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طبع المطبعة المصرية 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام 
على أشرف الخلق محمد وآله الطاهر.ن 


ل6ة 


بعد اليوم سوف لن يبقى الإسلام ثروة في صناديق .. ما دام 
3 6ش 

نسان اليوم قد بدا يتفهم الثروة ويحس إليها بالحاجة . 

في عصر ما قبل النهضة ٠‏ كان الإنسان في شرقنا وغربهم 
ببيساً منص ما لديه » لا يْظن ني ما حوله ينابيع بمكن أن تروي 
فكره وتطري اكه .. 

وني غمرة النهضة » انطلق الانسان يبنى من عطائها وجه 
الدنيا » ويُطري لون الحياة .. حتى تم له في سنين أن يقي ما لم 
تفغطفة أخباله المدزده ‏ أو تعيضله:.. 


ا 


ٍ لقد استطاع الإنسان أن يُعطي وجه حياته العجوز وجهاً تماؤه 
النضرة والفتوة حينما استطاع أن يجعل من وجهه الشاحب وجها 
لوه القوة والأمطل: .: 

وكانت جهوداً كبيرة جهود الرحلة من أقصى السفح إلى 
أعل الققة .6 جهوذا عضرت النفس والسواطي. ودوك 
الفضاء » واستلّت اللقمة من أفواه الكثيرين .. ما اقنضته من 
علم وعمل وتجربة ومال . 


وبعد غمرة النهضة » وجهودها المضنية » يقف إنسان اليوم 
قاقننة #عبدزاته لحنت الهواقن قيس ببالإلداق: | 

ما أعطى لحياته هن كدْح وبناء .. لم يقتل يبسهاء ولم 

تكاد تطبق على الصدر تلك النسمات البى تحمل إليه جفاف 
جوع الملايين » وجفاف عرق الملايين » وجفاف قلق الملايين » 
وجفاف رائحة الجئث الكثيرة التي عافتها الضواري ولم تعف 
إنتاجها حضارته !! 

أَنّى بالنسمة الندية وهواء الحياة في هذا العصرهختنق برائحة 
الطلم 1 
يجد له متنفساً في هذا الصرح .. ولم يعثر على نفسه . 


2 2 ن 

وما بعد الضيق والضياع إلا أن يبحث الإنسان عن نفسه 
في جديد » وعن حياته في جديد . 

هل سيستطيع الإنسان كما كافح يأسه أن يكافح ضياعه ؟ 
كماعط كانه النناء أن يفطن :لدياتة النحاة © 

هل من جديد ني تفسير الحياة وإدارتها وتندية هوائها .. 

5 2 

يرد عليه منجزاته التائهة » ونفسه المفقودة ؟ 


هنا يقول المطلعون على الإسلام : سيعثر الانسان على هذا الدين 
وسيجد نفسه في دفئه ؛ وحياته في أفقه . 

سيعثر الإنسان على الاسلام : فلسفة حياة تستطيع أن تهضم 
حصيلته الجديدة من المعرفة فتمنهجها وتبلورها وتسندها : 

وسيعثر الإنسان على الاسلام : طريقة حياة تستطيع أن 
تستقطب تكنيته وآلاته فتطورها وتوجهها . 

وني ذلك لاجدة على الاسلام ولا استكثار . فتلك هي طبيعة 
رسالة الله في صيغتها الخالدة » جديدة شاملة أصيلة » مهما تم 
في الحياة وإنسانها من تغيير وتطوير . 

طبيعة رسالة الله للانسان أنها حكاية الوجود وطريقة الحياة » 
الوحيدة أبدا » الجديدة ذاقها : 

إنه لا جديد ني أن تملك الحقيقة الموضوعية في ذاتها إثبات 
ذاتها .. لا جديد على الإسلام أن يكون ضَالَّةَ الإنسان في القرن 
العشرين .. أو الستين . وإِنما الجديد ني الانسان أن يدع ضلالته 

وهذا ما سيم للإنسان ولو بعد حين . 
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نعم 4 أن غود الانسان إلى ربه يتلقي منه منهجه وهلأه 2 
م - 
وأن يعود الاسلام عقيدة الحياة وطريقة عيشها ويتبخر ما عداه » 


حي ختازية العدون الاق «الرندوق. > يعرف الا مدان 
إلى مستقبله السعيد . 

وهي حتمية بدأ يفتح بابها للإنسان المعاصر إفلاس نهضته 
الحديثة ويبس حضارته الحديثة . 

وهي كذلك حتمية تتطلب الجهود الكبيره ما دامت حركة 
كبيرة في المحتوى العقلي والنفسي للإنسان . 

ومن هنا كان وعاة الإسلام ودُعاته أمام مسؤولية كبيرة 
وتاريخية .. مسؤولية تقضي بمضاعفة الجهود لهذا الدين من أجل 
أن نقيم من كلمة الله سبحانه مشعلا للإنسان في الوقت الذي بداً 
يرى أن شموعه الي يرفعها لا تضيء . 

وم احفر صن اجعانانة الالية ناس امكيف وال رهديز 
ودمشق والقرويين والزيتونة وعليكرة وقم وأمثالها بالنهوض 
بهذه المسؤولية وهي جامعات عاشت في مهد الاسلام وعاش الاسلام 
في مهدها . 

إن على حملة الإسلام في هذه الحواضر وحملته في كل مكان 
من أرض الله أن يرتفعوا بجهودهم إلى مستوى العمل لرسالة 
الله سبحاتة:, 

ومستوى العمل للعقيدة الالهية ؛ في هذا العصر أن لبر 
إلى أحدث ما بِتَنْه العقيدة المادية من فلسفات ومناهج ثمتستنطق 
العقيدة الالهية لتأنٍ على تلك الفلسفات والمناهج وتقبم على 
أنقاضها صرح كلد اله عات 


ومع عِظم المسؤولية عظم أمل .. 

أمل. لآ يستمد. عمقه من حتمية الهدى فحسب .بل ومن 
العطاء الفكري الاسلامي الذي توفق لتقدممه حملة الإسلام في 
العشرين سنة الأخيرة عطاء اضطر الكثيرين من مفكري العالم 
ومن الناس أن يعدلوا عن اعتبار الاسلام (ديناً) مفهومهم عن 
الدين ويعتبروه رسالة حياة تملك الوقوف إلى جانب فلسفات 
الإنسان ونظمه الحديثة 0 وتملك ممارعتها . 

ومن أطرف ما نلاحظ من مفكري الحضارة الحديثة موقفهم 
حيئما يرون عطاء إسلامياً يهزم ما بنوا دن عقائد »© ويفلس ما 
وضعوا من تشريع .. نراهم يقولون : 

عبقري هذا المؤلف كيف استطاع أن يقم من (الدين !) 


فلسفة حياة أو مذهب اقتصاد ! 


يستكثرون هذا الإبداع على دين الله .. فيضيفونه إلى واحد 
من عباد الله ! 
مع ذلك .. فهذا بداية تفهم للثروة وإحساس بالحاجة إليها . 


وا بعك النذاية: أن يفهم أولاء أن قضية هذا الدين واقع 
الانسان كانت أستارا دون الرؤية .. رؤية الحياة في هذا الدين . 


| 


وما بعد البداية 
سطور كتاب يدعى القرآن ٠وي‏ صفحات أشخاص يدعوك 


ميحمدا وآله ٠‏ 


ن يدرك الإنسان أن أفق الرؤية إنما هو في 


وحينكد سوف لا يتك الإنسان إبداعاً من باحث وجده قِ 
دين الله فقدمه مر . وسوف لا يستكثر الإنسان أن متخلا 
في دين الله الحل لمشكلة الحياة الفلسفية ٠.‏ والحلول لمشاكلها 
الإجتماعية.. لأنه سيدرك أن الباحث فِ الإسلام يغترف دن تفسير 
للحياة من صانعها ؛ وتشريع للحياة من خبيرها . 

إنه ليس أعظم خدمة للبشرية المعذبة من أن نقدم لها كلمة 
الله سبحانه في مختلف مجالات حياتها » وندعوها للسعادة في ظلها. 

وكتاب (البنك اللاربوي ني الاسلام ) الذي يشرف مكتبتنا أن 
تقوم بنشره هو جزء من جهود جامعة الدتجق عل يد أحد كبار 
فمهائها أعزه الله لتقديم 0 الله سبحانه فِ جانبيها الفلسفي 
والتشريعي عل وق عن انط الفلسفة والتشريع الحديثين . 

وفضل التسبيب في هذا البحث ( للجنة التحضصير لبيت 
التمويلالكويتي ) الي شكلت في وزارة الأوقاف لوضع نظام لبنك 
ليكون نظام البنك المذكور على هدى النظام المصرني في الاسلام . 

وإن نما بسعدل ع 1 مواجهتنا مشا كل النظام الربوي وآثاره 
السيئة أصبحت تبعث فينا التفكير في تطبيق النظام المصرني الإسلامي . 


ونما بسيعل ا أن تتجاوب فخ فكرة البتك اللاريوي 
بلدان اسلامية أخرى وتنوي إقامته حينما تم تجربته فيالكويت. 

ذلك دليل على أن أمتنا بدأت تتخذ الموقف الإيجابي من 
مشاكلها وتدرك أن في الإسلام ما يضمن لها الحياة الكرة . 

وليس أنفع في تعريف العالم بتقدرة الإسلام على حل المشاكل 
الاجتماعية ‏ بعد تقدعه بناء فكرياً ومنهجاً كاملاً ‏ هن تقديم 
تجربة إسلامية حية .. في حقل صغير من الحياة أم كبير . 

شكرنا لفقيه الاسلام المؤلف دام ظله على تفضله باجازتنا 
طبع هذا النبحث 1 

وأملنا للبنك الإسلامي أن يشق طريقه ويثمر ثمارة في وسط 
من جوانئنب حياتنا الاقتصادية . 


وأملنا بالله سبحانه أن يأخذ بيد القائمين عليه ويوفقهم 


وأن يأخذ بيد أمتنا لتفهم إسلامها وتطبيقه وهو سبحانه 
الموفق: 


مكتبة جامع النقي العامة 
الأكويت 


ساس 
موقفنا من الأطروحة 
سياسة الأطروحة المقير حة 
المعالم الأساسية للسياسة المصرفية . 
نظام البنك اللاربوى 
الفصل الأول 
تنظيم علاقات البنلك بالمودعين والمستثمرين 
الودائع الثابتة والمتحركة . : 
تنظيم علاقات البنلك في محال الودائع الثابتة - 
مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامى أعضاء 
المضاربة المقترحة ‏ شروط الأعضاء 
حقوق الأعضاء اك 
حقوق المودع ضمان الوديعة - الدخ -- 
ضمان الوديعة 0 على سحب الوديعة 
حقوق البنك 4 
حقوق المسيتثهير 5 
خطر تلاعب المستثمرين 
معرفة الأرباح وتوزيعها . ُ. 
حين يحس البنك بالحاجة إلى جذب الودائع 
ودائع التوفير 


الودائع المح ركة 1 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 





إلغاء العنصر الربوى من الفائدة ... 1 
ملاحظات عامة حول البنك اللاربوى 7 
الفصل الثاني 
نقسيم الوظائف الآساسية لبوك 
القسم الآول الخدمات المصرفية 
قبول الودائع المصرفية 2 ... م 
الودائع ا والحساب الخاراق . م 
فتح ان الحارى 4 
الإيداع 5 الحساب 4/ 
السحب من الحساب 14١‏ 
الودائع الثادتة 45 
وداك ئع التوفير 4 
الودائم الحقيقية ... . ل 
امك الطو لسر اله اائاة .0 6١0‏ 
التحصيل - نحصيل الشيكات 1 ١‏ 
التحصيل المشتة و .0د ١1١‏ 


ا جسيلات لذو فاحل ال 
اللقترن بدفع نقود ‏ التحويل لأمره ‏ 


التحويل إلى غير الدائن ١١94-1‏ 
نحصيل الكمبيالات 0 ١4‏ 
قبول الكمبياللات والشيكات ١١‏ 
خدمات الأوراق المالية ١)‏ 
الكعاهه.. :ى. 1 : / ١‏ 
خطابات الضمان ‏ الخطابات النهائية 5 العطانات 

الإبسدائية 5 لم١‏ 


اعاعدة 9 
الإعتمادات المستندية 
د بن البضائع -- 
عمليات الصرف الخارجية ( الكامير ) 
التطوير المصرني لتأدية الديون والطلبات 
العملات الأجنبية ‏ الحوالات المصرفية 
الصادرة ‏ والواردة - الشيكات المصرفية 
خطابات الإعتماد الشخصية 
أحكام النقود ني الصرف 
النقود الذهبية والفضية 
النقود النائبة عن الذهب 
النقود الورقية المتعهدة 
الأوراق 
القسم الثاني من وظائف البنلك 
تقديم القروض واالتسييللات 
الآأوراق التجارية 3 
خصم الكمبيالة على أساس البيع 
اللقسم الثالث من وظائف البنلك 
الإستغمار .. 


الملاحق الفقهية 
الملحق ( ١‏ ) مناقشة التخريجات الى حول 
الفائدة إلى كسب محلل 
اللحق ( ١‏ ) ضمان المستثمر لرأس المال 
اللحق ( " ) التخريج الفقهى لأرباح البنك 
من المضاربة 
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المللحق ( )١٠١‏ 
الملحق )١١(‏ 


) ١7 ( الملحدق‎ 


التخريج الفقهى لبقاء رأس المال 
وحد أدنى من الربح لدىالمستثمر 
فوائد الودائع الثايتة 

التخريج الفقهى اتحصيل قيمة 
الغيلةة + 

عبر للاطل التخويرون. بده 
العمولة على نحصيل الكمبيالة 
التخريج الفقهى لقبول البنلك 
الكمييالة بج اده 

) التخريج الفقهى لخطابات 
الضمان النهائية : 
فوائد البنلك عن سان 
المستوردين 


التخريج الفقهى السمولة 2 


خطاب الإعتماد 
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حه ة لكافة 
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التاشصتر 
نسم العام 
الي بام ليتوا 
الكويت 





الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة على أشرف الخلق 


موقفنا سن الاطرو<ة 
8 ءِ 3 
رد لدع مضاولة المخطيطل لأنانوعة العلق اللارسري أنه اشير 
آل اثقطة آمناشية في هذه المحاولة #اوضى + أتنا بجت أن تكسنر 
بصورة جوهرية بين الموقفين التاليين : 

أ" مؤفق قن فرنه أنانعخطط لتدك لازووق«قيدية ظيط 
شامل للمجتمع » أي بعد ان يكون قد تسلم زمام 
القيادة الشاملة لكل مرافق المجتمع » فهو يضضمع للبنك 
أطروحته الاسلامية كجزء من صورة اسلامية كاملة 

نه ب يموق من يريد أن يخطط لانشاء بذك لاربوي بصورة 
مستقلة عن سائر جوانب المجتمع ٠‏ أي مع افتراض 
استمرار الواقع الفاسد والأطار الأجتماعي اللااسلامي 
وغيرها» وتفثى النظام الرأصيال هونا 0 قِ 
الحياة الأقتصادية والحياة الفكرية والخلقية للناس . 

ان هذين الموقفين يختلفان اختلافاً أساسياً . . إذ على مستوى 

2 و« 
الموقف الآول يطبق حكم الاسلام بتحريم الربا على البنك ضمن 
تطبيق شامل للنظام الاسلامي كله » وبذلك يؤتي تحريم الربا في 


مجال التطبيق كل ثماره المرجوه »ولا يخلق مضاعفات » ويساهم 
مع باتي أجزاء النظام الاسلامي في تحقيق الأهداف الرئيسية الي 
يتوخاها الاسلام في تنظيمه الاجتماعي . 

وقد قلنا في كتاب «اقتصادنا » إن النظام الاسلامي كل 
مترابط الأجزاء ؛ وتطبيق كل جزء يهئ إمكانيات الجاع الجر 
الآخرني مجال التطبيق » 26 عيئل أقابة' قؤررة الاسلامي 
المرسوم . 

وأما على مستوى الموقف الثاني ؛ فإن تحريم الربا سوف يطبق 
على بنك خاص بينما يبقي غير مطبق على سائر المؤسسات النقدية 
والمالية الأخرى » ويبقى كثير من جوانب النظام الاسلامي معطلاً 
في واقع الحياة . . وهذه التجزئة في مقام التطبيق سوف لن تسمح 
للتطبيق الجزئي المحدود لفكرة تحريم الربا أن يؤتي كل ثماره » 
ويحقق نفس الأهداف والمكاسب التي بإمكانه أن يحققها لو 
وضع ضمن تطبيق شاملٍ للنظام الاسلامي كله 

ولكنّ هذالا يشكّل عذرا عن التطبيق الشرعي حيث يمكن » 

لأن كل حكم من أحكام الاسلام واجبُ التطبيق على أي حال 
سواء طبّقت الأحكام الأخرى أم لا. وتطبيق كل حكم يقرب 
المجتمع نحو إمكانية التطبيق الشامل للشريعة المقدسة . 

وهكذا نعرف أن الشخص الذي يتاح له 2 الأول بمكنه 
أن يصوغ أطروحة البنك اللاربوي بشكل ينطبق على أحكام 
الشريعة الاسلامية نهنا وروعكا ؟ ويساهم في تحقيق الأهداف 


"سه 


الرئيسية التي يتوخًاها الأقتصاد الاسلامي » هن توازن ادر ' 
وعدالة في التوزيع » وغير ذلك » ولا عي بتناقض بين أطروحة 
البنك اللاربوي » وباقي جوانب المجتمع . ذلك لأن الموقف الأول 
نويع أن اتنظم كل جوانب المجتمع على أساس الاسلام » ومع 

وحدة الأساس للتنظم الأجتماعي ني كل المجالات لا يبقى مجال 
للتناقض أو نشوء المضاعفات .. إلا تلك المضاعفات الي قد تنش 
عن ضغوط المجتمعات الأخرى الربوية التي تعايش المجتمصع 
الاسلامي . 

وعلى العكس من ذلك من فرض عليه الموقف الثاني :الأدجة 
موقف ضيق بطبيعته إذ تفرض عليه الأرضية والإطار بصورة 
مسبقة » وهذا يجعل أطروحة البنك اللاربوي غير مرنة ولا حررة 
اتخاذ اطول هبيه الهالمن النلعة الاللكية وبل رنيا قفار : 
إلى اتخاذ صيغة صالحة للعيش والحركة ضمن ذلك الأطار 
والأرقي: ؛ وقادرة على معاصرة البنوك الأخرى الي تواصل 
نشاطها الربوي حتى بعد قيام البنك اللاربوي المزمع ايجاده . 


سياسة الأطروة المقترحة 


وَحِيشنا الآن عن أطروحة البنك اللاربوي المقتر حة يجب أن 
يكرن بروح الموقف الثاني ؛ لأن المفترض بمقاء الواقع كما هو 
فق اتن تو الحزهج,الاقتصاديعة ٠‏ والاجياغية به والفكريية + 
والتسانية » ولو كا ,بعالم الوضوع يروخ المؤقاف الأرل: لككنان 
لنا حديث غير هذا الحديث . 


وروح الموقف الثاني تفرض علينا أن نفمّش عن صيغة شرعية 
معقولة للبذك اللاربوي » ولكي تكون الصيغة المقترحة كذلك 
اديت أن تتوفر فيها عناصر ثلاثة 

الأول : أن لا يكون البنك المقترح مخالفاً لأحكام الشريعة 
الاسلامية . 


الثاني : أن يكون البنك قادرا على التحرك والنجاح في الجو 
الفاسد للواقع المعاش أي أن لا تخلق صيغته الاسلامية فيه تعقيدا 
وتنافضا عديدا مع واقع الإبعات الربوية الرأسمالية وجوها 
الأجتماعي العام بالدرجة التي مدخن الع 2 والساقى 


نقول هذا فعلاً » بينما لم يكن هذا الدناقض الشديد ليشكل 
خطراً على البنك اللاربوي لو أتيح نا لوقف الأول ؛ إذ نستأصل 
كل المؤسسات الربوية ونجتث كل جذورها الأقتصادية 
والأجدماضة والفكزية . .:ومكنذا تغرف أن الضعوبة له تكمسن 
في إعطاء صيغة اسلامية لاربوية للبنك » بل في إعطائه هذه 


- ممه 


الصيغة مع افتراض أن يعيش ضمن الواقع الفاسد ومؤسساته 
المختلفة . 

الثالث : أن تمكدّن الصيغة الاسلامية البنك اللاربوي لامن 
النجاح كمؤسسة تجارية تتوخي الربح فحسب .بل لابد للبنك 
اللاربوي هذا أن يكون قادراً ضمن تلك الصيغة على النجاح 
بروضفه بتكا «اأي أؤبيؤدئ :فق الحياة الأتتصتادنة نفنن الدور 
الذي تقوم بيه التو فعلاً » من تجميع روُوس الأموال العاطلة 
وذفيها الى مسال الاستكمار والتوظيف على أيدي الأ كاف سف 
رجال الأعمال » وتمويل القطاعات التجارية م ا 
الأخرى بما تحتاجه من المال » وتكثير وسائل الدفع الي تعوّض 
عن العملة وتساهم في اتساع حركة التبادل ونشاطها من شيكات 
(صكوك) وغيرها . 

وإضافة إلى ذلك » لابد للبنك لكي ينجح باعتباره بنكاً في 
بلمد من البلاد النامية أن يؤدي 1 طليعياً في تنمية اقتصاد 
البلد الذي يشكل البنك جهازا من أجهزته المالية الحساسة » وأن 
يساهم مساهمة فعالة في تطوير الصناعة في ذلك البلد ودفعها إلى الأمام . 

مشخ دن اكع أ امالك اللا روي لاه 
يجب أن توضع على ثلاثة 

أولاً : أن لا يخالف أحكام الشريعة المقدسة . 

ثانيً : أن يكون قادرا على الحركة والنجاح ضحن إطار 

الواقع المعاش بوصفه مؤسسة تجارية تتوخى الربح. 


ا اس 


ثالثاً : أن تمكّنه صيغته الاسلامية من النجاح بوصفه 
بنكاً » ومن ممارسة الدور الذي تتطلبه الحياة 
الأفعنادية والفيتاعية والمجارية تمق البرك + 
وما تتطلبه ظروف الأقتصاد النامي والصناعة 
الناشئة من ضصرورة التدعم والتطوير . 
وغل ضوع هذة البنياسة :سوق تعحدت عن الأطروحة المقعرنة 
للبنك دون أن نتقيّد بحصر نشاط البنك المقتر ح في نطاقالدائرة 
التقليدية لنشاطات البنوك التجارية (بنوك الخصم والودائع) » 
أو الدائرة التقليدية لنشاطات بنوك التخصص (بنوك العمال) ع 
أو أي دائرة اخرى محدودة من هذا القبيل » بل إننا سوف نفكر 
في أي نشاط ممكن أن يقوم به البنك » إذا كان منسجماً مع 
الأسس الثلاثة المتقدمة » سواء كان هذا النشاط من اختصاص هذه 
الدائرة أو تلك . . 


ص ١٠أآاه‏ 


المعالم الاساسية 
للسياسة المصرفية الجديدة 


0 أن نلخص المعالم الرئيسية للسياسة المصرفية الجديدة 
الي محدد عوحجتتبت الأأسس المتقدمة فيما يل : 

أولاً : الأتجاه إلى ابراز عنصر العمل البشري في النشاطات 
المصرفية بوصدفه فار دخل والأتجاه عكسياً إلى الحد من 
دخل زأتن المال . 

فبينما البنك الربوي عارس عمله. بوصفه شخصية رأسمالية ؛ 
وير كز على دخله بهذا الوصف ؛يتجه البنك اللاربوي إلى الشاكيد 
على صفته كعامل » وي ركز على دخله المستمد هن هذا الوصف . 

ويتمثل هذا الأتجاه » دن ناحية ٠‏ قي تأكيد البنك اللاربوي 
على العمولة بوصفها ا عمل واهتمامه بتوسيع نطاق دخله 
القاتم عل أساس النيولات .ومن تاتفية أعرى ٠‏ فق فعقفه عن 
فائدة القرض بوصفها أجرة رأس الال والممثلة لسلطانه الربوي . 

وثانياً : الإتجاه إلى الأحتفاظ مهما أمكن بروح الوساطة في 
الدور الذي عار سه البنك بين المودعين والمستثمرين » وصياغة 

وبالرغم من ٠‏ أن الظروف الربوية الماهرة الي تحيط بالبنك 
اللاربوي منعه 2 أكثير: من الأحيان من تجسيد الأتجاهات البى 


مه 1١‏ مس 


يتبناها تجسيدا كاملاً » إلا انهالا تمنعه على أي حال من التعبير 
عنها بشكل من الأشكال . وبذلك يحمل البنك اللاربوي على أقل 
تقدير بذرة التغيير الاسلامي الشامل في نظام الصيرفة » وييهي 
للمسلمين الأنفتاح على أطروحة تسير في خطة هذا التغيير ولو 
عل الملكوف النظرى: أحتانا ب هذا إلى جاتن :نا يكسة اقلق 
اللاربوي من شرف الألنزام فعلاً بأحكام الشريعة الاسلامية والتقيدٍ 


بيحدود الله تعالى . 


وثالثاً : استعداد البنك اللاربوي لتحمل أعباء التجربة 
الجديدة في سبيل إشاعة الروح الاسلامية في نظام البنك اللاربوي » 
واستعداده للتضحية بشي من الربح »أو المخاطرة حين يتطلب 

. 1 ١ 

إنجاح الاطروحة شيئًا من ذلك . . لان مؤسسي البنك اللاربوي إذا 
كانوا يريدون ان يقدموا أطروحة جديدة للعالم يُجسّدون فيها 
بعض قم الزفالة الاستلاسة وروجيها التظلمة ., فلانين أن يعحلوًا 
إلى جانب روحهم التجارية بروح رسالية ودوافع عقائدية تجعلهم 
يحِسون دائماً بأن العمل الذي عارسونه ليس مجرد عمل تجاري 
لأجل الربح:فحسب » بل هو إضافة إلى ذلكءلا بدلاً عن 
ذلك » اسلوب من أساليب الجهاد في حمل أعباء الرسالة والأعداد 
لاستنقاذ الأمة من أوضاع الكفر وأنظمته . . وكل جهاد يتطلب 
التضحية ويفرض على المجاهد البذل والعطاء . 


فالبذك اللاربوي بحكم إقدامه على هذا العمل الرسالي الضخم 


في عالم يزخر بالربا يجب أن يتجه إلى دراسة أرباحه لا بلغفة 


ل ؟أ سه 


الأرقام المادية فحسب » بل يدخل ني أرباحه المكاسب العظيمة 
الل قابسل باعرف وتتالات الساة عل الأرضن :“وهنو 
أر لتحيل أغياةلتخوية والشنة عفن الأرنا بع جر مر ديعن 
أو المستثمرين الذين لم يعيشوا الدوافع الرسالية للبنك » ولم 
يرتفعوا إلى مستوى الهم الكبير الذي دفع أصحاب فكرة البنك 
اللاربوي إلى تقديم أطروحتهم الجديدة إلى العالم. 


وزايعا + البخف عن.شتقن لتك" اللاريري بتخطيع عتن 
طريقه أن بارس عمله الفريد النبيل ني الأقتراض بلا فائدة » 
في عالم يسوده نظام الربا والقروض بفوائد هن أقصاه إلى أقصاه . 
وتقوم الفكرة في هذا التنفس على تّييز البنك اللاربوي في تعامله 
بين الجهات الي صنعت ذلك الوضع الشاذ الربوي في العالم 
وغيرها . 


فبينما يُحجم البنك اللاربوي عن إقراض الأشخاص 
والهيات بفائدة تَعفّفاً عن الربا يسمح لنفسه أن يودع بفائدة 
في بنوك أشخاص لا يؤمئون بالاسلام » أو بنوك حكومات لا تطبق 
الاسلام . 

فالبنك » كمقرض لا يأخذ فائدة من المقعرض » ولكنه 
كمودع ني تلك البنوك بمكنه أن ياخذ الفائدة .. والمبرر الواقعي 
لذلك هو أن الوضع الفعلي لهذه البنوك هوالمسؤول عن الحرج الذي 
يلماه البنك المؤمن في ممارسة نظامه اللاربوي . 


1 مس 


والتخريج الفقهي لذلك يقوم على أساس عدة أحكام على 
رأسها الرأي الفقهي القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي 
بالربا وأخذ الزيادة منه »وهو قول يتفق عليه علماء المذهب 
الأمامي ؛ ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضاً كإمام 


المذهب الحنفى . 


« يسا حت كو .> 


اسه 


سوف يقع حديثنا عن نظام البنك اللاربوي في فصلين : 


أحدهما : في النقطة الرئيسية في البحث وهي طريقة إنقاذ 
البنك المزمع إنشاؤه من التعامل بالربا » والذي يتمثل لدى البنوك 
القائمة فعلا بصورة رئيسية في الأيداع لدى البنك بفائدة 
والأقتراض منه بفائدة ؛ والذي يعبر عن المصدر الرئيسي للتناقفض 
بين تلك البنوك وبين أحكام الاسلام . 


وظروقة إنقناة البعاكدين نتعا مسا لزنا بو القعناء خل اساض 
التناقض بينه وبين أحكام الاسلام يتم بتقديم أطروحة تنظم 
علاقاته بالمودعين والمستثمرين على اساس جديد يختلف عن 
نظام الأيداع بفائدة والأقراض بفائدة ('" , 


)١(‏ راجع لأجل التوسع علميا في التخريحات الفقهية للفائدة الربوية وتحويلها 
إلى كسب محلل » الملحق رقم )١(‏ في آخر الكتاب . 


هك "أ سس 


والفصل الكغىء تسقدوفن :فيه اراقع الأماضة الي تمارسها 
البنوك القائمة فعلا وما تشتمل عليه من خدمات وتسهيللات 
واستشمارات » وندرسها في ضوء الأطروحة السابقة » لنعرف حكر 
الفرينة الاساذية ونانها: + ومرققه البتلك اللاريوق من #خلت 
تلك النشاطات )١(‏ . 


)١(‏ لم نتشبع فيتصنيف البحث المنهج الأكثر شيوعاً الذى ينوع البحث إلى دراسة 
مصادر أموال البنلك أولا » ودراسة استعمالاته لتلك الأموال ثانيا » لأن 
هذا المنهج ينسجم مع وضع البنك الربوي وطبيعة نشاطه » ولا ينسجم 
مع أطروحة البنك اللاربوي الى نحاول تقديمها » إذ ني البنك الربوي 
يمكن أن تدرس طريقة حصوله على الودائع الثابتة في نطاق البحدث عن 
مصادر أموال البنلك » وتدرس طريقة استعماله لتلك الودائع في التسليف 
والأقراض ني نطاق البحث عن استعمالات البنك لأمواله » لأن حصول 
البنك الربوي على الوديعة الثابتة واستعماله لها في مجال الأقراض عمليتان 
مستقلتان يمكن دراستها تباعاً . 

وأما في البنك اللاربوي فلا يمكن فصل هذين الأمرين أحدهما عن 
الآخر » لأن حصول البنك اللاربوي على الوديعة الثابتة واستعماله لحا 
بمثلان معاً جزءين من عملية واحدة وهى : المضاربة » فلابد من دراسة 
الضاربة بكل عناصرها »ولاتصح تجزئتها وتفكيك بعض جوانبها عن 
ا 


ب ا1 سه 


وهذا ما جعلنا نوثر تصنيف البحث بالطريقة الى اتبعناها لنبر ز في الفصل 
الأول عملية المضاربة بكامل جوانبها المأرابطة وإن أدى ذلك إلى دمج 
الحديث عن بعض استعمالات البنك بالحديث عن مصادر أمواله في فصل 
واحد 1 


وهكذا . . ندرس في الفصل الأول الأطروحة المقترحة الي تنبغى أن 
تقع » وندرس في الفصل الثانى الواقع القائم للبنوك وما يضم من نشاطات 
على ضوء تلك الأطروحة . 


اماه 


الفصل الأو 3 


الأطروحة الجديدة 
لتنظم علاقات البنك بالمودعين والمس:ثمرين 


تتكون الموارد المالية للبنك عادة من رأس الال الممتلك للبنك 
(أي رأس الال المدفوع مضافاً اليه الأرباح المتراكمة غير الموزعة) 
ومن الودائع الي يحصل عليها ويتمثلفيها الجزء الأكبر من هوارده. 


وتنصب أهم نشاطات البنك الربوي على الأقتراض بفائدة 
أو بدون فائدة (فان قبوله للودائع الثابتة اقتراض بفائدة » وقبوله 
للودائع المدتحركة اقتراض بدون فائدة كما سياتي ) ثم الاقراض 
بفائدة أكبر . ويتكون دخله الربوي من الفائدة التي يتقاضاها 
باق جالة اقدراضنه بلاوؤن قائدة ب اومن القارق بين الفافداكين ف 
الحالة الثانية . 

ويستمد البذك الربوي أهميته في الحياة الأقتصادية من كونه 
قوة قادرة على تجميع رؤوس الأموال العاطلة بإغراء الفائدة التي 
يعطيها للمودعين ودفعها الى مجال الأستثمار باسم قروض 
ارجال الأعمال ومختلف المشاريع التي تحتاج الى تمويل . 

وعلى هذا الضوء نعرف ان العلاقة التي ممارسها البنك مع 
الودعين من ناحية » ومع المستشمرين من ناحية أخرى » هي 
علاقة وسيط بين رأسس المال والعمل اذا نظرنا الى طبيعتها 
الأتذسافة نوانا إخااتظ اناق كينهي الفاترقة أئزنالن المباءة 
القانونية لتلك العلاقة في المجتمع الرأسمالي نرى أن القانون 


سشا ]ا سه 


صاغها عن طريق تجزئتها الى علاقتين قانونيتين مستقاتين : 
إحداهما :علاقة البنك بالمودعين بوصفه مديئاً وبوصفهم دائنين » 
والأخرى :علاقة البنك مع رجال الأعمال المستثمرين الذينياجاون 
الى البنك للحصول على المبالغ التي يحتاجونها من النقود» وفي هذه 
العلاقة يحثل البنك مركز الدائن » ورجال الأعمال مركزالمدين. 


ومعنى هذا أن البنك لم يعد في الأطار 2 مره وسيط 
عن ر س المال والعمل »2 أي بين المودعين والمستثمرين » بل 
أصبح طرفاً اصيلا ني علاقتين قانونيتين » وانعدمت بحكم 
ذلك أي علاقة قانونية بين رأسس امال والعمل بين المودعين 
والمستشمرين ا مكينانت الودائع د لهم أي' ارتباط قانوني 
برجال الأعمال وإنما هم مرتبطون بالبنك ارتباط دائن عمدين 6 
كه نان رساك الأعوالالمتقهر وو قب طر ةرق بي احناميو و | لديف 
بالذات الذي يدخلون معه في علاقة مدين بدائن . 

والبنك بوصفه مديناً للمودعين يدفع اليهم الفائدة اذا لم 
تكن ودائعهم تحت الطلب » وباعتباره دائناً للمستثمرين يتسلم 
منهم فائدة اكبر .. وبذلك يرتبط نظام الأيداع والأقراض بالربا 
المحرم قْ الاسلام ١‏ 

والفكرة الأساسية التي أحاول عرضها لتطوير البنك على 
أساس اسلامي يصونه من التعاطي بالربا ترتكز على تصنيف 
الودائع الي يتسلمها الى ودائع ثابعة وأخرى متحركة(جارية ) » 
ففي الودائع الثابتة ترفض الصياغة القانونية الآنفة الذكر بعلاقة 


١؟‏ مس 


البنك بالمودعين والمستثمرين » وتعطى بدلا عنها صياغة قانونية 
أخرى تنشأً بموجبها علاقة قانونية مباشرة بين المودعين والمستثمرين 
وعمارس البنك ضمنها دوره كوسيط بين الطرفين » وبذلك 
تصبح الصياغة القانونية لعلاقة البنك بالمودعين والمستثمرين 
أكثر انطباقاً على واقع تلك العلاقة . 

فكمنا اذا نظرنا الى واقع هذه العلاقة بصورة مجردة عن أي 
طابع قانوني نجد انها تيم عن معنى الوساطة يقوم بها 
البنك لايصال رؤومس الاموال البي تتطلب مستثمرا الى 
المستشمرين الذين يطلبون رأس مال يستثمرونه .. كذلك حيسن 
ندظر الى علاقة البنك بالطرفين في إطار الصياغة القانونية المقعرحة 
الي تنش فيها الصلة بين المودعين والمستثمرين مباشرة » فانها 
لا تبتعد ضمن هذه الصياغة عن وضعها الطبيعي كوساطة بمارسها 
البذنك بين رأس امال والعمل . 

هذا في مجال الودائع الثابتة » واما الودائع المتحركة 
( الجارية ) فلها وضع آخر في الاطروحة المقترحة ياتي الحديث 
عنه بعد ذلك . 

وسوف نتناول اولا تنظم علاقات البنك بالمودعين للودائسع 
الثابتة والمستثمرين » ونوضح كيف تصاغ بشكل تنش فيه 
الصلة مباشرة بين المودعين والمستثمرين وبمارس البنك اللاربوي 
دور الوسيط بين الطرفين » ثم نتكلم عن تنظم علاقات البنك 
باضيدات الودائع المتحركة .. ولكن قبل البدء بذلك لابد أن 
نحدد ما نقصده من الودائع الثابتة والمنحركة . 


لس ؟اكاسه 


تقسم الودائع الى ثابتة ومتحركة 


الودائع الثابئة . (الودائع لأمد) عبارة عن المبالغ التي يودعها 
اصحابها في البنك بقصد الحصول على دخل عن هذا الطريق 
يتمثل فيما يتقاضونه من الفوائد » وهؤلاء قد يستهدفون 
استشمار أموالهم عن هذا الطريق باستمرار »© وقد يقدمون على 
هذا الأستثمار مؤقتاً بانتظار فرصة مناسبة للتشغيل . 


والودائع المتحركة , (الودائع تحت الطلب التي تُكون الحساب 
الجاري) هي المبالغ الي يودعها اصحابها في البنوك بقصد أن 
تكون حاضرة التداول والسحب عليها لحظة الحاجة » وفق 
متطلبات العمل التجاري » أو حاجات المودع كمستهلك . 
ولا يتقاضى هؤلاء عادة فائدة من البنوك على هذه الودائع » كما 
انها تكون تحت الطلب دائماً » بمعنى ان البنك يلتزم بدفعها 
مى ما طولب بذلك » خلافا للودائع الثابتة » فان اصحابها 
يتقاضون فوائد عليها ولا يلتزم البنك بدفعها فورا مبى طولب 
ذلك : 


وهناك قسم ثالث من الودائع » تلتقي فيه خصائص القسمين 

السابقين وهو ودائع التوفير التي يُودعها الموفرون في البنك 

وينشؤون بذلك حساباً في دفتر خاص واجب الترقم عند كل 

سحب او إيداع 1 وتلتقي ودائع التوفير مع الودائع المتحركة قْ 
5 


امكان السحب منها مى 1 المودع » خلافا للودائع الثابتة الي 
لينم البذك توضعها. تحت الطلت ذاتما .. كما :ان زاليييه 
0 تلتقي مع الودائع الثابتة فيما تفرضه البنوك الربوية 
من فوائد للموفرين كما تفرضها لاصحاب الودائع الثابتة . 

ونظرا الى ان البنك يسمح للموفر بالسحب من حسابه متى 
ا وو منه في إغرائه بعدم السحب مهما امكن » يكتفي 
بتقييد فائدة لحساب العميل الموفر على أساس أدنى رصيد في 
حساب التوفير خلال الشهر . 

واذا أردنا ان نقسم الودائع تقسيماً يشمل ودائع التوفيير 
ايضاً امكن ان نقرر : ان الودائع إما ودائع تحت الطلب » أو 
ودائع لأمد ٠.‏ والقسم الأول“هر الودائم التثتر سينة 
( الحساب الجاري ) » والقسم الثاني ينقسم بدوره الى : ودائع ثابتة » 
وودائع توفير . ولكنا الآن سوف نزتحدث بصورة رئيسية عن 
القسمين الأساسيين وهما : الودائع الثابتة » والودائع المتحركة » 
وفي ختام الحديث عن الودائع الثابتة سوف ندرس موقف البنك 
اللاربوي من ودائع التوفير وأُوجِه الفرق بينه وبين موقفه من 
الودائع الثابتة . 


- 5 سه 


تنظيم عالاقات البنك 
في بال الودانسع الثابته 


ان عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك- أي إقراضها 
للبنك - وعملية تقدممها من قبل البنك لرجال الأعمال المستثمرين 
مكن دمجهما في علاقة واحدة تسمى في مصطلحات الفقه 
الأسلامي ب ١‏ المضاربة ») . 
مفهوم المضاربة في الفقه الاسلامي : 


والمضاربة يختلف مفهومها ني الفقه الاسلامى عن مصطلحها 
فالا لوناء اللعديت .قي إن النقه الانناذ لي > عق قاد يزه 
مالك رأس المال والمستثمر 07 انشاء تجارة كر زأستوالها مين 
الأول والعمل على الآخر » ويحددان حصة كل منهما من الربح 
بنسبة مكوية نإ دب سد الربح وفقاً للدسبة المنفق 
عليها وإ كل رأ س امال كما هو لم أيزد ولم ينقص لم يكن 
لصاحب الال الا رأس ماله . وليس للعامل شيء .. وان خسر 
المشروع وضاع جزء من رأس المال 1 كله تحمل صاحب المال 
الخسارة » ولا يجوز تحميل العامل المستثمر وجعله ضامناً لرأس 
انال الاابان كول العملية. الى إقر اع من فساتي :راش الجا 
للعامل » وحينئذ لا يستحق صاحب رأس الال شيئاً من الربح.(١)‏ 


)١(‏ لاحظ الملحق رقم ( ؟ ) في آخر الكتاب للتوسع في فهم هذا الحكم من 


ه56 مه 


هذه هي الصورة العامة للمضاربة ني الفقه الاسلامي . 
أعضاء المضارية المقترجة : 
ولكي نقيم العلاقات في البنك اللاربوي على اساس المضاربة 
بالنسبة الى الودائع الثابتة يجب ان نتصور الأعضاء المشت ركين 
في هذه المضاربة ونوعية الشروط والألنزامات والحقوق لكل 
إن الأعضاء المشت ركين في المضاربة ثلاثة : 
١‏ المودع بوصفه صاحب الال ونطلق عليه اسم( المضارب) 
" ب المستتهر بوصفه عاملا ونطلق عليه اسم (العامل أو 
المضارب ) 
البنك بوصفه وسيطا بين الطرفين و وكيلا عن صاحب 
الملل في الأتفاق مع العامل . 
ولكي نعرف النظام الذي يتبعه البنك في المضاربة بالودائع 
الثابتة لابد ان نشرح الشروط التي يجب توفرها في أعضاء 
المضاربة ثم نحدد حقوق كل واحد منهم . 
شروط الأعضاء 
ان البنك بوصفه الوسيط بين رأس المال والعمل لا يقوم 


"] سه 


الشروط المفروضة على المودع : 
يشترط البنك في تو كله عن المضارب أي المودع واستثمار 
وديعته عن طريق المضارية ايل : 


١‏ - أن يلتزم المودع بمازم شرعي بإبقاء وديعته «دة لا تقل 
عن ستة أشهر تحت تصرف البنك » فاذا لم يوافق المودع ء-لى 
ذلك لم 0 له بالاشتراك قي عقود المضاربة ١‏ ولم يقبل البنك 
التوكل عنه في هذا المجال . 


؟ - أن يقر المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحوه ا 
البنك للمضاربة والشروط الي يتبي إدراجها في تلك الصيغة . 

أن يفتح المودع وديعة ثابتة حساباً جارياً مع البن.ك 
وهذا الشرط قابل للتغيير تبعاً لظروف الأستغمار وحاجة البنك الى 
الودائع ليضارب بها » فقد يرفع هذا الشرط عند الحاجة الى 
ودائع ثابتة للمضاربة ليكون ذلك مشجعاً على استقدام مودعين 
حدد . 

ولا يعتبر بعد ذلك حجم معين في الوديعة الثابتة التي تدخل 
مجال المضاربة بل ممكن قبولها ولو بلغت من الضالة الى درجة 
لا نتيح انشاءة مضاربة مستقلة على اساسها » لأن البنك لا يربط 
كل وديعة بمضاربة مستسقلة » وانما تمتزج كل وديعة بغيرها في 
دحر الودائع الثابتة 6 وتنصب عقود المضاربة على مجموع ات 
من هذا البحر » فلا مانع من ضالة حجم الوديعة الثابتة التي 
يتقدم بها المودع . 

الات 


الشروط المفروضة على المستثمر : 
وأما شتروط” التوسط. ‏ بالنشبة للمضارت: أئ العامل المستفهر 
اللي لا يقدم البنك بدونها على التوسط بينه وبين المودعين 
والأتفاق معه على المضاربة بعمولة فهي : 
١‏ - أن يكون أميناً » وأن يشهد على أمانته ووثاقته شخصان 
يغرفييا اسلف 
؟ ‏ أن تحصل للبنك القناعة الكافية بكفاءة المستغمسر 
وقدرته على استثمار الأموال الي سيأخذها من البنك في 
مجال قليل المخاطرة » أو على الأقل يتوقع البنك فرصة 
طيبة في ذلك المجال » وأن تكون للمستثمر خبرة سابقة 
ف الغيتال القض سمممجهعمر امال فيحتهة : 
أن تكون العملية التى يريد العامل استثمار المال فيها 
فحودة ومنيو 5 البنك بحيث يستطيع البنك 
أن يقدر نتائجها ويدرس احتمالاتها . 
5 يُفضل من كان له سبق تعامل مع البنك وسابقة حسنة » 
على غيره . 
ه - أن يخضع للشروط التي بمليها البنك عليه في العرض » وهي : 
أ الشروط الي تتعلق بتقسم الأرباح وفقاً لما يأني 
بعد لحظات . 
ب- أن تكون جميع الأعمال المالية للمستثمر المتصلة 
: ء 
بذلك الأستثمار الخاص بواسطة البنك » بان 


اخ هه 
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يفتح فيه الحساب الجاري للمضاربة ويودع 
فيه ودائعها المتحركة . 

أن يلتزم بسجلات دقيقة ومضبوطة في حدود 
ستشمار مال المضاربة (وقد ممكن الزامه بأن تكون 
اقوقية وذلكيخهاةة مصاسن :انتوق )11 

د أن يفتح البنك اضبارة لكل عملية مضاربة 


وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أن البناك اللاربوى يمسلك عن التعامل مع التجار 


والصناع الذين لا يمسكون حسابات ولا يعرفون بالتحديد مقدار ارباحهم 
السنوية » والذين يشكلون في الدول المتخلفة عادة أكثريّة رجال الأعمال 
من التجار والصناع » بل ان البنك اللاربوى يتعامل مع هولاء في 
مضاربات خاصة ومحدودة » من قبيل أن يتقدم أحدهم إلى البنك طالياً 
تمويله على أساس المضاربة بمبلغ محدد من المال لشراء صفقة معينة من الحنطة 
وتصريفها خلال الموسم » فيتفق معه البناعلى ذلك ويازمه باتحاذ سجلات 
دقيقة ومضبوطة في حدود تللك الصفقة الى وقعت المضاربة عليها » وإن 
لم يكن لدى العميل سجلات مضبوطة بالنسبة إلى مجموع عمله التجارى . 
هذا في حالة اتفاق الشخص مع البنلك على المضار بة بصفقة نجارية محددة 
وأما في حالة إنشاء الشخص لمحل تجارى على أساس المضاربة فلابد” أن 
يكون العمل في المحل التجارى كله على أساس السجلات المضبوطة . 
وأما الألزام بمحاسب قانونى فهو ممكن فيما إذاكان العامل المضارب شركة 
ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو تاجراً كبيراً .. وأما في صغار 
التجار والصناع الذين ينشوون محلات نجارية صغيرة“ على أساس المضار بة 
مع البنك اللاربوى أو يتفق معهم البنك على صفقات معينة محددة فبإمكان 
البنك أن يعين محاسباً قانونياً أو أكثر لسجلات مجموع تلك المضار بات 
ويقتطع أجوره من مجموع أرباحها حسب النسبة قبل التوزيع . 
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مخابرات تبدأ بعقد المضاربة الموقع عليه من قبلى 
العامل » ويشترط على العامل أن يزود البنك 
بجميع المعلومات عن سير دورة حياة عملية 
المضاربة من ساعة تنفيذ عقد المضاربة » أي من 
ساعة شراء المادة المتفق عليها » وما شاكل ذلك » 
حى انتهاء العقد » وتشمل هذه المعلومات تقلبات 
الأنعمان الواقنة فكلا والمعيلةة مق فقيل اهيل : 
وأسعار البيع الي تقل عن اسعار الشراء .. 
وطريقة الأتصال بالبنك وتزويده بهذه المعلومات يحددها 
البنك نفسه » وباستطاعته أن بهي استمارات لهذا الغرض » على 
أن يكون للعميل الحق في الأتصال التلفوني إذا كان ذلك ضرورياً . 
ومالك خروط خاعنة بالعدل اقسنم وخاروقة لعلف فن عمل 
إلى آخر »لا مكن تحديدها بصيغة عامة . 
ولدي توفر شروط التوكل بالنسبة إلى المودع والستتمر يقوم 
البذك بدوره كوسيط في المضاربة بعد أن يدرس ربحية المذروع 
الذي تقدم العامل طالباً تمويله عن طريق المضاربة على ضوء 
مختاف الظروف الموضوعية . 
وعلى البذك أن يسعى جاهدا لتوفير المضاربة الناجحة» ولا 
يجوز له تأجيل استثمار الودائع الثابتة الي يتسلمها ولا التماهل 
في تهيئة الفرصة المناسبة للمضاربة الناجحة بها بقصد تسوفير 
سيولة نقدية في خزانته » أو إيثارا لاستثمار أمواله الخاصة على 
أموال المودعين . 


0-7 لكا 


حقوق المودع : 


التفيعجو :الأول يتمشسل في أصحاب المع 
أى ي المجموع الكل للدودعين لتلك الودائع » معبى أن كل وديعة 
تظل محتفظة علكية صاحبها لها ولا تنتقل ملكيتها إلى البنك عن 
طرين لتر كمبانيتم فى ابعرة الزيوية #دقين أذ الوواته لا 
ببقى بعضها منعزلا عن بعض بل يستعمل البنك بإذن أصحاب 
الودائع الإجُراء الشرعي الذي يجعل مجموع الودائع ملكاً مشاعاً 
ملجموع المودعين ويكون لكل مودع هن هذا المجموع بمقدار 
نسبة وديعته إلى ٠جموع‏ الودائع . وبذلك يصبح صاحب المال 
في عقد المضاربة هو المجموع الكلى للمودعين الذي يمّثل البنك 
إرادته بوصفه وكيلاً عنهم كما سيآلي. وأي وديعة ثابتة ترد إلى 
البنك تدخل ني بحر الودائع الثابتة الذي يشتمل على المجموع 
الكلى لتلك الودائع 

ولدي تحديد حقوق المودعين لهذه الودائع الذين عثلون 
العضو الأول في المضاربة يجب أن تحدد هذه الحقوق بالشسكل 
الذي ينسجم مع الاسلام ويحافظ على الدوافع التي تدفع أضكات 
الودائع فعلا إلى إيداع أموالهم ؛ لآننا إذا لم نحتفظ بهذهالدوافع 
فسوف ينصرف أصحاب الودائع عن الأيداع لدى البنك اللاربوي 
ويتجهون إلى البنوك الربوية . 


ااه 


وإذا درسنا الدافع الذي يدفع المودعين نجد أنه مكون من 
العناصر التالية : 
أ - كون الوديعة مضمونة » فإن البنوك الربوية تضمن 
الوديعة لصاحبها بوصفها قرضاً . 
ب ل الدخل الذي يدفعه البنك الربوي لصاحب الوديعة 
ج - قدرة المودع على استرجاع الوديعة أو السحب عليها 
في نهاية الأجل الذي يحدد . 


: ضمان الوديعة‎ ١ 


آم الفتضون الأول لسيكتا أن ضحد كلدي لمناسى: الزديرة ف 
البنك اللاربوي بضمان ماله لا عن طريقة اقتراض البنك للوديعة 
كما يقع في البنوك الربوية ولا عن طريق فرض الضمان على 
المستثمر » لأنه تمثل دور العامل في عقد المضاربة » ولا يجوزشرعاً 
فرض الضمان عليه ؛ بل يقوم البنك نفسه بضمان الوديعة 
والتعهد بقيمتها الكاملة للمودع ني حالة خسارة المشروع » وليس 
في ذلك مانع شرعي » لأن مالا يجوز هو أن يضمن العامل رأس 
المال » وهنا نفترض أن البنك هو الذي يضمن لأصحاب الودائع 
نقودهم » وهو لم يدخل العملية بوصفه عاملاً في عقد المضاربة 
لكي يحرم فرض الضمان عليه .. بل بوصفه وسيطاً بين العامل 
ورأس المال فهو إذن جهة ثالثة بمكنها أن تتبرع لصاحب المال 


55 سه 


مجان 11خ أويقون لدف هذا الضيتاة عل نيه هاري + 
تازمه شرعاً ولاك 1 » فيتوفر بذلك للمودعين العنصر الاول هن 


عناصر الدافع الذي يدفعهم إل الأيداع . 


وأما العدصر الثاني وهو الدخل الثابت الذي يتقاضاه المودعون 
من البذك الربوي باسم الفائدة . فنعوض عنه في أطروحة الينك 
اللاربوي بوضع سبة مدوية معرئة من الربح للمودعين بو صفهم 
أصحاب المال في عقمد المضاربة : فإن لصاحب امال في عةّود المغماربة 


2 


نسية مدو د م ن الربح دتفمق علي 4 قِ العمقد بدده وبين العاه دل . 


ويرتبيط دل المودعين على هذا الأمنامن بنتائج المشروع الذي 
عمار سه عامل المضاربة » فإن ربح المشروع كانت لهسم ذسبةتهم 
المقررة من الربح »وإن لم يربح لم يكن لهم شي » خلافاً للفائدة 
المشروع التي استذلت الأموال المودعة فيه » غير أن احتمال عدم 
الربح بشكل مطاة دعدبر قِ يوه شر الظروف احتمالاً ضعيفاً 6 وقد 
وصيج مح<_رد ا<دمال نظري 62 لذن وديعة كل فرد و ترتبسط 
عفر دها ضضارية مستملة لكي يتوقف ربح صاحبها على نتائج 
تاك المضاربة الملحدودة 1 0 إنها سوف نمز ج بغيرها 0 000 
النمدية في بحر الودائع الثابتة » ويدخل المودع كمضارب في 
هيم المضاريات الى يعمدها البنك على مجاميع مختلفة من ذلك 


)١١‏ لاحظ لاتوسع في ذلك من الناحية الفمهية الملحق رقم 0؟). 


-ل9؟ سس 


البحر » وتكون حصته من المضاربة في كل عقد بنسبةٍ وديعته 
إلى مجموع الودائع الثابتة . وعلى هذا » فيتوقف احتمال عدم 
الربح على ان لاتربح جميع المضاربات الي انشأها البنك والمشاريع 
التي ارتبط بهاعلى أساس المضاربة » إذني حالة ربح بعضها يوزع 
ذلك الربح على الجميع بالنسب بعد تغطية ما قد يتفق من خسائر. 

وأرَى » بحكم الظروف الموضوعية التي تحيط بالبنك 
اللاربوي » أن لا تقل النسبة المثوية من الربح الي تخصص 
للمودعين عن الفائدة التي يتقاضاها المودع ني البنك الربوي » 
لآنها اذا قلت .عن الفائدة انصرف المودعون عن ايداع أموالهم في 
هذا البنك إلى البنوك الربوية الي تدفع الفائدة. وعلى هذا 
الأساس أقترح أن تحدد ‏ منذ البدء - فكرة تقريبية عن نسبة 
الربح إلى رأس امال وفقاً لظروف العمل التجاري في كل ظرف 
ويفتر ض للمودعين نسبة معينة من الربح لا تقل نسبتها إلى رأس 
المال أي الوديعة ‏ عن نسبة الفائدة إليه .. فعلى سبيل المثال اذا 
كان المجموع الكلى للودائع قد بلغ مئة ألف دينار وكانت الفكرة 
التقريبة عن نسبة الربح إلى رأس امال المستغمر طيلة عام كامل 
هي /؛ أي أن ربح المئة ألف في نهاية العام ٠١‏ ألف دينار 
وافترضنا أن الفائدة التي تدفعها البنوك الربوية هيه / أي أنها 
تدفع خمسة آلاف دينار فائدة على وديعة تبلغ مئة ألف دينسار ' 
فيجب أن لا تقل النسبة المثوية الي تقرر في البنك, اللاريسوي 
للمودعين عن 755/ من الربح لكي لا تنقص عن سعر الفائدة . 

- ”7 سس 


وأضيف إلى هذا أن النسبة المثوية المعطاة للمودعين هن الربح 
بجب أن تزيد شيئاً ما على سعر الفائدة لكي يساوي عرض البنك 
اللاربوي عروض البنوك الربوية في قوة الأغراء والجذب لرؤوس 
الأموال » وذلك لأن الفائدة حتي اذا تساوت مموجب التقديرات 
الدقردبية مع النسبة المقررة للمودع هن الربح يظل للفائدة الربوية 
إغراؤها الخاص على أساس أن البنك الربوي يدفعها على أي حال ؛ 
بيذما البنك اللاربوي لا يرى المودع مستحقاً لشي في حالة عدم 
الربح .. وتداركاً لذلك يجب أن يزاد في النسبة المثوية للربح 
بدرجة تصبح أكثز من الفائدة . 


أما قدر هذه الزيادة فتحدده درجة احتمال عدم الربح التي 
قد تختلف من ظرف لآعر(1) فكلما تناقصت درجة احتمال 


)١(‏ لا نريد باحتمال عدم الربح أن لا ترب حكافة المشاريع نبائياً لأن هذا الاحتمال 
قد لا يكون الا نظريا » لأن الربح المطلق موجود لكل وديعة على أى حال » 
وإنما هنالك احتمال أن تقل النسبة المقررة للمودع من الربح عن الفائدة 
الربوية » إما نتيجة لظروف موضوعية عامة لعمليات الأستثمار أوجّدت 
هبوط ارباحها » وإما لأن البنك لم يستطع أن يوظف كامل حجم الوديعة » 
فيبقى جزء منه غير مستثمر » وبالتالى ينقص موع الربح عماكان مقدراً . 
فهناك إذن مخاطرتان : مخاطرة ناتجة عن الظرف العام للأستثمار» ومخاطرة 
نائجة عن عدم التوظيف الكامل للوديعة من ناحية الحجم أو المدة » وحين 
أخذ هاتين المخاطرتين بعين الأعتبار وتقييمها بالطريقة المنوه عنها 
أعلاه فكون حصة المودع من الربح عندئذ مساوية للمعادلة الآنية :. 
الفائدة + الفائدة ا مخاطرة عدم الحصول على ربح كاف نتيجة” الظرف 
العام + الفائدة ا مخاطرة عدم التوظيف الكامل ‏ حصة المودع . 


© م 


عدم الربح تناقصت الزيادة » والعكس صحيح أيضاً » فإذا 
فرضنا أن سعر الفائدة في السوق هو ه/ وأن احتمال عدم الربح 
هو ا فان الزيادة ستكون : معدل سعر الفائدة 3ج احتمال عدم 





١ 0‏ 
مر ال مرمرع لقم لوديا 





ونترجم هذه النسبة إلى «النسبة إلى الربح » المتحقق نتيجة 
للمضاربة » وذلك كما يلى في هذا المثال : لو فرضنا أن ذسبة 
الربح المتوقع هو 27١‏ هن رأس المال وأن رأس المال هو ٠٠٠١‏ 
دينار كان هذا يعني أن الربح سيكون ٠٠١‏ ديناراً » بيئما الربح 
المشحق للمودع وجب النسبة السابقة هو هه 0 » وعليه 
تكون النسبة المئوية لحصة المودع من الربح تساوي : 


7 17 0ع" 
ا ان ققكة أو ,)»+ من الربح . 





قبل دخول الو ديعة مجال الأاستثمار : 


وبالرغم من أنا وفرّنا للمودع حصة من الربح تساوي أو 
تقارب في إغرائها الفائدة الى تعرضها البنوك الربوية على 
المودعين فيها » فإن هناك فارقاً يبقى بين المودع في البنكالربوي 
ماله منذ اليوم الأول اذ تحسب له فوائد الوديعة هن حين ايداعها , 
ببثها لا يحصل الثاني على النسبة المكوية من الربح الا من حين 
استشمار وديعته ودخولها في مجال عقد المضاربة وظهور الربسح »2 


- 16 مس 


أي ان كل وديعة تمر عادة بفترة زمنية لا يحسب لها خلال هذه 
الفترة أي دخل » لا على اساس الفائدة ولا على اساس الشركة 
في الربح » وهي الفترة المتخللة بين ايداع الوديعة والوقت 
ال 5 

وسوف نعالج هذه النقطة فيما بعد عندها ندرس كيفيسة 
تقس الأرباح بين البنك والمودعين » وتحديد حصة كل وديعة 
من مجموع المضاربات . 


#*“ قدرة المودع ءلى سحب الوديعة : 


من الواضح ان المودع للوديعة في البنك الربوي قادر على 
سحبها في أجال معينة » ويجب ان تعطى فرصة من هذا القبيل 
بشكل من الاشكال ني البنك اللاربوي بالرغم من ان هذا البنك 
بواجه صعوبة كبيرة بهذا الصدد على اساس ان ودائعه تتحول 
الى «شاريع تجارية وصناعية لا الى مجرد قروض قصيرة الأجل . 

ولكن يمكن للبذنك اللاربوي على أي حال ان يحدد ذهجاية 
كل ستة اشهر هن بداية استثمار الوديعة كاجل ممكن للمودع عند 
حاوله 1 وديعته وفسخ عقد المضاربة ( ويشترط عليه القَيول 
بدفع قيمة وديعته نقدا لا بشكلها المادي المستثمر فعلا في المذروع 
التجاري مثلا . 

وإعطاء فرصة السحب للمودع في نهاية كل ستة اشهر تؤخدذ 

ع ءِ 
فيه الامور التالية بعين الاعتبار : 

0 5 ٍِ 0 ٠. ٠. 
أ - ليس من المفروض أن يحل الأجل الذي يخول للمودع‎ 
5 


سحن الثئة روديحة بالتيية لتحم الزدائع القانقسة 
بل بمكن ان تَحل آجال الودائع في أوقات مختلفة . 

ب - المفروض في الحالات الأعتيادية أن لا يواجه البنك 
حين حلول الآجال المتعاقبة طلباً على قيمة الودائع ‏ 
اصحابها إلا بنسبة ضئيلة قد لا تبلغ عشر الملجمموع 
الكل للودائع التائتية :.: 


جٍ ‏ إن الوديعة اللى يسحبها صاحبها ف ى الأجل المحدد 
لم تدخل كلها في مشروع استثمار واحد لكى يكون 
سحب قيمته منه مؤدياً إلى تضعضعه .» وإنما ذايت كل 
وديعة ثابتة في بحر الودائع الثابتة التى استشمسرت 
في مشاريع عديدة .. وعلى هذا فسوف يساهم في 7<ءل 
عبء سحب الوديعة جميع تلك المشاريع بنسبةتر كيبها 
د - يفرض البنك على المشاريع التى تم استثمار الودائع 
الثابتة فيها الألتزام بدرجة من السيولة النقدية في 
أوقات محددة من كل عام » وذلك بالنسبة للمشاريع 

الى لا تتصف عموسمية خاصة في اعمالها . 
أما المشاريع الي تتصف بالموسمية فان البنك يحد 
الاوقات الى تتوفر عادة مكل هذه السيولة فيها ء 
وبشترط على تلك المشاريع أن تودع نقودها في حساب 
جار إلا يقل رصيده الدائم عن المبلغ المحدد والمشترط 
من قبل البنك في تلك الفترة بالذات . ويقوم البنك 


0-7 | ل اللا 


بعد ذلك بتوزيع عبء توفير السيولة على بقية 
المشاريع والمضاربات الي لا تتصف بالموسمية ويقسم 
هذا العبء حسب الأوقات والفترات الي لم تغطها 
سيولة المشاريع الموسمية 217 . 
وكل مشروع من مشاريع الأستثمار اذا رسم سياسته 
على هذا الاساس الذي يشترطه عليه البنك أمكنه 
الحصول على درجة من السيولة النقدية في وقت معين 
من كل عام . 

ه ‏ البنك لا يضطر إلى السحب من نفس رؤوس أموال 
المشاريع القائمة فعلا على أساس المضاربة »بل بمكنه 
اذا واجه طلبا من شخص على وديعته الثابتة 
أن يدفع اليه قيمة الوديعة من السائل النقدي الذي 
يحتفظ به في خزائنه »والذي يتألف : 


اولاً : من الجزء الذي لم يتمكن بعد من استثماره 
من الودائع الثابتة . 

)١(‏ ويمكن استبدال هذه النقطة الى تقوم على أساسس التميير بين المشاريع 
الرسمية وغيرها بإلزام الموّسسة الى تتعامل مع البنك اللاربوى على أساس 
المضاربة بالأحتفاظ بنسبة معينة من القرض على شكل نقدى في البنك 
اللاربوى في كل الأحوال كحد أدنى » بدون تمي بين المشاريع الموسسة 
وغيرها » ولا بين وقت وآخر .. ويشابه هذا ما يطلق عليه ني البنوك 
التجارية الأميركية اسم : ( الأرصدة المعوضة ) وهذا بالفعل ما اقترحه 
الأستاذ الفاضل الدكتور خليل الشماع حينما قام مشكوراً بدراسة أطروحة 
البنك اللاربوى . 


8 سس 


ثانياً : من الودائع المتحركة ابي يمكن للبنك أن 
يحتفظ دائماً بجزء منها كاحتياط لتغطية 
طلبات السخب على الودائع الثابتة : 
ثالثاً : من الجزء الذي يحافظ البنك على سيولته 
من رأس ماله الاصلى لكى يساهم في تغطية 
تلك الطلبات . 
وني حالة سداده الوديعة من الودائع الثابتة فإن ذلك أن يغيّر 
من أمر توزيع الارباح شيئاً» وانما يحدث التغيير فيما إذا كان 
قل سلد الوديعة المسحوية من الودائع المتحركة أو من را ماله 
الأضل .. فآن الندلة سسفكق. هو فراضلة المقتارية بوخلولة امحل 
الممسارب السابق الارباح البي تعود للمبلغ المستثمر من يوم حلوله 
م<ل الساحب » وتعامل أموال البنك المستثمرة في المضاربة على 
نفس الأساس الذي تعامل فيه الودائع الثابتة كما سنرى في 
توزيع الارباح . 
َِ * و 
ويتالخص من 13 م تقدم : أننا استطعنا أن نجذب المودع 
الكسب على أساس الربا المحرم وني نفس الوقت احتفظنا له 
بالعناصر الي يتكون منها دافعه نحو الأيداع » وهى : الضمان » 
والدخحل » وإمكان السحب قِ أجل محدد . 
والآن ننتقل إلى العضو الثاني في المضاربة وهو البنك نفسه . 


5١‏ سه 


حقوق البنك 


إن العضو الثاني يتمثل في البنك وهو في الواقع ليس عضواً 
اساسياً في قله اللسارسة ب لاد ليس هو صاحب الال ولا صاحب 
العمل اي المستثمر »ء وانما يت ركز دوره في الوساطة بين الطرفين » 
فبدلا عن ان يذهب رجال الأعمال الى المودعين يفتشون عنهسم 
واحدا بعد آخر ويحاولون الأتفاق معهم يقوم البنك بتجميسع 
اموال هؤلاء المودعين ويتيح لرجال الأعمال ان يراجعوه ويتفقوا 
مءه مباشرة على استثمار اي مبلغ تتوفر القرائن على امكان استثماره 
بشكل ناجح» وهذه الوساطة الي عارسها البنك تعتبر خدمة محترمة 
دكهيا الكث اتناك الاعمان وم بجي 31١‏ الت كانت علييا 


على اساس الجعَالة . 21 
الس 0 

والجعالة الى يتقاضاها البنك كمكافاة على عمله ووساطته 
نتمثل في امرين : 

الأول # اجر كانت عل العمل تكن ان يفطن ناويا عدار 
التفاوت بين سعر الفائدة الى يعطيها اليتك اأربوي وسءعر الفائدة 
ابي يتقاضاها » مطروحاً منها زيادة حصة المودع ٠ن‏ الربح 
على سعر فائدة الوديعة . 

وهذا المقدار بقطع النظر عن الطر ح منه هو الذي عثل الأيراد 
الاجمالي الربوي للبذوك » فان إيرادها الربوي يتمثل في الفارق 


51 سه 


بين الفائدة الى تدفعها للمودع والفائدة الى تتقاضاها لدى 
تسليف الودائع . 

غير أن البنك اللاربوي الذي نبحث عن صيةته الإسلاءية 
لا يكفي ان يحصل على هذا القدر » لأن هذا البنك يختلف عن 
البنوك الربوية في نقطة جوهرية هي ان ضمان رأس الال المتكون 
من الودائع يقع على عهدته هو بينما لا تتحمل البنوك الربويسة 
شيئاً من الخسارة في نهاية الشوط وانما الذي يتحملها رجل الاعمال 
قرفن ين اقلعم ولوق يفنب أناكرين الشكل لني يعفاقناد 
البنك لمَاءَ عمله على المقدار الذي يحصل عليه البنك الربوي من 
التفاوت بين سعر الفائدتين كما سنرى . 


الثاني : (أي العنصر الثاني من الجعالة المفروضة للبنك) ان 
يكون للبنك زائداً على ذلك الأجر الثابت جعالة مرنة على العامل 
المستغمر )١(‏ تعمثل في إعطاء البنلك الح في نسبة معنية من حصة 
العامل في الربح ويمكن ان تقدر هذه النسبة بطريقة تقريبية 


) أو على المالك المضارب بتعبير فقهى أصح » لأن المالك المضارب ( المودع‎ )1١ 
هو المالك في الاصل للربح كله فيمكن للبنك أن يلزمه بشرط شرعى »؛‎ 
مثلا بأن يتنازل عن نسبة معينة من أرباحه عند ظهورها » وعدم كون‎ 
مقدار النسبة محدداً لا يضر بصحة الشرط . وكما يمكن هذا يمكن أيضاً من‎ 
الناحية النظرية فقهيا ان يفرض كون حصة العامل من الربح مشتملة' على‎ 
تلك النسبة الى يتوقعها البناك ويلزم البناك حينئذ العامل علزم شرعى‎ 
بالتنازل عن تلك النسبة من حصته عند ظهور الارباح .. ولاجل التوسع‎ 
. في تحقيق ذلك من الناحية الفقهية راجع الملحق رقم (" ) في آخر الكتاب‎ 


- 5 سه 


تجعها مساوية للفرق الذي ينعكس في السوقين النقدي الربوي 
والتجاري بين أجرة رأس امال المضمون وأجرة رأس الال المخاطر 
ول ن زان الال اموق تفيل اعرف ن«الاسواتق الودوية 
فيمقّدار الفائدة الي يتقاضاها البنك الربوي من مؤسسات الاعمال 
إل اتتدوفق من + ورا الال المخاطر يه شيفل اخرفية ن 
الأستواق التجارية ف النشسنة الخوية. الى معط “عادة لرآمن المننال 
اذا اتفق صاحبه مع عامل يستثمره عل اساس المضاربة © وق 
العادة تكون النسبة المئوية الي تعطى لرأس المال في حالة المخاطرة 
بدرجة يتوقع لها ان تكون أكبر من الفائدة الي يتقاضاها رأس 
الملل المضمون عن طريق القرض . 

وهذا الفارق بين الأجرتين يجعل للبنك كجعالة على عمله 
لت 

وهذان الأمران اللذان يتكون منهما الجعل الذي يتقاضاه 
البنك من المستثمرين لقَاءَ عمله ووساطته يمكن توضيحهما بدرجة 
أكبر وذلك بالبيان الآثي : 

فاق الأسواف:الى تعاتجر. يران الا عدا أدتى الجن ران 
المال المضمون 2 ودخلا » وهذا الحد الأدنى هو ما يدفعه البنك 
الربوي من فوائد للمودعين الذين يضمئون بإيداعهم لنقودهم 
فيه قيمة المال ودخلاً ثابتاً باسم الفائدة . وهناك حد أعلى لأجر 
راس امال للفسموة قيعة ودضلة وهو اسقط وجال عبان 
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فوائد الى البنك الذي يسلفهم ما يحتاجون اليه من نقود مضدونة 
عليهم قيمة ودخلا . 

وهناك قسم ثالث وهو رأس امال الذي يضمن قيمة لادخلاً 
ومثاله الودائع في البنك اللاربوي من وجهة نظر المودعين فإنه 
رأس مال مضمون لهم قيمة نظرا الى تعهد البنك بتدارك الخسارة 
متى وقعت ولكنه غير مضمون الدخل لأن دخل المسودع مرتبط 
بربح المشاريع التي انشأها البنك على أساس المضاربة وقد لا تريح 
تلك المشاريع أو لا تحقق الحد الأدنى المفروض من الربح وهو 
ما يساوي سعر الفائدة . 

والقراة رأ س مال من هذا القبيل تتمثل في نسبة مثوية 

من الربح يدر ان تعبر عن مقدار أكبر من الحد الأدنى لا 
وأعين الملل المضمون قيمة ودخلا مقدار حاصل قسمة نسبة الفائدة 


على درجة احتمال عدم الربح 1 


وهناك قسم رابع وهو رأس امال الذي يخاطر به قيمة ودخلاً 
كما اذا دفع شخص نقودا الى آخر ليتجر بها على اساس المضاربة 
عفهومها الاسلامى دون ان يضمن له أحد نقوده فهو هنا مخاطر 
دقيمة النقود اذ قد يخسر ومخاطر بالدخل اذ قد لا يربح . 
زمكانا: رأس المال هذا الذي يتحمل المخاطرة بالقيمة والد سل 
فعا ديكن: أن تكون 1كين هرق مكافأة رؤوس الأموال السابقة »2 
أي نسبة مئوية من الربح يقدر ان تكون اكبر من أجور رؤوس 

, 
الأسوال: افعو نحة... 
)انه 


ونحن هنا حين نفترض أجر رأس المال المضمون لا 
تند عن النظرنة. الاسلاية و الأحون الى اللا اترى'ر أن الا 
النقدي أجراً يستحقه الدائن على المدين » وانما نتحدث عن 
أجور رأس المال في الأسواق النقدية الربوية لان هذه الاسواق 
سوف تفرض أجورها ني الوسط التجاري ويضطر البنك اللاربوي 
الى اخدذها بعين الأعتبار في تقدير الدخول اللاربوية الي يخطط لها. 

وغل :هذا الأساس 13174 دوسشنا الردينة "الى يعسليها نيك 
اللاربوي في ضوء تلك الأجور وجدنا أنها من وجهة نظر العامل 
0 اليه ييخاول: الحصول عليها عن طريق البنك اللاربوي 
وأسن مال مخاطر به ع ودخخلا » لأن المشتفهق. لعن 0 
لقيمة رأس امال ولا لدخل معن في حالة عدم الربح » (هذا 
اذا استثنينا الأجر الثابت الذي يتقاضاه البنك على اي حال) 
إذ أذ الخاط. يقبنة ركس للال عو التدلك الى صيمق تراس امال 
لامودع والمخاطر بالدخل هو المودع نفسّه الذي كان بإمكانه أن 
يحصل على دخل ثابت عن طريق البنوك الربوية فائر المخاطرة 
بالدخل بإقامة بحل على اساس الشركة في الربح ٠‏ فيجب ان 
يكلف العامل المستثمر بدفع مكافأة تتناسب مع رأس امال المخاطر 
وه قبع بووكحاة ناقهدا سعر " اللتذاطرة ب التدكف الذى ,رعق ناه اليذلك 
من تلك المكافأة ا لا 

وهذه. المكافاة اي منها مقدار الحد الأدنى لاون 
المال المضمون م ودخلاً زائدا قيمة المخاطرة بالدخل فيعطسى 
للمودع » والباقي يكون من حق البنك اللاربوي . 


56 م 


وجميع المكافأة الي يكلف رجل الأعمال المستثمر بدفعه-ا 
وتوزع بعد ذلك بين المودع والبنك تقتطع من الربح وترتبسط 
به » فحيث لا ربح لا يكلف رجل الأعمال بشىء هنها سسوى 
الأجر الثابت الذي يتقاضاه البنك اللاربوي كجعالة على عماسه 
وهو محدد تقريبا بمقدار الفرق بين سعر الفائدة البي يدفعه|ا 
الكلفه ارقو فيه المخاطرة بالدخل وبين سعر الفائدة المي 
تنقاضاها البنوك الربوية . 


وهذا الأجر الثابت الذي يدفعه المستثمر الى البنك يُْسب 
له حسابه منذ البدء » عند تحديد النسبة هن الربح البي سوف 
تقتطع من العاهل المستثمر وتوزع بين المودع والبنك » ف#إن 
هذه النسبة يجب أن لا تمقص كل المكافأة التي يحضى بها عادة 
رأس المال المخاطر به قيمة ودخلاً في الأسواق التجارية » لأنها لو 
امتصت كل تلك المكافأة ولنفرضها 0 ؛ فمعبى هذا أن رجل 
الأعمال المستشمر سوف يُكلّف بأكثر من أجرة رأس المال المخاطر 
به قيمة ودخخلاً ع أنه ينرق يدفع تلك النسبة كاملة زائدا الأجِرَ 
النابت .. فلابد إذن ان يحسب للاجر الثابت حسابه لدى تقدير 
النسبة المقتطعة من ربح مضاربة العامل المستشمر منذ البدء » 
فتخفض هذه النسبة بدرجة يقدر أنها لا تقل عن مقدار الاجر 
الثايت . 

ويجب أن يكون واضصحا أن الجالةارنة التي من سحق البنلك 
اللاربوي الحصول عليها زائدا على الجر الثابت لمَاءَ ممخاطرته 
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بضمان رأس الال لا يلزم أن تتجسد في نسبة محددة بشكل واحد 
في كل المشاريع التى تنشئها مضاربات البنك اللاربوي . بل مكن 
للبذك في كل مضاربة ان يتفق مع العامل املشتدر هل القية 
الى تزنؤها لدف تلاق قينا ريه هري «الخاظ 5 التمطلة اقنها: 
أن المخاطرة تختلف من قطاع اقتصادي لآخر ومن موسو و 
وعلل هذا الأساس فالبنك اللاربوي يقوم بتقسم الأرباح 
الى تظهر في كل مضاربة وفقاً للاتفاق الذي توصل اليه مع 
العامل في عقّد المضاربة والذي قد يختلف من مضاربة الى أخرى » 
فيقتطع من الأرباح ما زاد على الحصة المقررة للعامل في المضاربة 
الخاصة التي قامت بينها » وهذا المقتطع من أرباح مختلف 
المضاربات هو المجموع الكلي للربح الذي يجب ان يوزع بين 
البنك والمودعين وفقاً للطريقة الى سوف نعرضهها بعد قليل 
لكيفية توزيع الأرجات . 
منماربة البناك بر أس المال الأأصلي او بالودائع المتحركة : 


مكن للبنك أن يُدْخل إلى مجال الأستثمار على أساس المضاربة 
الأموال التي تعتبر مِلْكاً خاصاً به الى جانب الودائع الثابته الي 
يعتبر البنك وكيلاً عليها من قبل مودعيها . وهذه الأموال الي 
علكها البنك ويمكنه ان يستثمرها على أساس المضاربة هى : 
أولا : الجزء الذي يخصصه للأستثمار عن طريق المضاربة مسن 
رأع هات الاصطان... 
4ن 


وثانياً : الجزء الذي يقدر البنك بخبرته الخاصة إمكانية سدبه 
من الودائع المتحركة وإدخاله مجال الأستثهار » فإن 
الودائع المتحركة يتقبلها الكلةيوضقها وروق) كديا 
ا وهي على هذا الأساس تعتبر «لمكاً للبنك » وعكن 
للبنك ان ا القدر الضرورى لتوفير السيولة النقدية 
اللازينه الشركة الاخدا نات الخارية وتسيي ونوا وول 
من الفائض عن ذاأك في مجال الأستثغمار 1 


وق حالة"اتتعمار النقك لأموالة'الخاضة من هلين التوعيضن 
يصبح هو المضارب بوصفه لمالك لرأس امال ويتمثل حةقه 
حينئذ في حصة من الربح تساوي الحدّ الأعلى لأجرة رأس المال 
الفسيون ةا المخاطرة برأين المكال ولا يكقافى الكل أجرا 
ثابتاً على انشاء عمد المضاربة على ماله . 


والبنك ملزم أمام المودعين للودائع الثابتة بأن يُوظف 
ودائعهم ويعطيها الأولوية قٍِ الأستشمار على واه الخاصة ولا 
دحق له أن يستثمر أعوالة الخاصة دن زَأسن مال وودائع ددر 1 
إلا اذا لم تسد الودائع الثابتة حاجة المضاربة . 
حقوق العامل المستثمر : 

والعضو الثالث في عقد المضاربة يتمثل في المستثهر الذي 
يهوم ددور العامل قِ هذا العمد ويتفق البنك مو4 بوصهه كيلا 
عن المودعين على شروط العقد . 
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والعاملٌ المستثمر على أساس المضاربة يعتبر هو صاحب الحق 
المطلق في الربح بعد اقتطاع حقوق البنك والمودع » كما يعتبر 
المقترض الذي يتعامل مع البنك الربوي هو صاحب الحق المطلق 

في الربح بعد افطع 3 الى يتقاضاها البنك الربوي منه » 
فالدافع لرجل الأعمال المقترض إلى الأتفاق مع البنك اللاربوي 
على اساس المضاربة هو الدافع له إلى الأتفاق مع البنك الربوي 
على اساس التسليف والاقتراض وهو الحصول على الربح . 


واذا قارنا بين الحقوق البى يجب ان يؤديها عميل البنك 
اللاربوي والحقوق الي يجب ان يؤديها عميل البنك الربوي 
نجد ان الفائدة الى يدفعها المستثمر المقترض الى البنك الربوي 
تساوي مجموع ما يدفعه العامل المضارب الى البنك اللاربوي من 
اجر ثابت للبنك ونسبة مثوية من الربح للمودع . 

ولكن البنك اللاربوي له زيادة على ذلك حصة من الربح 
الذي يحققه عامل المضاربة تساوي مقدارالتفاوت بين أجرة 
رأس المال المضمون وأجرة رأس الال المخاطر بقيمته كما تقدم . 
وعميل البنك اللاربوي يدفع هذه الزيادة في مقابل ما وفره له 
البنك من ضمان لرأس المال وتحمل لتبعات الخسارة »عوهذا 
يعني أن البنك سيضيف إلى مجموع الودائع الأصيلة الثابتة كل 
نقص يحدث في رؤوس الأموال المضارب بها من هذا 
الجانب . 
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خطر تلاعب المستثمرين : 


وفي ضوء النظام السابق يتضح أن دخل المودع والجزء الأكبر 
من دخل البذك يرتبط بربح المشروع » كما أن واقع سير 
المشروع هو الذي يحدد أثر الضمان الذي يلتزم البنك موجبه 
للمودع بقيمة الوديعة »فأي خسارة في رأس مال المشروع تكَلف 
البنك أن يتحمل اعباءها أمام المودع . وهذا يعني أن نتائج 
المشروع وربحه وغسارته ذات أثر خطير على وضع البنك ووضع 
المودعين » ولهذا يحرص البنك دائماً على أن لا يُنشئْ مضاربة إلا 
بعد أن يعرف نوع العملية الى يستثمر بها المال ويدرس جميع 
ظروفها واحتماللات ربحها ونجاحها وكمية الربح المقدر » كما 
أنه يحرص على أن لا يتفق مع شخص على المضاربة الا بعد 
التاكدمن خبرته وقدرته على العمل التجاري الذي يريد ممارسته . 


ولكن هذا كله لا بمنع ١‏ لع من التللاعب واخفاء الربح 
أو ادعاء الخسارة لكي يلقي التبعة على البنك ويتهرب من دفع 
حقوق الوساطة وحقوق المضارب (المودع . 

والضمانات الى يتخذها البنك ضد هذ التلاعب يمكن 

أرلةة افا عد امن آناثة الناملن التعقي كما مسن فى 
شروط التوكل بالنسبة إلى المستثمر . وممكن للبنك إنشاء شعبة 


سس © © ص 


ثانياً : أن البنك علك ‏ كما مر بنا في تلك الشروط أيضا - 
فكرة كاملة عن حدود العمل الذي سوف مارسه المستئهر ونسوع 
الصفقة الى ضاربه على أساسها ‏ ومعرفة البنك 0 له 1 
يدرس ظروف المشروع واحتمالات الربح والنجاح لعن 
يساعده على اكتشاف حقيقة سير المشروع وكشف ا اذا 
خاول التابل افير شامق ذللك: 

ثالثاً : ان البنك يلزم المستثمر كما تقدم بتزويده بكافة 
المعلومات عن الأسعار وتقلباتها وكذلك يلزم المستثمر 
تاخيازة بأسعار البيع الي تقل عن سعر الشراء أو لا تحقق ربحا 
معقولا قياسا بأسعار السوق السائدة ويدعم كل ذلك ممبرراته للبيع 
بهذه الأسعينات: 

وإلى جانب ذلك لابد للبنك اللاربوي أن ينشي” - كغيره 
وق الكو عشية نض يوقية البدرف الاقتضافية © أو سا 
اسم آخرء مهمتها التحري عن أسعار السوق وعن ظروف الأستثمار » 
وتجمع هذه الشعبة كافة المعلومات عن الحياة الأقتصادية والتنبؤات 
بفرص العمل المربح في المستقبل » وكذلك التنبؤ عستقبل الصناعة 
والتجارة وما شاكل ذلك .. 

وبذلك سوف تتوفر للبنك معلومات كافية يستطيع على 
ضوئها أن يحدد مقدما ما يترتب من نتائج لأكبر عدد مكن من 
المضاربات الي قام بها » كما أن هذه المعلومات ستعينه كثيرا في 
دراسة المضاربات الي ينوي القيام , يها المستشمرون المتقدمون اليه 
بطلباتهم. 


هذا كله يجعل المستثمر 5 تقريبا عاجزاً عن ادعاء الخسارة 
دون أن يحيط البنك علما بها قبل وقوعها الأمر الذي بمكن البنك 
من دراسة ظزوفها والشاكن نتن صبيدنها . هذا في المضاربات البي 
تقوم على أساس صفقات تجارية معينة . 


وأما المضاربة التى تقوم على أساس إنشاء مشروع تجساري 
مستقل قائم بذاته » أو الإشتراك في انشائه » فيمكن للبنك في مثل 
ذلك أن يساهم في الأشراف المباشر على المشروع عن طريق تمثل له 
في ادارة ذلك المشروع . 

رابعاً : يحدد البنك منذ البدء قرائن موضوعية معينة ويحصر 
وسائل إلبات الربح والخسارة بها »وعلى رأس تلك القرائن 
السجلات. المضبوطة التي يلزم البنك عميله ار (المضارب) 
باتخاذها والتقيد بها فكل مضاربة لم يغبت عن طريق تلك 
القرائن المعينة ا أو أنها لم تربح فالأصل فيها أن تكون 
قد احتفظت برأ س مالها مع زيادة حد أدنق من الربح 0 تمثل 
النسبة المكوية للمودع منه كمية مقاربة للفائدة الربوية )١(‏ 


)9١(‏ لاحظ الملحق رقم (4) لتخريج هذا الأصل من الناحية الفقهية. 


هه 05 سه 


كيف يعرف البنك الارباح . . 
وكيف يوزعبها . . 


إن البنك سوف يأخذ من العامل المضارب مجموع ما يجب 
عليه أن يتنازل عنه هن الربح وجب عقد المضاربة »ويوزع 
هذا المقدار بينه وبين المودع »وفقاً للنسب المقررة في العقد. 
وغنى عن البيان ان البنك سوف لن يدرج أرباح المضاربات 
بالودائع الثابتة في ميزانيته العامة بل يضع لها ميزانية خاصة 
تتكفل بإحصاء تلك الأرباح وتقسيمها . 

وقل بهذا الأسان ركسة سوالات : 

الأول : ا 
المضاربات الى تمت بواسطته خلال سنته المالية ولابد له أن يحدد 
تلك الاربا ح عند تبدية حعياباكة فقن تهانة تلك النيقة من وقفيد 
يتفق أن بعض المضاربات لم تتم تصفيةٌ حساباتها ني ذلك الوقت 
فكيف يتاح للبنك أن يعرف مجموع أرباح المضاربات التي 
وقعت خلال سنته المالية . 

الثاني : أننا إذا فرضنا أن البنك استطاع أن يحدد أرباح 
المضاربات الي تمت بواسطته خلال السنة وبالتالي استطاع أن 
يعرف القدر الذي يجب أن يتنازل عنه المستثمرون للبنك لكى 
يوزعه بينه وبين المودعين »اذا فرضنا كل ذلك كبن دا 
للبنك أن يحدد حصة كل وديعة من الربح وعلى أي أساس 
يكون هذا التحديد . 


ن البنك يجب أن يعرف بالتحديد ارباح 
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وسوف نجيب على هذين السؤالين بالترتيب : 
كيف يعرف البنات الأرباح : 

المضاربة الي تتم بواسطة البنك تارة تقوم على أساس صفقة 
تجارية خاصة وأخرى تقوم على أساس إنشاء مشروع كامل » أي 
أن المستثمر (المضارب ) إما ان يقبل المضاربة ويتفق مع البنسك 
على شراء كمية محددة من الأرز الأجنبي مثلا وتصريفه خلال 
الموسم » وإما ان يقبل المضاربة ويتفق مع البذك على انشاء محل 
تجاري يتكون رأسماله من الودائع الثابتة المضارب بها . 

في الحالة الأولى يكون المال موظفا في عملية محددة » وعادة 
تكون قصيرة أي تظهر نتائجها في فترة قصيرة . واذا لم تظهر 
نتائجها في بداية تاريخ تسديد البنك لحساباته فيكفي ان تظهر 
خلال الفترة الي تمر بين تسديد الحسابات وظهور الميزانية 
وإكمالها » وهي فترة طويلة نسبيا يمكن فيها مُحاسبيّاً الأطلاع 
على نتائج العمليات الي قام بها البنك قبل اختتام السنة المالية . 
واذا افترضنا أن بعض المضاربات الي تمت قبيل اختتام السنة 
المالية لم تظهر نتائجها حتى في هذه الفترة فيمكن للبنك التحديد 
التقديري للربح لأنه يعرف كما تقدم نوع العملية ومملك فكرة 
عن سيرها الى ذلك الحين » فيستطيع أن يقدر نتائجها ويتصرف 
على أساس هذا التقدير كما سنوضح بعد لحظات ان شاء الله تعالى. 

واما في الحالة الثانية » فيمكن للبنك ان يفرض على المشروع 
القائم على اساس المضاربة البي تمت على طريقة ان تتوافق سنته 
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المالية مع السنة المالية للبنك » وذلك في حالة انشاء المشروع ابتداء 
عن طريق المضاربة أو في حالة كون المشروع قائما وقد تقدم الى 
البنك بطلب المساهمة في رأسماله على شكل دائمي تقريباً على 
أساس المضاربة وكان بإمكانه تغيير سنته المالية وجعلها متفقة مع 
السنة المالية للبنك . 


وهناك حالات لا بمكن للبنك فيها إلزام المؤسسه الطالبة 
للتمويل بالالتزام بسنته المالية » كما اذا كان المشروع قائما وله 
سنة مالية تختلف عن سنة البنك ويصعب عليه تغييرها ء أو 
حين يكون المشروع موسميا ومتخصصا بصنع وبيع مادة شديدة 
الموسمية وكان اختتام السنة الالية للبنك يتفق مع الذروة في 
أعمال المشروع . 

فليس من المعقول أن يُكلّف مشروع من هذا القبيل بتطبيق 
سنته المالية على سنة البنك .. والعلاج في هاتين الحالتين هو أن 
الارباح الي ستظهر في ميزانيات هذه المشاريع ستحسب ضمن 
أرياه المنة "الو ظيزت انها المراماض وركذا اود كسب هصن 
في التوزيع إلا في السنة الأول وأا فدنقة النشية فانة ستتعادل 
بصورة تقريبية الأرباح الي ستحتسب خلال السنة القادمة وهي 
تعود لهذه السئة مع الأرباح التي احتسبت ضمن أرباح هذه 
السنة وهي تعود للسنة الماضية . 

وما العميل المودع ( المضارب ) فيكون موقفه ني هذه الحالات 
واحدا من أمرين » هما : 


أولاً - ان ينتظر الى السنة القادمة وخلالها ستعرف أرباح 
المشاريع التي لم تعرف أرباحها حتى هذه السنة وتقسم هذه الأربا ح 
بنفس الطريقة التي قسمت فيها الأرباح في السئة الماضية وبنفس 
النسب ؛ وبذلك تستكمل كل وديعة حصتها من الربح . 


ثانياً ‏ ان يتصالح المودع مع البنك على مبلغ معين كمقابل 
للربح المحتمل ظهوره في السنة القادمة من هذه المشاريع ٠‏ ويأخذ 
المودع حينئذ المبلغ المتصالح عليه » وياخذ البذنك كل الربح 
المتحمّق لتلك الودائع المتصالح على أرباحها » على ان يدفع البنك 
من أمواله الخاصة البالغ الي تصالح عليها .. 

ومكن للبنك أن يحدد منذ البداية القيمة التي يدفعها في 
ا لاك من هذا القبيل تفادياً للمشاكل البي قد تنجم بين 
المودع والبنك إذا ترك تحديد القيمة للاتفاق الشخصي ني كل حالة. 

وبهذا لا يواجه البنك عند تسديد حساباته مشكلة بصدد 
تحديد أرباح تلك المشاريع . 

وطريقة الصلح الي بمكن للبنك اتخاذها مع المودع بالنسبة 
الى المشاريع التي لم تحتم سنتها المالية بعد في نهاية سنة البنك » 
يمكن للبنك أيضا استعمالها مع المودع بالنسبة الى الصفقات المحددة 
والمضاربات القصيرة الي تقدم الكلام عنها فيها اذا فرضنا ان 
أرباحها لم تكتشف الى موعد ظهور الميزانية العامة للبنك » فان 
البنك يصالح المودع اذا لم يشا الأنتظار على ارباحها بلغ يحدده على 
ضوء خبرته بنوع العملية وظروفها وقدرته على التنبؤ بنتائجها. 
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كيف يوزع البنسك الأرباح : 


يبقى علينا ان نجيب على السؤال الثاني » وهو : كيف يوزع 
البنك الأرباح ؟ وكيف يحدد ربح كل وديعة لكي يقسم ربحها 
بينه وبين المودع وفقا النسب المقررة في عقد المضاربة ؟ 


رفن كان لسرات عل هذا النوال سيسورا لوالا الترفونا 
ان البنك يستثمر الودائع الثابتة جميعا في وقت واحد » بحيث 
تظل جميعا فترة معينة قيد الأستثمار » فان عامل الزمن عندئذ 
واحد بالنسبة الى كل الودائع الثابتة المستثمرة خلال العام »ويظل 
عامل الحمية فيحدد نصيب كل وديعة من مجموع الربح بنسبة 
كميتها إلى مجموع الودائع الثابتة المستثشمرة خلال العام . غير ان 
هذا الأفتراض الذى يجعل عامل الزمن واحدا في الجميع يختلف 
عن الواقع لأن البنك لا يجمع الودائع الثابتة كلها ويدفع بها الى 
مجال الإستشمار في وقت واحد بل ني اوقات مختافة.. واذا كلفنا 
اكد د اح سارها لحاس سهان كل وفيا يديس 
الأعننان #ا هذا سانا لوووط ننه تدهود ا وتفقنات كير : 


واما اذا فرضنا ان كل الزمن الذي مر على الوديعة الثابتة من 
لحظة الأيداع الى لحظة السحب ادخلناه في حساب حصتها من 
الربح كما تفعل البنوك الربوية .. فإن هذا يبّعدنا عن فكرة 
المضاربة الاسلامية لأن الدخل القائم على اساس المضاربة ينتج 
عن استثمار المال والاسترباح به » وهو بهذا يختلف عن الدخل 
الربوي القائم على أساس القرض بامم الفائدة . فإذا أدخلنا 


ب الام مه 


اليوم الأول لإيداع الوديعة الثابتة في حاب الأربا ح بالرغم من 
ان الوديعة في هذا اليوم لم يطرأ عليها أي استثمار كان معبى هذا 
انا اقتربنا من طبيعة الدخل القائم على اساس الفائدة وابتعدنا 
عن طبيعة الدخل القائم على اساس المضاربة الاسلامية .. ولهذا 
تقترح أن يقم البتك حنساباته على افتراض أن كل وقيفة كابقة 
تدخل خزائنه سوف يبدأ استثمارها فعلا بعد شهرين هن زمن 
الأيداع مثلا (والمدة مرنة تتأثر بظروف العمل اللتجاري » وعلى 
درجة الإقبال العامة على استثمار رؤوس الاموال) ولن تستشمر 
قبل ذلك » وهذا يعني أن المودع اذا سحب وديعته لأي سبب من 
الأسباب المسوغة قبل مضي شهرين لا يعطى أي ربح .. كما انها 
اذا ظلت اكثر من شهرين لا يحسب لها ارباح الا من نهايية 
الشهر الثاني لاعطاء البنك خلال الشهرين فرصة معقولة لاستثمار 
الوديعة على اساس المضاربة ويدخل الزمن بعد مضي شهرين 
من تحديد أرباح الوديعة على أساس ان من المفروض ان تكون 
الوديعة قد استثمرت عندئذ . وبهذا لا نبتعد عن فكرة المضاربة 
الاسسلامتية:, 

والتخريج الفقهي لذلك ان يشترط البنك على المودعين ان 
يتنازلوا عما يزيد من حصتهم الواقعية عن الحصة الي تقرر لهم 
موجب ذلك الافتراض فاذا كانت هناك وديعة ل (زيد) استشمرت 
فعا من بداية الشهر الثاني الى نهاية السنة ووديعة أخرى ممائلة 
(خالد) استغمرت من بداية الشهر الرابع الى نهاية السنة . 
وافترضنا أن الربح الذي نتج عن استثمار وديعة ( زيد) كان 
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أكبرَ من الربح الذي نتج عن استشمار وديعة (خالد) بالرغغخم 

فق اتستاوق: الحيكين .. في مثل هذا الفرض تكون حصة وديعة 
(يد) فل للريج أكبر من حصة وديعة( خالد) في الواقع . فلكي 
يتاح للبنك أن يساوي بين الوديعتين في الربح يُشترط على كل 
مودع أن يتنازل عن القدر الزائد منه بالطريقة الي تصحح للبنك 
طريقته في توزيع الأربا ح على الودائع . 


وهكذا يتلخص مما سبق » أن الأربا ح يجب ان توزع على 
الودائع حسب أحجامها ومَدد إيداعها مطروحاً منها الفترة الى يقدر 

بشكل عام انها تسبق الأستثمار » وقد افترضنا انها شهران مثلا. 

ويم ذلك فيما يل 1 
ينفرض أن مجموع أرباح المضاربات خلال العام ٠٠٠‏ 

ديناراً » وممدار الودايع الثايتة هو مليون دينار 650 

ال ورا دقار الى قسمين : ٠6٠٠ر ٠١‏ منها نقسمها على 

المبالغ بغض النظر عن المَدّد الي بقيتفيها هذه المبالغ . والنصف 
الآر يقسم على المُدّد الي بقيت فيها المبالغ » باستغناء شهرين 

١ ل‎ 1 

مشلا » بغض النظر عن حجمها 00 

)3( ولا يعي هذا الاقراب من مفهوم الفائدة ونحويل ربح المودع إلى فائدة 
ربوية على اساس أخذ عامل الزمن .. وذلك لأن ما عرضناه هو مجرد طريقة 
لتقسيم الارباح على الودائع وليس هو صيغة الاتفاق بين رأسالمال 
والمستثمر. فالاتفاق بين رأس امال الذي يمثلهالبنك والمستثمريقومعلىاساس 
المضاربة ويقدر فيها ربح رأس امال على اسا سما يدره المشروع الذي أنشأته 
المضار بد وهكذا. . فنحنحينما نلاحظ المجموع الكلي للربح والمجموع الكل 
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فبالنسبة إلى تقسم النصف الأول على نفس المبالغ نقسم 
عشرة آلاف على مليون ‏ في المثال السابق ‏ فتكون حصة كل 
3 ع 5 -3 ١‏ . 
دينار من الودائع الثارتة 2 من الدينار الواحد» وبعد ذلك 
نقوم باحتساب حصة كل وديعة كما يل : مقدار الوديعة ءا النسبة 





وهي 7 من الدينار . 


وبالنسبة الى تقسم النصف الآخر على مجموع مُدد الودائع 
- باستثناء الشهرين - نقسم عشرة آلاف على مجموع تلك المدد 
ونستخرج حصة كل يوم او كل اسبوع او كل نصف شهر 
حسب الوحدة الزمنية البي ياخذها البنك مقياسا ونضرب بعدئذ 
هذه الحصة في مجموع المدة الي بقيت فيها كل وديعة . 

وأرجح ان تختار وحدة زمنية يقع فيها عادة ربح خلال 
الاستثمار كشهر او نصف شهر أو اسبوع مثلا » دون اليوم . 
وما ينقص عن تلك الوحدة الزمنية من مدة الايداع لاا يعطى 
عليه شيء من الربح . فاذا اخترنا الاسبوع كوحدة زمنية و كانت 
مدة الإيداع مئة أسبوع ونصف أسبوع لا يعطى شيئاً مقابل 


-20 المودعين نجد أن اساس حق هولاء المودعين في المجموع الكلي للربح هو 
المضاربة وندرك الفارق بين هذا الحق والحق الربوي بي الفائدة . واما 
حينما نريد ان نعرف حصة كل وديعة وكل مودع بالخحصوص من ذلك 
المجموع الكلي للربح فلا بأس ان نأخذ بعين الاعتبار عاملي الحجم 
والزمن معاً عند تقسيم المجموع الكلي لارباح المضار بات على كل وديعة. 
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وإذا قَسَّم النصف الأول على الودائع والنصف الثاني على 
مُدَدها بالنحو الذي شرحناه أمكن تحديد ربح كل وديعة 2 
فيكون عبارة عن حاصل جمع حصتها من النصفين السابقين . 

أما كيف يتم اقتسام الربح بين المودع والبنك فذلك كما يلي : 

أرقا فل قليل كيك انتنا تحول الهن الأدق ميق 
اجرة رأس امال المضمون وهى : سعر الفائدة في السوق الربوية * 
سعر الفائدة “ا احتمال عدم التقيول كل الربح » والتي افترضناها 


- 5 ل 7 

2 62 من مبلغ الودرعة 
وابي ترجمت الى نسبة من الربح على اساس توقعات البنك لنسبة 
ربح رأس الال والني افترضناها فيما مضى /7١‏ من رأس المال 


نتعيك ١‏ بحت حصة الوديعة من الربح في هذا المثال هرا5؟./. 


كما يل : 6 5 0 5 ٠‏ 


|٠«ه‎ ١٠٠ ١٠ه‎ 











بناء على هذا كله .. فإن البنك سيقوم بتقسم مجموع الأربا ح 
الي يتقاضاها من المضاربات على الودائع حسب مبالغها وحسب 
مددها كما أوضحنا سابقا » وعندما تستخرج حصة كل وديعة على 
هذا الأساس يُعطي البنك للمودع حصة من الربح على اساس النسبة 
اللي اتفق معه عليها في عد المضاربة ويأخذ له باتي النسبة من الربح. 

إلا أنه لابد أن يكون واضحاً أن حصة المودع المنقدمه كنسبة 
مئوية من الربح الي استخرجت في المثال الذي تقدم قد احتسبت 
على اساس الربح الكلي لرأس امال وليس على اساس حصة المودع 
والبنك فقط . وعليه » فلا بد من تحويل هذه النسبة على هذا 
الاساس © ويم دلك كما يلي : 


- اس 


لو افترضنا أن نسبة حصة البنك والمودع معا من الربح والتى 
تمل ازوف رامن لال «اليخاطر مح وكداد وقليمة فق 2:4 دين 
الربح » وأن الأجرّ الثابت المعطى للبنك فرَضُ تخفيضُ هذه 
التسنة ال 1 : ن الربح » فالمبلغ الذي يجب تقسيمه على 
البنك والمودع من الربج هو 54 / من الربح » وتكون حصة المودع 
عبارة عن هرلا7 ./ ا الثابت الذي افترضنا أنه يساوي ه / 
بقى أن عرف أن عر اعون المال المخاطر به قيمة ودخلاً 
0 ار نعرف القدر الا يمون عشيية ننه لالجل 

إن ععرفة ذلك اتعوقفقف غل تتنحويل الأجر الغابت الى 'نسبة 
بعة من اربج الى كن طرحيااين الغيية المئوية الى تحدد 
أجرة رأف الملل المخاطر به قيمة وخ 


وتوضيحه في المثال التالي : نفرض أن الأجر الثابت هو 
عن راس لانتو كان تزاف زلالعه كارا فان الاح سكون 
٠‏ دنانير وهو ممدار الترق عن سر الفائدتين وبالتراصيد أن 
الربح سيكون 7٠١‏ / 1 0 فإن نسبة الجر الثابت الى 
الربسح ستكون تك » وهي تساوي © // » وعليه ستكون 
حصة المودع والبنك م ده ده /. 
حين بحس البنك بالحاجة الى - جذب ب الو دائع : 


كلما أحس البلغ بالحاجة اللحة الى جذب ودائع أكثر لقوة 
خرعة الأستعمان اونفاطظها ؤونادة الللت تمق الستكمرين. أمكته إن 


ب 15" سه 


يستعمل طريقة لجذب تلك الودائع وهي فرض جعالة للمود ع اند 
على النسبة المقررة له من الربح . 

وصورة الجالّة : أن يفرض البنك لكل من يودع لديه 
وديعة ثابتة ويجعله وكيلا عنه في المضاربةعليها مع أي مستثمر 
بشاء وبأي شروط يقترحها .. جعالة خاصة على أساس أن توكيل 
المودع المضارب للبنك عمل يخدم البنك وله قيمة مالية فيصح 
أن يضع البنك جعالة عليه . ونظرا إلى أن قيمة التوكيل تزداد 
كلما ازداد بن الموكل عليه » فبالأمكان 9 الجكالة بنحو 
يتناسب م ك1 0 المودع 0 ويتحمل اليك دفع هذه الشفالة 
ويغطي كلفتها من الأجور الثابتة البي يتقاضاها من كل مستثمر 
لقا توسطه لديه » كما يغطى الننك الربوي الفوائد الى يدفعها 
الى المودعين منذ يوم الإيداع من الفوائد الثابتة الي يتقاضاها 

وليست هذه الجعالة ربا لآنها لتسنةة شيك يدفعه المدين الى 
الدائن لقاء الدين نظرا الى أن الودائع الثابتة ليست ديناً على البذنك 
للمودع لكي يكون ما يدفعه اليه ني مقابل القرض وانما هي باقية 
على ملكية أصحابها المودعين لها » والجعالة إِنما هى على التوكيل 
بوصفه عملاً ذا قيمة مالية بالنسبة الى البنك ا يتيح له من فرصة 
اختيار المستثمر وفرض شروطه عليه . 

وبالرغم من هذا فلي أرق ان الأولى بالبنك اللاربوي أَنْ له 
يلخا مهما امكن ال «الجمالة بهذه الطريقة لجذب الودائع الثابتة 


19 سه 


لأنّها تتفق من الناحية المظهرية مع الفائدة الى درجة كبيرة . 
وأتضون أن إغراء ارك وحده يكفي اجذب المزيد من الودائع 
لأن جلدم طلب التشمرين يعني واوا ود فرص كبيرة 00 1 
ثابتة الى البنك ويطلبون منه التوسط في توظيفها على اساس المضاربة . 
ودائع التوفسير 

كنا حتي الآن نحدد موقف البذك اللاربوي من الودائع الثابتة 
وأعااوواة ئع التوفير فيهي ايضاً تدخل في مجال المضاربة » ويقف منها 
البنك ريدي موقفه من الودائع الثابتة في كل ما تقدم من 


ع 


انه أن اليك اللاربوي لا يُلزم الموفر بابقاء ودبعة التوفير 
لديه مدة معيئة كيقة أشير كبها يلزم أصيدانت الودائع الثابتة 


بذلك 55 2 اصحاب ودائ ئع التوفير الحق قِ سحب أموالهم 
1 راقو « وبهذا تشابه ودائع التوفير من هذه الناحية الحيات 


الجاري أي الودائع المنتحركة . 

ولكن جعل البنك اللاربوي ودائع التوفير تحت الطلب دائما 
لا عنعه عن إدخالها في مجال المضاربات واستثمارها عن هذا 
الطريق كما يستثمر الودائع الثابتة وبنفئس الشروط والحقوق 5 


- 164 سه 


ولكي يضمن قدرته على مواجهة طلبات السحب من الموفرين 
يقرر الامر الثاني : 
؟ - يستطيع البنك ان يقدّر النسبة التي تسحب فعلا من 
مجموع ودائع التوفير فاذا فرضنا انها كانت لا تزيد في العادة 
على 7٠١‏ فسوف يعتبر عَشْرٌ كل وديعة من ودائع التوفير وديعة 
6 
متحركة ولا يدفع عنها أي فائدة أو ربح بل يحتفظ بها كقرض 
في حالة كاملة من السيولة النقدية لمواجهة طلبات السحب من 
الموفرين الذين يشترط عليهم البنك ان لا يطالبوا الا بقيمة الوديعة. 
وفكذا نوف :خض الون هل تفرسنة البيسي.حق اراد 
خحلاهفا لصاحب الوديعة الثابتة 62 وقي مقابل ذلك لا تدخحل وديعة 
التوفير كلها في مجال الاستثمار والمضاربة » بل يقتطع منها 
جزء محدد وفقاً لما تقدم في الأمر الثاني بينما تدخل الوديعة الثابتة 
كلها في ذلك المجال . 
وكلما طلب الموفرون ودائعهم قام البنك بتسديد الطلى من 
الجزء الذي اعتبره قرضاً من ودائع التوفير واحتفظ به كسائل 
تقتي نوق هلة العاله بحل هميخ الوقران الممشارياك الى أنشاها:. 
الودائع المتحركة 


وأما الودائع المنحركة التي تشكل عادة الحساب الجاري لعملاء 
البنك فليس من السهل اتباع الاسلوب السابق بالنسبة إليها ؛ 
0 
لأنْ هذه الودائع باعتبار حركتها المستمرة حسب حاجات المودع 
يصعب على البنك توظيفها عن طريق المضاربة اللي تجعلهم) 


16س 


أبعد ما تكون عن السيولة » ونحن نرى أن الودائع المتحركة 
تتخذ صفة القرض على شكل اقتراض البنك الربوي للوديعة 
المتحركة من صاحبها » فتدخل ني نطاق ملكية البنك ني مقابل 
التزامه بقيمتها منى طالب المودع بالوفاء » ولايدفع البنك أي 
فائدة على هذا المقرض كما ان البنوك الربوية لا تدفع ايضا فائدة 
على الودائع المتحركة . 

وممكن للبنك ان يصنف. الودائع المتحركة الى عدة اقسام 
وفقاً لسياسة عامة مرسومة : 


القسم الأرل:#مفكفظا يد لكف ككل لبها درن د عواكة 
حركة الحسابات الجارية من ناحية »والمساهمة في تمكينه من 
تغطية طلبات المودعين للودائع الثابتة في الآجال المحددة لسحبها .. 
والبنك هو الذي يقدر كمية هذا القسم ونسبته إلى مجموع الودائع 
ال متحركة وفقاً لما يقدره لحركة الحسابات وحركة السحب على 
الودائع الثابتة . 

القسم الثاني »يوظفه البنك عن طريق المضاربة مع مستثمر 
ويحتل البنك في هذه المضاربة مركز المضارب ولا يكون مجرد 
وسيط ؛ ويستدأثر ما كان يحصل عليه المودع والبنك معاً في 
المضاربات الاخرى . 

القسم الثالث ع يُعِدَةٌ البنك للأقراض منه لعملائه . ويقم 
سياسته ني هذه القروض التي يقدمها إلى عملائه على إيجاد 


-- 


تسهيلات لهم عن طريق تلك القروض حيث لا بمكن إقامة التسهيل 
على أساس المضاربة . فرجل الأعمال حين يتقدم إلى البنك طالباً 
منه التسهيل لا يقدم البنك على اعطائه التسهيل المطلوب وإقراضيه 
إلا إذا لم يتمكن م دفع المال له على أساس المضاربة والمشساركة 
ن الأربا ح لآن الأصل ني الأموال الي اتسين البنك إلى توظيفها 
أن - تم توظيفها على أساس المضاربة » ويحاول البنك عن طريق 
هذا الأصل إيجاد هذا العرف في السوق بحيث تصبح إقامة 
العلاقة بين المستكمرين والبذك على أساس المضاربة أمرا اعتيادياً 
مفهوماً بين رجال الأعمال . 

وني الحالات التي لا يتاح للبنك فيها التوظيف على أساس 
المضاربة لكون الغرض الذي يستهدفه المستثمر من طلب التسهيل 
المصصرفي غير صالح لتحقيقه عن طريق المضاربة يقدم البنك 
على اعطاء التسهيلات بالأقراض » كما اذا كان الغرض من التسهيل 
وفاء كمبيالة مستحقة أو الأنفاق على بعض مستلزمات العمل 
نق.أخون أودوواتي أو آئ تالة أخرف من هذا القيا:: 

ولكن البنك يجب أن يلاحظ ايا م ن ناحية أخرى أن 
يحافظ على علاقة رجال الأعمال به وأن 9 حرصه عسل 
استبدال التسهيلات القرضية بتسهيلات المضاربة إلى انصرافهم 
عنة. 
شروط المقرض : 

يشترط البذنك فيمن يُقرضه الأمورَ التالية : 


1 مس 


مىئعده ومع سائر البنوك وق السوق » ويعببر شهادة سين 
3 
بامانة الممترض . 

؟ - القدرة المالية على الوفاء الي يقدرها البنك على أساس 
دراسة المركة المالي والتجاري للممترض ونوع النشاط 
الذي عارسه . 

- أن لا تزيد مدة القرض على ثلاثة أشهر . 

4 - أن لا يزيد القرض عن حد أعلى يضعه البنك وفقاً 
والغرض من هذا الشرط وسابقه ان عمكن تحويل المعاملة 
إلى عملية مضاربة فيما اذا كان الأجل أطول والمبلغ 
أكثر . 

ه أخذ ضمانات كرهن على الدين لكي يضمن الوفاء 
على أي حال. 

الغاء العنصر الربوي من الفائدة : 

وأما موقف البنك اللاربوي من الفائدة الي تتقاضاها البنوك 
الربوية على قروض عملائها منها » فيمكن توضيحه على أساس 
تحليل العناصر التى تتكون مئها الفائدة من وجهة نظر الاقتصاد 
الرأسمالى .. فان الاقتصاديين ال رأسماليين يقدرون عادة أن الفائدة 
تتكون من عناصر ثلاثة : 


- 18 -س. 


الأول مبلغ يفترض في كل فائدة لأجل التعويض عن 
الديون الميتة »فإن البنك يقدر على أساس احصاءات سابقة أن 
نسبة معينة من الديون تظل دون وفاء فيعوض عنها يذلك . 

الثاني » مبلغ يُفترض كتغطية لنفقات البنوك الي يستهلكها 
دفع أجور الموظفين ونحو ذلك . 

الثالث » الربح الخالص لرأس الال . 

أما العنصر الأول »فقد يستغني عنه البنك اللاربوي بتوسيع 


نطاق الأئتمان العيني والتقليل من الأئتمان الشخصي وعدم قبوله 
خارج الحدود الي تتوفر فيها الثقة الكاملة الكفيلة عادة بعدم 
ضياع الدين. واذا لم ممكن الاستغناء عنه بذلك وكانلابد من 
ابقاء الديون الميتة في حسبان البنك اللاربوي بوصفها أمرا واقعاً 
لا محالة ركم كر الصارلات والجهود اال كاد الاستفادةٌ هنا من 
فكرة التأمين عل الذفوة :والتزوضن لآن شركات التأمين كييا 
تؤمن على الأموال العينية كذلك قد تتؤمن على الأموال المفترضة . 
تحقيق التأمين بشكلين : 

الأول : أن يقوم البنك نفسه بالتأمين على القرض الذي يدفعه 
إلى العميل أو على مجموع القروض التي يدفعها خلال عام مثلا » 
ويتحمل البنك نفسه أجور التأمين في الحالات التى يرى فيها أن 
ضمان سداد الديون الميتة أهم هن كُلْفَة التأمين الي تتمثل في 
دفع تلك الاجور ' 

الثاني : أن يطالب البنك عميله الذي يطلب الأقتراض منه 


_ ا 


بضهمان من شركة التأمين وهو طلب مستساغ لأن صاحب المال 
من حقه أن متنع عن الاقراض مالم يأت الآخر بالكفيل الذي 
يقترحه صاحب الال » ولا يدخل هذا ني الأمتناع عن الأقراض 
بدون زيادة ليكون من الربا المحرم . 

وغل نهد الأماين :51 :لالت العلق عميلة معان عن رةه 
التأمين لكي يقرضه المبلغ المطلوب اضطر العميل إلى الاتصال 
بشركة التأمين مباشرة أو بتوسط البنك المقرض نفسه والتأمين 
يها عل رضن ونع ارو الين باوضيا وار عير 
المقترض لا البنك غير انه يؤمن لمصلحة البنك .. ونظرا الى انه 
هو المؤمن فهو الذي يدفع أجور التأمين إلى شركة التأمين مباشرة 
أ بتوسط البنك 

وهكذا يكون بإمكان البنك اللاربوي أن يأخذ من المقترض 
أجرة التأمين لا بوصفها فائدة على القرض بل باعتباره وكيلا 
عن المقترض في ايصالها إلى شركة التأمين (1) 


والصعوبة هنا تككن في تحديد أجرة التأمين على كل قرض 
لكي يطالب كل مقترض بأجرة التأمين على قرضه لأن شركة 
لتنأمين في العادة تؤمن على مجموع قروض البنك خلال 
عام مثلا على اساس ما بملك من تقديرات إحصائية لا على كل 
قرض ممفرده . 
)١(‏ لأجل التوسع في التخريج الفقهي لتحميل المقترض أجرة التأمين لاحظ 
الملحق رقم )١(‏ في آخر الكتاب : 


ست ولا سه 


وأما العنصر الثافي » فيمكن للبنك اللاربوي المطالبة به 
وتخريجه فِقَهياً يقوم على أساس الأمر شرعا بكتابة الدين وبإمكان 
لكاتب اناياعل أجرةً على الكتابة لأنها عمل محترم فله ان يمتنع 
عن الكتابة مجانا » كما ان بامكان الدائن ان بمتنئع عن تحمل 
هذه الأجرة فيتحملها المدين توصلاً إلى القرض » وعلى هذا 
فيصح للبنك أن يشترط في إقراضه لعميله دفع اجرة معقولة 
(أغزة اليد انق قار تين الديق اوضبيظ احبات العمل 


ولا يدخل البنك اللاربوي ني كلفة القرض التي يطالب المدين 
باعزنها كلفة الحصول على الودائع الي تدخلها البنوك الربوية 
في حساب الكلفة وتريد بها الفوائد البي تدفعها للمودعين وما 


شابه . 


وأما العنصر الثالث ٠‏ من الفائدة الذي ممثل الربح الخالص 
لرأس المال الربوي فيلغى إلغاء تاماً )١(‏ في تعامل البنك اللاربوي 

مع القترضين .. ولكن بمكن للبنك اللاربوي ان ينتهج سسياسة 
خاصة بصدد ما يلغيه ويتعُقّف عنه من عناصر الفائدة » اي 
العنصر الأول والعنصر الثالث » وتقوم هذه السياسة على أعانن 
أن البنك يشترط على كل مقترض أن يُقرضه لدى الوفاء مقدارا 
يساوي مجموع العنصرين اللذين ألغاهما من الغائدة بأجل يمتد 


2 


لتخي عدر إكدمناذ ولي ان لك أ إمائع رع ٠:‏ أنه لين 


. للتعرف على التخريحات الفقهية من الناحية العلمية‎ )١( راجع الملحق رقم‎ )1١( 
إلا‎ 


من الربا . ويمكن انجاز الشرط بصورة يصبح فيها ملزما للمشترط 
عليه » وبذلك يحصل البنك على كمية مساوية لما ألغاه من عناصر 
الفائدة الربوية ولكنه لا يعتبر نفسه مالكا لها بدون مقابل ؛ وانما 
هو مدين بها لعملائه غير أنه ودر لا رطان زمه إل أجل لزيا .: 
وهذا يتيح للبنك اللاربوي أن يودع تلك الكمية ني البنوك الي 
شوغ افيه أحد الفاكدة ديا ويتقاضى الفوائد عليها من تلك 
البنوك طيلة خمين نامقل كلما حل الأجل المحدد بده 
وأعاده الى العميل الذق أخله كته وناد لديفة ور ويمةا لسارت 
يتفادى البنك الرزق المحم المتمثل في امتلاك الفوائد الربوية 
كارباح لرأس المال » ويوفر 0 0 الأرباح ويمكنه من 
الإيدا ع لدى جملة من البنوك الاخرى الامر الذي يحرص عليه 
البنك عادة . 

كنا [3 ها الأسلرو لق رسع التعرقنين الذيد أنقوا التمائيل 
مع البنوك الربوية فإن دفع مقدار الفائدة هو الشىء المفروض في 
الواقع المعاش بل انهم سوف ع لهم ان يسترجعوا ما دفعوه 
باسم قروض حين حلول الأجل ونا اقدر ان هذا سوف يؤدي 
الى اقبال واسع النطاق على الأقتراض ٠‏ ن البنك اللاربوي لأن كل 
ل ا ري 
اليه بعد مدة محددة » على ان يقترض من بنك يكلفه التنازل 
نهائيا عن تلك الكمية . وني حالة زيادة الطلب علىالقرض من 
البنك اللاربوي مكن لهذا البنك ان يصئف عملاءه الى زبون 
من الدرجة الأولى وزبون من الدرجة الثانية » ويقيم سياسته في 


:| لتفتية على أساس الترغيب في الالتزام بوفاء الدين في حينه 
بدون تسامح » وتشجيع المقترضين على تحويل القرض المشروط 
عليهم إلى تبرع بوذلك بان يغان البدك في خالة ريادة العلب على 
القروض انه يؤثر العميل من الدرجة الأولى على العميل من الدرجة 
الثانية » وتحدد درجة العميل تجارب البنك السابقة معه في 
التسليف فمن كان في تجاربه السابقة مع البنك يؤدي الدين في 
حينه دون تسامح ويتبرع للبنك بالقرض ان الذي يشترطه 
البنك عليه فالبنك يعتبره عميلا من الدرجة الاولى ويقدم إقراضه 
على إقراض غيره ممن تسامح بالوفاء في قروضمه السابقة او لم يتبرع 
بالقرض المشترط عليه وانما دفعه كرض » فهذا عميل من الدرجة 
الثانية » ولا يقرض إلا في حالات خاصة من وجود الفائض عن 
حاجة الآخرين . وهذا الإعلان من البنك لا يعني اشتراط الفائدة 
في القرض » فإن تبرع المدين بزيادة حين الوفاء دون الزام عقد 
القرض له بذلك ل حاكة شرغا . فإنه مكن أي دائن أن م 
بالقرض من كان قد اقترض منه في مرة سابقة وتبرع بالزيادة 
فيعطي مثل هذا الشخص قرضاً حسب طلبه دون ان دلوف بان 
زيادة » ولكنه اذا تبرع بالزيادة حينالوفاء مملء ارادته فسوف 
يستمر إيثار البنك له على غيره وتفضيله لطلبه على طلب غيره » 
واما اذا لم يخبرع بالزيادة ولم يحول القرض الماثل المشترط عليه 
الى حبوة 'وهدية فإن البنك اللاربوي بحكم كنوثة لا ريويا لا 
يطالبه بأي زيادة ويقتصر على استيفاء قدر الدين منه » ولكنه 


الام 


سوف يؤثر في المستقبل غيره من عملاء الدرجة الأولى عليه وينظر 
الى طلباته للإقتراض على أساس انها طلبات من الدرجة الثانية . 


ونطلق على سياسة البنك اللاربوي هذه في التعويض عما يلغيه 
من عناصر الفائدة اسم سياسة اشتراط القرض الماثل مع النش 
على تحويله الى حبّوة . 

فالبنك يشترط في كل إقراض قرضاً ماثلاً من المقترض 
تساوي قيمته قيمة العناصر الي ألغاها من الفائدة الربوية ويُشجع 
بصورة غير ملزمة وبدون شرط على أن يحول المقترض 
ملء إرادته القرض ارول عله الى تخنوة:<«وتعير ذلك زيوياً 

مق /اللارجينة الأو 
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ملاحظلات عامة 


حول البنك اللاربوي 


017 ال 


010 


أرى من الضروري للبنك اللاربوي أن يتمتع برأسمال أضخم 
نسبيا من رؤوس الأموال الي تَكون البنوك الربوية عادة » وذلك 
لأن رأسمال البنك هو الذي يقوم بصورة رئيسية بتحمل أعباء 
الخسائر الي بمى بها ويسنده في مواجهتها وتلافيها تدريجيا دون 
ان ينعكس اك على المودعين والعملاء » وبهذا يبتى البنك 
محتفظا بثقة الجميع ويواصل عمله وفتح بابه لكل مودع وعميل.. 
وهذا الارتياط الوثيق بين الخنائر المحتملة ورأسهال اليك همبو 
السبب فيما تتخذه الحكومات عادة من وضع حدود قانونية للنسبة 
بين القرض المافوع لشخص واحد ورأس المال الممتلك » وحدود 
فانوتنة” لنصسة رامن الملل إلى مجموع الودائع الي يتسلمها البنك . 

وما دام أشن الملل يقوم بهذا الدور ويؤدي هذا الغرض فكل 
ما كانت مسؤوئيات البنك أضخم وطبيعة عمله اكثر تعرضاً 
لحالات الخسارة يُصّبِح من الطبيعي أن يُزاد في رأس المال ليكون 
وقاية وسندا في مثل هذه الحالات . 

والبنك اللاربوي بحكم تحمله تبعات الخسارة وضمانه 
قيمة الودائع كاملة للمودعين يجب أن يُدخل في حسابه الأحتمالات 
الناجمة عن ذلك ويَحصنّ موقفه عن طريق زيادة رأس امال » 
ولكن راد تراش امال لهااسد يقرصيه عرهن الرنهه الذي براه 
البنك في اعماله » لأن رأس امال قد يزيد الى درجة يصبح مسن 


كلا هس 


مصلحة البنك الربحية ان يستبدل عمله المصرني بعمل آخر 
يستثمر به رأس ماله مباشرة ويحصل على كل أرباحه . 


والواقع ان الترتيب الخاص لموارد البنك من رأس مال وودائع 
ثابتة هو الذي سوف يحدد ربحية العمل المصرفي ويؤ كد مداها .. 
وذلك » أننا إذا فرضنا أن الودائع الثابتةالمضارب بها ني البنك 
اللاربوي بلغت عشرة أضعاف رأس امال الأصلي فلكي يعرف 
البنك أن أيها أربح : أن يُوَاصل عمله كبنك لا ربوي يتوسط 
بين المودعين والمستثمرين على أساس المضاربة وفقا للاطروحة التي 
قدمناها » أو أن يسُتبدل عمله المصرني بالدخول الى ميدان 
الأستشمار بكل رأس ماله مباشرة .. اقول : لكي يعرف البنك ان 
أيهما أربح » يجب أن يفترض نسبة تقريبية للربح من أصل 
المال ويقارن بين المجموع الكلى لربح رأس ماله الأصلي الذي 
تامكانة الدصولكلية أو داقتنا الأسشمان شاعرة .والنسة 
المكوية المفروضة له هن المجموع الكلى لأربا ح الودائع الثابتتبة 
بوصفه بنكا وسيطا بين المودعين والمستثمرين. وبقدر ما يزيد 
الكمية المطلقة لهذه النسبة على المجموع الكلى لربح رأس المال 
ويوجد الفارق بينها نعرف ربحية العمل المصرني فيجب أن تكون 
زيادة رأس المال ني الحدود الى تحفظ ذلك الفارق بدرجة 
لك | 


وحتى هذا الفارق بين الربح الكلي لرأس المال الأصلي 
والنسبة الخاصة من ربح مجموع الودائع ليس هو كل شي عبل 
5 


ناحية يجب أن تقدر الأرناج الآخرى الي سوف يحصل عليها 
البنذك اللاربوي نتيجة لعمله المصرفي من عمولات وحَبوات » 
5 : َ 
الامر الذي يحصل عليه لو نزل إلى ميدان تجاري أو صناعي 
فرأسن فال الأصل “نفمرا بوك اله نجي أن تاخدظ إل حاتت 
النسبة التي تعود إلى البنك من أرباح الودائع النسبة الأكبر منها 
الي تعود إلى البنك من أرباح الجزء الذي بمكن للبنك أن يستثمره 
عن طريق المضاربة »من رأس ماله الأصلي أو من الودائع المح ركة . 
ء. ع ير 

ومن تاحية اخرى يجب أن تلاحظ الظروف الشخصية 
للمؤسسين ومدى قدرتهم عل ممارسة الاستثمار بشكله التجاري 
أو الصناعي المباشر .. إلى غير ذلك من العوامل التي تؤثر على 
الموقف . 

(؟) 

أرى أن طبيعة البنك اللاربوي على ضوء الأطروحة المتقدمة 
سوف تمده بالقدرة على توجيه الأقتصاد النامي في البلاد ودفع 
تزييناك: الأعداك يتخ جو ا عند النقاجات: «الحقيقية لخر كد دوه + 
وسوف تكون قدرة البنك اللاربوي على ذلك بدرجة أكبر من 
قدرة البذك الربوي ؛ لأن البنك اللاربوي لا يقتصر على إعطاء 
قروض جرد التاكد من قدرة المقترض الالية على الوفاء وثقته 
مر كزه الأثتمانلي »بل إنه سوف يدرس 2 المستثمرين نوعية 


العمليات البى يودون القيام بها وبذلك يتاح له أن يوجههم. 


ب ثلا سه 


كنا أنه هق ناحية أخرى جرت يحرم كل ريت العمل 
الذي عارسه المستثمر ولا يكفيه أن يكو المستثهر لمارا عسل 
تسدردك الدين ولو خسر مشروعه وبذلك يحجوعن توظيف الأموال 
في عمليات وح تاه أو في المشاريع الضعيفة البي تحاول أن 
تمتص جزرءا من رأمن المال المعروض للاستثمار وتدده دون حدوى 1 
250 
فيما مخص التنظم الداخلي للبناك اللاربوي 
تكوين لما الأدارة (اللصرنات المدنوعة التي ت: تنشأ عادة في تلك 
البنوك كمديرية الحسابات » ومديرية الأفراد » ومديرية القروض »© 
ومديرية ال »والبحوث .. الى غير ذلك . 
كفن يجب أن 1 2 تكوين النظام الداخلي للبذك 
اللاربوي الأمور التالية . 
أو له : إضافة مديريةباسم " ملاقرزة اللقماويات: خض باعتال 
الوسط نعن' المودعون والمستثمرين وتنفذ سياسة البذك 
قِ هذا المجال » وسوف تكون أضخم وأهم مديرية 
في البنك اللاربوي ويجب أن يديرها أو يشرف عليها 
ثانيا : إن البنك اللاربوي بحكم ارتباطه مصيرياً بارباح 
مؤاسياك: الأعوالة النتفارنة والمتتاعية يحي أن اكوقر 


ب 6لا سه 


في جهازه الأداري . وعلى مستوى الموظفين الكبار 

فيه والمتوسطين أيضاً كفاءات من النوع الذي 
تطليه فلك" (الأعمال + ولايد أن يكون المدير العام 
العف فل «تخضا غير بعيد عن السوق التجارية 
وأعرافها » وواسع العلاقات مع رجال الأعنال وستكلق 
صنوف المستثمرين . 

بع الأفضيل أن يلاحظ بقدر الامكان ف تكوين 
الجهاز الإداري للبنك اللاربوي أن 0 مانا 
متدينين ومنفتحين عاطفيا على فكرة البذنك اللاربوي 
ولحو كقزر الهنجةى الفكرة .وكزاها الأسلامى ٠‏ 
لكي يشاركوا المؤسسين الشعور بالمسؤولية ويعيشوا 
و الوا الرفيعة +الأمر لذ دوقن عل سير 
العمل ويحَسنه ويضمن حركته دائماً بالشكل 
المناسب » إضافة إلى أن إمان الموظف بأهمية إنُجاح 
البنك اللاربوي يجعله حريصاً على كسب رضا 
العميل ومعاملته بلطف .. ومن الواضح أن التزام 
الموظفين بسيرة مهذبه وبروح أخوية في علاقاتهم مع 
المراجعين له أثر كبير في جذب العملاء إلى البنك 
وتوسيع نطاف علاقاته . 


سس ءلم سم 


الفصل الثاني 


للبنوك فى ضوء الأطروحة السابقه 
نظرة عامة وظائف البنوك الرئيسية ونتبين موقف البنك اللاربوي 
منها . 


وبهذا الصدد تقسم وظائف البنوك ني الواقع المعاش إلى الأمور 
التالية : 


, الخدمات المصرفية البي تمارسها البنوك لصالح عملائها‎ ١ 
. وتتقاضى عليها عمولة بوصفها أجرة على عمل‎ 

؟- تقديم القروض والتسهيلات اؤسسات الأعمال » وتتقاضى 
البنوك عليها فوائد. 


استثمار جزء من موارد البنك في الأتجار بالأوراق امالية . 


كم سب 


الققسم الأول من وظائف البنك 
الخدمات المصرقية 


يقوم البنكُ في الواقع المعاش بخدمات عديدة .. فهو يقبل 
الودائع المختلفة وعلى أساس قبوله للودائع مارس تحصيل الشيكات 
والحوالات وتحصيل الكمبيالات وغير ذلك من الامور. كما 
أنه بيثوه وكات أخرى اكه يعر اقبها الكديب من قبيل 
بيع وشراء الأوراق المالية لهم » وعمليات الأعتمادات المستندية 
وخطابات الضمان - الكفاللات ‏ ونحوها .. واذا لم تكن هذه 
الأعتمادات والخطابات مغطاة اعتبرت إلى جانب كونها خدمات 
تسهيلات مصرفية أيضاً . 

والآن سوف نتحدث عن جميع هذه العمليات بصورة إجمالية 
مبتدئين بالعملية الأساسية التي يقوم بها البنك وهي قبول الودائع 
وما تتطلبه من خدمات وعمليات ثانوية . 


قبول الودائع المصرفية : 


يقبل البنك في الواقع المعاش الودائع من عملائه ويصنفها 
هن اناحية يلاق قذازة: المودع عل إسحيها إل ودائع تحت الطحلت 
وهي ما يطلق عليها اسم الحساب الجاري » والودائع أجل الني 
تتسم بطابع الأدّخار » وودائع التوفير . 

وتعبّر الوديعة بمختلف أشكالها في مفهوم البنوك الربوية 
عن مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع 


ء امم سس 


تنكو وذيعة تبحة الطاى: أن الأجل محادد اتقاقابودزقي لبه 
من ناحية البنك الأنعزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد 
القانونية للمودع أو لأمره لدى الطلب » أو بعد أجل » على إختلاف 
الشكل الذي يم تم الأتفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل . 


ورطلات على الودائع المصرفية هذه عادة أنها ودائع ناقصة 
لآن البنك غير ملزم بدفعها عند الطلب بنفس المظهر المادي الذي 
أودعت به . والعملاء لا يستطيعون رَقْضَ ما يقدم إليهم من النقود 
مادامت هذه النقود قانونية . 

وأما في مفهوم الفقه الأسلامي فليست البالغ التي توضع في 
البنوك الربوية ودائمٌ » لاتامة ولا ناقصة(١2‏ وإنما هي قروض 
مستحقة الوفاء دائماً أو في أجل محدد . لأن مُلكية العميل تزول نهائياً 
عن المبلغ الذي وضعه لدى البنك » ويصبح للبنك السلطة الكاملة 
على التصرف فيه .. وهذا مالا يتفق مع طبيعة الوديعة . وإِنما أطلق 
اسم الودائع على تلك المبالغ الني تتقاضاها البنوك لأنها تاريخيا 
بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب البنوك واتساع 
أعمالها إلى قروض فظلت تحتفظ من الناحية اللفظيةباسم الودائع » 
وان فقدت المضمون الفقهى لهذا 3 
الربوية يقوم 1 أساس اليد وق 25 المتحركة والودائع 
الثابتة كما سبق » فالودائع المدحر كة يقبلها بوصفها قروضاً 
0 
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دون ان يدفع عنها فائدة . والودائع الثابتة يقبلها كودائع بالمعنى 
الفقهي للكلمة ولكنها ليست مجرد ودائع مسلمة الى البنك 
لاستنابته في حفظها فحسب » بل هناك إلى جانب الاستيداع 
كيل من المودع للبنك ني التصرف بالمال بإجراء عقد المضاربة 
عليه . 

وهكذا » يختلف لدى البنك اللاربوي المحتوي الفقهي 
لقتبوله الودائع من عملائه باختلاف حركتها وثباتها . 
الودائع المتحركة والحساب الجاري : 


يُعُبْر الحساب الجاري من وجهة نظر البنوك القائمة عسن 
ديون متقابلة بين العميل صاحب الحساب والبنك المفتوح ذلك 
الحساب في سجلاته . وتمثل الودائع الرصيد الدائم للعميل . 
ل ا 
أو دين البنك على العميل بتعبير آخر . ويُعْتبِر الحساب الجاري 
من وجهة نظر الفقه الغربي عقدا قائماً بذاته يتفق مموجبه البنك 
مع المودع على أن تفقد الحقوق النقدية التي تنشأ بينهما ذاتيتها 
الفردية وتستحيل الى عناصر حسابية يتكون منها الحساب الجاري 
وبنتج عنها في نهاية المدة المتفق عليها رصيد دائن يكون وحده 
سح الأداء + ولذلاق لايل العينان الجارى التحرثة . 


والبنك اللاربوي » يقف نفس موقف سائر البنوك مسن 
الودائع تحت الطلب فإنه يقبّل هذه الودائع المتحركة باعتبارها 
قروضاً من المودعين له ولا يدفع الى المودعين فوائد عليها » ويُمكن 
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له أن يفتح لعميله المودع حساباً جارياً يشتمل من ناحية على ما 
يودعه العميل ومن ناحية أخرى على ما يسحبه العميل» غير أن 
التكييف الفقهي للحساب الجاري في الشريعة الاسلامية يختلف 
عن تكييفه الفقهي ني واقع البنوك المعاش » فإن الفقه الغربي 
يعتبر الحساب الجاري عقدا قائما بذاته بين البنك والعميل 
تفقد الحقوق الفردية بموجبه ذاتيّتها الخاصة » وتفسير الحساب 
الجاري على هذا الاماس يرتبط برأي الفقه الغربي ني المقاصة 
بين الدينين وموقفه منها الذي مر » بتطور بطيء » فقد اعترف 
الفقه الغربي بالمقاصة في باديء الأمر مع إعطائها الصفة القضائية 
فكانت المقاصة تتوقف على التمسك بها أمام القضاء وكان 
القاضي يتمتع بسلطة تقديرية تخوله رفض إجرائها . 

واجتازت بعد ذلك فكرة المقاصة هذه المرحلة واعفيت من 
الأرتباط بالقضاء» غير انها فسرت ني بعض أجنحة الفقه الغربي 
بأنيا جاه عوففه هل إعلذن عق الارادةا وصور حدق أحدد 
الطرفين » وأعطيت في أجنحة أخرى من هذا الفقه الطابع 
القانوني ولكنها لم درج في النظام العام » وبذلك لم يعترف 
بوقوع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها. 

وعلى أساس تصورات الفقّه الغربي للمقاصة كان تذويب 
الناحية الذاتية للحقوق الفردية الي تنش بسبب التعامل بين 
البنك وعميله وافنائها جميعا في ناتج الحساب الجاري يحتاج 
الى قرار بشكل من الأشكال لنقع اللقاصة بين الديون المتقابلة . 


شدكمه 


وأما في فقه الشريعة الاسلامية فلا يحتاج تفسير الحساب 

الجاري وذوبان الفردية الذاتية للحقوق المتقابلة الى افتراض عقد 
خاص لاننا اذا اعتبرنا سحب العميل من البنك عبارة عن اقتراض 

من البنك في مقابل اقراضه للبنك الذي تم بإيداع وديعة لديه 
فهناك دينان متقابلان وتجري بينهما المقاصة القهرية بمجرد 
تكرتهما خون حاجة إلى أي عقند او اثفاق: مسبق »عل ذلك يبن 
البنك والعميل ؛ لأن الرأي الصحيح والسائد الذي يذهب اليه 
جميع فقهاء الإماييّة والحَتَفِيّة وغيرهم أن المُقاصة إذا تحققت 
شروطها جبرية تقع بنفسها دون حاجة الى أيّ قرار من الطرفين . 
وقد تسمى بالتهاتر .. بل لا بمكن ني الشريعة التنازل عن المقاصة 
لأنها ليست حما قابلا للأسقاط . 

وبناء على هذا » فالحقوق الفردية تفقد بطبيعتها ذاتيتها 
الخاصة عَبّرَ الحساب الجاري وتحصل المُقاصة والتهاتر بين دائنيه 
العميل ودائنية البنك باستمرار دون حاجة إلى أي عقّد أو اتفاق 
ولا يبقى إلا ما بمثل الفارق بين الرصيد الدائن والرصيد المدين » 
هذا اذا اعتبرنا سحب العميل من البذنك ديئاً في مقابل دين ؛ وأما 
إذا فترناف بانه اتعيقاء'قسالة حوة الحناب النقارى تحيدا عل 
رصيد لصاحب الحساب في البنك فلا يعود الحساب الجاري 
حينكذ مالفا ٠‏ ن قائمتين من الديون المتقابلة »بل من قائمتين 
إعدانيه تمل ديون العميل على البنك الي لوحي وديعته » 
والاخرى تَمَثل استيفاء العميل أدينه الذي بد عمقدار سحبه على 
رصيده في البنك . 


2 دمر 

وأرجح أن يفسرَ سحب العميل من البنك اللاربوي ني حالة 
وفوف رفسل سيق لعل أنه امعيقاء: عقدان. فنا بسحي ٠‏ لا 
إنشاء وقرض جديد .. وأن الرصيد الدائن للساحب في البنك هو 
المتحوت: علية' لا أنّه مجرة ضمان للوفاء بالمقاصة . وأما السحب 
في حالة عدم وجود رصيد مسبق وهو ما يقع في حالة فتتح الحساب 
الجاري على المككشوف فليس استيفاء بل يُؤدي إلى نشوء دين بين 
البنك والعميل الساحب يكون البنك فيه الدائن والساحب هو 
المدين. 

وسوف يظهر فيما بعد السبب في هذا الترجيح حيث يتفادى 
بعض الصعوبات التي قد يواجهها الحساب الجاري من الناحية 
الشرعية الي يسببها تفسير السحب بأنه انشاء قرض جديد . 
فتسح الحساب الجاري : 


ِتَخِذُ البنك عادة بعض الاجراءات الشكلية لفتح الحساب 
الجاري من قبيل استحصال توقيع العميلعلى بطاقات التوقيعات » 
والأحتفاظ بها لمطابقة توقيعات العميل في كل مرة يقدم فيها 
شيكاً على حسابه »ولا بأس بذلك . 

والحساب الجاري يبدأ ببداية الحقوق الي تنشأ بالتعامل بين 
العميل والبنك »فقد تبدأ باقراض العميل للبنك وذلك بإيداعه 
وديعة متحركة لديه »وقد تبدأ بإقراض البنك للعميل شيئاً من 
المال على المكشوف بلا رصيد سابق . وقد يتفق في البنوك القائمة 
أن يرغب العميل ني فتح أكثر من حساب له ؛ ويتخصص كل 

دقالمه 


واحد منها بنوع من العمليات »غير أن هذا ان استهدف منه العميل 
مجرد معرفة الرصيد الدائم أو المدين لكل عملية فلا بأس بهء 
وإما إذا كان يعنى أن الحقوق الي يسجلها في كل حساب جار 
تبتى محتفظة بفرديتها مقابل الحقوق الفردية المسجلة في حساب 
جار آخر ( ففي ما اذا كان الرصيد الناتج عن اتشيك الحسابات 
الجارية دائناً والرصيد الناتج عن احرفينا لا تحصل القاصية 
بينهما .. إذا كان يعني هذا فهو غير صحيح ؛ لما تقدم من أن 
المقاصة جبرية ولا مكن التنازل عنها أو اشتراط عدم وقوعها بين 
قائمة وقائمة أخرى من الحقوق مادام المدين والدائن في كل من 
القائمين واحدا . 


وني البنوك الربوية قد ممنح أصحاب الحسابات الكبيرة من 
العملاء المرغوب فيهم فائدة على حركة الحسابات الدائنة دون 
ا وساب 0 0 ا به ات 0 
الجارية 0 استمرار 00 عه كاسلوب الأقراض , يدوك فائدة 


الأيداع في الحساب : 
يحصّل الإيداع في الحساب بعدة طرق : والطريقة الرئيسية 
هي طريقة الإيداع النقدي بأن يقوم العميل أو وكيله بدفع 


مبلغ ما في خزينة البنك ويتسلم من الخزينة إيصالا بالمبلغ ثم يقيد 
هذا المبلغ في الجانب الدائن للحساب . 
لغ و : ٍ 
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والطريقة الأخرى للأبداع هي : أن يتقدم العميل إلى البنك 
بشيكات محررة لأمره أو محولة اليه ويطلب تحصيل قيمتها 
تسوه مايل اناري د ونان للد أن لق قن سي 
أحدهما مدين والآخر دائن وأراد المذين الوفاة فحرر شيكا على 
البنك بقيمة الدين وسلمه إلى دائنه فتقدم الدائن بالشيك 
إلى البنك طالبا منه تحصيل قيمته وتقييدها في حسابه الجاري » 
فيكون بذلك قد أُؤْدع قيمة الشيك في البنك بهذه الطريقة . 


والإيداع بهذه الطريقة مرتبط بالسحب من قبل محرر الشيك 
ومتفرع عليه ولهذا فسوف ندرسه من الناحية الشرعية عندما 
نتكلم عن تحصيل الشيكات بعد أن نكون قد كونا فكرةة عن 
السيحين: 4 الحساب وأشكاله عو ف ينه أن الآإيدا بهذه 

دن 06 سوبا مصعم 00 

وكما يتم الإبداع بهذه الطريقة كذلك يتم أيضاً اذا حصَل 
البنك كمبيالات مودعة لديه بمعرفة عميله بر-م لصولل 0 
يُجْري عندئذ قيودا دائنة لصالح العميل بقيمة الكمبيالة »أي أن 
البنك يقوم بتحصيل قيمة الكمبيالة نقداً من المدين ويضيفها 
إلى رصيد الدائن الذي كتبت الكمبيالة لأجله »أو يقوم بخصم 
قيمة الكمبيالة من رصيد المدين لديه وتقييدها في رصيد الدائن 
وكل ذلك جائز شرعاً باذن المستفيد من الكمبيالة . 


وهناك قيود يجريها البنك لصالح العميل وقد لا يعلم بها 
العميل الا عندما ترسل اليه الكشوف البيانية أو الأشعارات الخاصة 
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فيما اذا وردت اليه مثلا حوالات داخلية أو خارجية بالغ معينة 
لذلك العميل كسداد لبضائع أو غير ذلك» فان البنك يخصم قيمة 
الحوالة من الرصيد الدائن للمحيل ويجري قيدها في الرصيد 
الدائن للمستفيد وبذلك تزداد كمية ودائعه الي تكوؤن رصيده 
الذائق ف«صمانة الجارئى: 


وهذا جائز شرعاً إذا كانالبنك مأذونا من قبل المودع في قبول 
ماترده من حوالات فإذه يقبل الحوالة حينئذ وكالة عن عميله 
ويصبح بإمكانه عند ذاك ترصيد الحساب ونقل قيمة الحوالة من 
حساب المحيل إلى حساب الشخص المستفيد من الحوالة » ويتحممق 
بذلك إيداع قيمة الحوالة من قبله بهذا الشكل . 


وهكذا نعرف أنه كما يصح للعميل أن يُمارس الإيداع مباشرة 


السحب من الحساب : 


يتم السحب من الحساب بعدة وسائلل » أهمها الشيكات الموقعة 
َ رو َ ََ 
من قبل العميل . وقد يتم السحب من الحساب اذا أاصدر أمرا 
كتابياً إلى البنك يحمل توقيعه يطاب فيه إجراء تحويلات نقدية 
إلى بنك أو مكان آخر سواء في الداخل أو في الخارج » ويرسل 
الت في هذه ا بيانا بالمبالغ اللي تم خصمها من الحساب 
تنفيذا لذلك الامر وهو ما يسمى بإشعار الخصم . 
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وَيَتم السحب أيضاً إذا أصدر العميل إلى البنك أمراً كتابياً 
لشراء أوراق مالية لحسابه »أو إذا قدمت إلى البنك كمبيالة تحمل 
توقيع العميل وتوضح إعلامه بتقدبمها إلى البنك عند الاستحقاق 


وسوف نتحدث الآن عن السحب بطريقة الشيكات الي هي 
الطرزرقة ال قسية وان امجن بار كتابي بالتحور يل فنتكلم عنه 
لدي الحديث عن الحوالة بوصفها إحدى الخدمات المصرفيسة 
اليه يقوم نها البدك: 4 كمسا أن الشحن. عن طريق أمر كتانق 
بشراء الأوراق المالية لحساب العميل عآن الكلام حوله عندما 
ندرس هذاالقسم فق الخدمات الضرفية:+وآها السحن عن. طريق 
كمبيالة يسمح فيها المدين بتقدعها إلى البنك عند الأستحقاق 
لصرف قيمتها ا ذلك إلى الحوالة على لكك المترروظة تخلول 
أخل: الديئق +وسياق: ذللها فى الحوالة أيضا . 

اف" القيكاف يمعي اللا لصحن غادة: اداه وتسامسيان 
يكون محرر الشيك مديناً والمستفيد منه دائناً فيحرر المدين الشيك 
على البنك ويسلمه إلى دائنه وفاء لدينه . والمدين المحرر للشيك 
تار يكن لمتوضيد داق فى جمانه الحاو في النتك + وأحرئ 
يكون حسابه الجاري مع البنك على المكشوف دون رصيد دائن . 
ولندرس كلا من هاتين الحالتين على حدة : 

الخالنة الأول > أن ,يشكرة عبيون الشويلة وممسد 
دائن في البنك فيسحب من حسابه الجاري 


عن طريق القيك الذى يحرره كاداة وفاء لداقتعه وقد مر يننا 
أن السحب هن الحساب الجاري يمكن تفسيره على أساس أنه استيفاءً 
للدين الذي للساحب على البنك » كما كن تَفْسيرَةِ بان الدائن 
يقترض من البنك بهذا البح فكأ ديون متقابلة من حركة 
الحساب الجاري . 


فإذا فسرنا السحب من الحساب الجاري على أساس أنه استيفاء 
- وهومارجحنا للبنك اللاربوي أن يبّنِي عليه - فيمكننا أن نفهم 
الشرك الذي يدفعه المدين إلى الدائن بوصفه حوالة من المدين 
إلى دائنه على البنك الذي تملك المدين ني ذمته قيهسة ودائعه 
اللتحركة » فتكون من حوالة دائنه على مدينه »وتصح شرعاً 
وحص مواجراءة كله النساه ماه الشديت ره ررقي 
وقراء ذم النخلق تراد المحيل ممقدار قيمة الشيك . 

وأما إذاقنيرنا يعدن اعبات الجارض. قل أداين أنه 
اقتراض جديد من البذك يتشا بسببه دينان متقايلان فيجب أن 
أ نتفي لشروط المروض في الاسلام .. ويعتبر قبض الممترض 
أواناثيه لال المتعرزقن قرط أساميا لستحة القرض اق المسريعة 
الاسلامية فلا يصح السحب من الحساب بالشيكات بوصفه 
اقتراضاً من البنك الا اذا قبضٌ الساحب المبلغ المسحوب أو قبضه 
بالنيابة عنه نفس موظفى البنك أو المستفيد من الشيك ؛ والمفروض 
أنه لا يوجد قبض في هذا القبيل في واقع الأمر . بل ليس هناك 
في كر الأحيان إلا اتزشل في الحياب نفيئية العيلة م عبات 
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المستفيد وما لم يستكمل القرض شروطه لا يقع »واذا لم يسع 
لاتير ذنة عون العيلة حينفل تحاة المعفيك منه: 


وهذا هو السبب الذي جعلنا نرجح للبنك اللاربوي أن يعتبر 
السحب من ال<ساب في تعامله استيفاءَ لا إنشاءٌ لقترض جلديد . 
الحالة الثانية : 


أن الأتيكرة لور القيك تزضميك :داقن فى ابتك واغالةاحيات 
معه على المكشوف فيحرر الشيك لدائنه والدائن يسلم الشيك إلى 
البنك » ليتسلم قيمته »أو ليخصم البنك قيمته من الرصيد المدين 
لمحرر الشيك ويقيده ثي الرصيد الدائن للمستفيد من الشيك. 
وهنا أيضاً نواجه نفس الصعوبه من الناحية الشرعية إذا اعتبرنا 
الشيك انغاة فرعن ديه هيف التدلف 6 لأنه يتوقف حينئذ على 

َ 1 َ 

القبض .. وأما إذا خرجنا الشيك في الحالة الأولى على أساس أنه 
حوالة من المدين لدائنه على مدينه فكذلك في هذه الحالة يعتبر 
الشيك حوالة من المدين لدائنه على البنك » غير أن المحول 
عليه ليس مديناً للمحيل » ولهذا يصطلح الفقهاء على ذلك بالحوالة 
فإذا قبل البنك الشيك اعتبر ذلك قبولاً منه للحوالة فتشتغل 
ذمته للمحال بقدرما كان للمحال في ذمة المحول » ويصبح المحول 
مدينا للبنك (المحول عليه ) بقيمة الحوالة . 

فمديونيه محرر الشيك للبنك لا تقوم هنا على أساس 
الأقتتراض لكي يتوقف على القبض » بل على أساس قبول البنك 
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للحوالة.. ولما كان البنك بريئاً فبقبوله للحوالة وانتقال دين المحول 
إلى ذمته يصبح دائنا للمحول بنفس المقدار 210 , 
َ ً 
وهكذا يتضح أنه يصح استعمال الشيكات على البنك كاداة 
ع ٠.‏ 
وفاء عل أساس الحوالة سواءً كان لمحرر الشك رصيد دانم ف 
حسابه الجاري أو كان حسابه الجاري على المكشوف . 
وهناك فيود مدينة يجريها النتك دون تفويض من العميل 
كالعمولات المختلفة وأجرة البريد والرسم الدوري لكشوف 
الحسابات البيانية .. 
2 #2 
وكل هذا صحيح لان العميل تشتغل ذمته باجرة المثل للمنك 
لقا الخدمات المصرفية ما فيها كشوف الحسابات البيانية وأجرة 
البريد الي يتكلفها البنك بأمر صريح أو ضمني موجب للضمان 
من العميل . وبموجب المقاصة القهرية بين الدينين يقوم البنك 
00 
بخصم قيمة هذه الاجور من الرصيد الدائن لعميله 1 
إندماج أكثر من صفتين في شخص واحد : 
وهناك حالات في سحب الشيك على البنك تندمج فيها 


صفتان في جهة واحدة وين هذا القبيل حالة سحب العميل على 
البنك شيكا لأمره ( أي لآم ر العميل نفسه) فهو في هذه الحالة 


)١(‏ بناء على أن المحول يضمن للمحول عليه البريءبسبب اشغاله لذمته الذي 
يحصل بمجرد قبول المريء للحواله . وأما إذا كان الضمان بسبب تسبيب 
المحول لتلف المالعلى البريءخارجاً فلايكون الضمان فعلياً إلا بعدالدفع . 
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عل مركزي الساحب والمستفيد . والمدلول الفقهي لهذه العملية هو 
أن الساحن يحاول اسنيقاء قيمة الشيك الماتحوب من ديئة عسل 
البنك » وليس تحريره للشيك إلا لكي يستخدم كوثيقة على الوفاء 
عند تمديمه لدى البنك وسحب قيمته منه . 


ومن هذا القمل أرغنا عالة سصى اليل شا لمن اقلم 
وبهذا مثل البنك مر كزي المسحوب عليه والمستفيد »والمدلول 
التق "ليذه العتلة قو + أن التادين: كان فيد أصبح دوقي 
لكك باد سمب مق اسان لوقيف القافتة ضير ذلك اليل 
مق ذاكية "قاف كذدووة انمه الفميل, المقلة ا ضفل اللداتق 
في الحساب الجاري .. وليس الشيك في هذه الحالة إلا وثيقة على 
وقوع هذه المقاصة بين ذمي البنك والعميل .. و كل ذلك جائز 
شوعا . 
الودائع لأجل «الثابتة ) : 

وهي مبالغ يستهدف أصحابها من وضعها ني البنك الحصول 
عل :3و أتذها عاد امؤ ا لابوا يتحاحة نناسة النها فى الؤقة التسرس» 
ولا يجوز سحبها من البنك إلا بعد مدة يتفق عليها العميل مسع 
البنك ويجدد عمّد إيداعها في انهاية المدة اذا رغب المودع في إبقاء 
الوديعة كما يتفق في أكثر الأحيان. 

وهذه الودائع مثل في الحقيقة قروضاً ربوية محرمة ولهذا 
بمتنع عنها البنك اللاربوي »ويحولها إلى ودائع بالمعى الففهبي 
الكامل لوديعة »قد اودعها اصحابها في البنك ريثئما يجدوا مجالاً 
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لتوظيفها واستثمارها عل انين المضاربة 8 وقد مر تفصيل ذلك 
في الأطروحة الى قدمناها . 
ودائيع التوفير : 

يقصد بها كل حساب في دفتر واجب التقديم عند كل 
جرت على تمكين الموفرين من السحب عليها هتى شاووا أو ضمنشروط 
خاصة . 

والبنك اللاربوي لا يرفض قبول ودائع التوفير هذه ولا 
يختلف عن البنوك الربوية في اعطاء فرصة السحب للموفرين 
ممى ارادوا ذلك ويقوم باستثمار هذه الودائع عن طريق المضاربة 
كما يستثمر الودائع الثابتة . 

ولكن موقف البنك اللاربوي من ودائع التوفير يختلف عن 
موقفه من الودائع الثابتة في أمرين » كما اوضحنا ذلك في الفصل 
الأول 1 

أحدههما : تمكينه من السحب على ودائع التوفير متى أراد الموفر» 
خلافا للودائع الثابتة التي يشترط فيها على المودع أن تظل في حوزته 
مدة لا تقل عن ستة أشهر . 

لم 0 1 

والآخر : أن البنك اللاربوي يقتطع من كل وديعة توفير 
نسبة معينة يعتبرها قرضاً ويحتفظ بها كسائل نقدي ولا يدخلها 
في مجال المضاربة والأستقمار كما مر بنا في الأطروحة . 
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الودائع الحقيقية : 


وهي عبارة عن أشياء معينة يود أصحابها أن يحتفظوا بها 
ويتجنبوا مخاطر السرقة والضياع والحريق ونحو ذلك فيودعونها 
لدى البنك على أن يستردوها بعد ذلك بنفس «ظهرها المادي . 
وقد يقوم البنك لهذا الغرض بإعداد خزائن خاصة ويوُجرها 
لعملائه ويتقاضي لقاء ذلك أجرا منهم . 

وهذه الودائع في ودائع بالمعنى الفقهي الكامل وعلى هذا 
الأماس يحؤق للينك أن ياخيد ده لأنيهاذ العطلية سوراء #اقعيت 
لقاء منفعة الخزينة الحديدية التي تحفظ فيها وديعة العميل أو 
لقاة نفس عمل البنك في تحصينها والحفاظ عليها . 


الأهمية الاقتصادية للودائع المصرفية 


تتلخص الأهمية الأقتصادية للودائع المصرفية في البنوك 
القائمة ني النقاط الثلاث التالية : 

١‏ أن الودائع المصرفية ١‏ بالرغم من أنها مجرد قيد في 
سجلات البنك يتضمن حداباً لأحد العملاء » تعتبر 
وسيلة هامة من وسائل الدفع لما تحيط بها من الضمانات 
القوية المشتقة هن عنصر الثقة في البنوك وإن لم يعترف 
لها القانون بصفة النقد في التداول »ولهذا ليس هناك 
إجبار على قبول الوفاء بها كما هو الحال في النقود 
الأخرى »ولكن عدم اعترافه هذا ل عن 'اتساع 

اكثلرة سس 


نطاق التعامل بالودائع المصرفية وذلك بنقل ملكيتها 

من فكي ادر غن طريق العسدالالشيكات ويلك 

تزداد وسائل الدفع في المجال التجاري والأقتصادي . 
ابد أن الودائع المصرفية تمثل على ؟الأغلب أسوالا كانت 
عاطلة قبل إيداعها إلى البنك ؛وأتيح لها عن طريق 
إيداعها في البنك دخول مجال الإنتاج والأستشغمار على 
شكل قروض مصرفية لرجال الأعمال »وبذلك أصبح 
بإمكانها أن تساهم بدور كبير في إنعاش اقتصاد 3 
وكموه الصناعي والتجاري 
أن الودائع المصرفية تمنح البنك القدرة على خحلق 
الإئتمان بدوفة أكزر هق كني تلك الرذام ؛ والأئتمان 
يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضاً »وهكذا تزداد 
بهذا الشكل كمية الودائع المصرفية »وبالتالي تكثر 
وسائل الدفع الي تعوض عن النقود .. وكلما كثرت 
وسائل الدفع اتسعت الحركة التجارية ونمت . 

وفحع: أ ددن عونت الشركة الارتلكسة وبالتسال 

وضع البنك اللاربوي تجاه هذه النقاط الثلاث . 
الودائع المصرفية وسائل دفع : 

أما النقطة الأولى فبالٍ مكان أن : تعتبر الودائع المصرفية وسائل 
دفع عن طريق , استعمال الشيكات 0 نأ وسيلة الدفع 
هي نفس الوديعة. المصرفية لا الشيك” وإنا. الشيك مجرد أممر 

وو 


بالسحب على الرصيد المودع »والوديعة ليست إلا ديناً في ذمة 
البنك للمودع فاتخاذها وسيلة دفع يعني اتخاذ الدين وسيلة دفع » 
ولهذا يصبح استعمال الودائع بدلا عن النقود جائزا في الحدود 
الي يجوز التعامل ضمنها بالدين . ولكى نعرف هذه الحدود 
نقسم التعامل بالدين إلى قسمين : 


أحدهما : التعامل به كأسلوب لوفاء دين آخر عن طريق 
الحوالة » فالمدين مكنه أن يُحيل دائنه على مديئه وبذلك يكون 
قل استخدم الدين للق علكه في وفاء دائنه وابراء ذمته من 
ناحيته »وهذا صحيح شرعاً كما تقدم »وبذلك يجوز استعمال 
الشيك كاداة وقاء.. 

والآخر : التعامل به كوسيلة دفع ينصب عليها العقد مباشرة ؛ 
كان يشتري الدائن بالدين الذي علكه في ذمة مدينه بضاعة » أو 


يهب ذلك الدين لشخص آخر .. وهذا التعامل يحكم بصحته 
أحيانا ويحكم ببطلانه أحياناً من الناحية الشرعية . 


فمثلا شراءٌ الدائن بضاعة ما مملكه من دين في ذمة مدينه 

بح شرعاً اذا لم تكن البضاعة المشتراة مؤجلة » وإلا بطل 
ل 0 بيع الدين بالدين وهو باطل . ومثال آخر 
فد الداقت لتيل الى تداق انا حون لتر سبحيدا دوا 
إذا كان الموهوب له نفس المدين »وأما إذا كان شخصاً آخر 
فالهبة باطلة عند من يرى من الفقهاء أن قيض الموهوب له للمال 
الموهوب شرط في صحة الهبة »فلا يجوز للموهوب له -على هذا 


كك 36ت 


د ار اقيض اللرهرت _لترياار كاله يعن الذانن.. 

وعلى هذا اللأساس نعرف أن التعامل بالشيك كأداة وفاء لدين 
سابق صحيح شرعا .. وأما التعامل به كموضوع ينصب عليه 
العقد مباشرة لكي تكون الوديعة المصرفية نفسها هي موضع 
التعامل فهذا يصح أحيانا ولا يصح أحياناً . 

ولكن التعامل بالشيك كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة 
نكس بناظلا وام اذا ان الشكن بالقيك من دون رصي ذائن 
عنه الشيك لكي يشتري به بضاعة مثلا أو يهبه .. ورصيد المدين 
في حسابه الجاري ليس إلا مجرد قرض من البنك » والقرض لا 
بضاعة به مثلا قبل أن يقبض مباشرة أو توكيلا . 

والغالب من التعامل بالشيكات في الحياة الأعتيادية هو التعامل 
بالشيكات كاداة وفاء وهو صحيح لا عرفت . 
دور البنلث اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة : 

وأنا النقطة الثانية وهي أن البنك يؤدي بنشاطه إلى تجميع 

ع 

الأموال العاطلة وتوظيفها» فسوف تظل صادقة على البنك اللاربوي 
كنا عدت غل"التنوالة الرنوية منو اا الفارق: ستديما فى أسلرت 
التوظيف »فبينما يتم التوظيف في البنوك الربوية على أساس 


لس أ١1!‏ سه 


إقراض المستثمرين يتم ني البنك اللاربوي على أساس المشساركة 
معهم عن طريق المضاربة . 
خلق الائتمان بدرجة اكير من ثمية الودائع : 

وبالنسبة إلى النقطة الثالئة وهي قدرة البنك على خلق الأئتمان 
بدرجة أكبر من كمية الودائع يجب أن نتساءل : هل يتاح للبنك 
اللاربوي أن يخلق الأئتمان وبالتالي الدائنية بدرجة أكبر من كمية 
الودائع الموجودة لديه فعلا ؟ . 


والجواب بالإيجاب ؛ ولكن على شرط أن تكون الدائنية التي 
يخلقها البنك مستندة إلى سبب شرعي لا إلى سبب غير مشروع .. 
ولتمييز السبب المشروع من غيره نقارن بين الحالات الثلاث 
التالية : 
اد الفشرامن أن كمه الودائع الموجودة لدى البنك هي 
٠‏ دينار فيتقدم اليه شخصان يطلب كل واحد 
هنا ركنا قدره ٠٠٠١‏ دينار وحيث أن البنك يعلم 
أدفنا طفن دعا نان تعر نه اليفدوة اخر و له 
يسحبا ودائعهما معاً في وقت واحد فهو يرى أنه بإمكانه 
أن يلتزم لكل واحد منهما بقرض قدرم_ ٠‏ دينار 
وبذلك يعتبر نفسه دائناً ب ٠٠٠١‏ دينار بيئما ليس 
لديه في خزائن ودائعه إلا ٠٠٠١‏ دينار. 
١‏ - نفترض أن كمية الودائع الموجودة لدى البنك ٠٠٠١‏ 
دينار فيتقدم شخص طلبا قرضاً قدره ٠٠٠١‏ دينار 


ل [١59‏ سه 


فيقرضه البنك المبلغ المطلوب ويتسلفه المقترض ويدفعه 
إلى دائنه وفاء لدينه فيتسلمه الدائن ويودعه بدوره في 
البنك فيتقدم شخص آخر طالباً اقتراض ٠٠٠١‏ دينار 
من البنك فيقرضه ويدفع اليه المبلغ وبذلك يصبح 
الينك دائناً ب ٠‏ ديلثار بيئما لم يكن لديه في 
خزانة ودائعه إلا ٠٠٠١‏ دينار . 


* - نفترض أن كمية الودائع الموجودة لدى البنك ٠٠٠١‏ 
دينار فتتقدم اليه حوالتان من شخصين ليس لهما أي 
رصيد لديه كل منهما يحول دائنه على البنك ب ٠٠٠١‏ 
دينار والبنك يعرف أنه اذا قبل الحوالتين معا فسوف لن 
يععرضن النقطن. الطالية ديت ده ذيغان + لأن الدائنين 
سوق زو ربيخها ورنيعا لوبو ادوع ذا ل مانن 
يتقبل البنك كلتا الحوالتين فيصبح بذلك دائناً لكل 
من المحولين ب ٠٠٠١‏ دينار ويتقاضى فوائد ٠٠٠١‏ 
دينار من القرض بينما لم يكن لديه إلا ٠٠٠١‏ دينار 

من الودائع 
ونحن اذا فحصنا هذه الحاللات الدلوات وجدنا أن دائنية 
البنك ب ٠٠٠١‏ دينار في الحالة الأولى لكان ترفيين التزم 
بيدا لتحيين ولك الترصين الم زكرتي تعيها الفيكري لازم 
شرعاً في كل قرض » لأن كل واحد من المقترضين لم يحصل من 
البنك إلا على مجرد الإلتزام له ب ٠٠٠١‏ دينار أي على قيد ني 


لس ".| سه 


رصيده المدين فيعتبر القرض باطلاً وبالتالي لا يعتبر البنك 
دائناً للشخصين ب 7٠٠١‏ دينار وإنما يعتبر دائنا بالقدر الذي 
يم تسليمه لهما من المبلغ . 

وف التخالة القائنة اتشاك وائفنة لكلف بت :نه ونا وردان مو 
قرضين أيضاً غير أن القرضين هنا يتوفر فيهما القبض لأن كل 
واحد من المقترضين قد قبض البلغ الذي اقترضه كاملا فيعتبر 
القرضان صحيحين ويكون البنك دائنا شرعاً ب ٠٠٠١‏ دينار . 

وفي الحالة الثالئة نشأت دائنية البنك ب 7٠٠٠١‏ دينار 
للمحولين من قبوله بحوالتيهما لمن عقد القرض . والحوالة 
صحرحة 6 » فيعتبر البنك دائنا ب ٠٠٠١‏ دينار للمحولين 
ومديناً في زة نفس الوقت ب "٠٠٠‏ ديئار لدائم ئنى المحولين . 


ويتضح انميق أن"دائضة لبيك 00 من الكمية الموجودة 
من الودائع لديه فعلا أمر جائز شرعاً إذا وجد السبب الشرعي 
للدائنيه وهو الأقراض الذي يتوفر فيه قبض المقرض المبلغ كما 


- 


ع 


في الحالة الثانية »أو قبول الحوالة كما في الحالة الثالثة. وأَما 
لم يتحقق السبب الشرعي للدائنيه من إقراض مع القبض أ 
قبول الحوالة » أ غيرهما من الأسباب الشرعية .. فلا 
مبرر للدائئية كما في الحالة الأولى » فإن مجرد التزام 
البنك ب ٠٠٠١‏ دينار لكل من الشخصيين وتقييد 
المبلغ في الرصيد المدين لحسابه الجاري ني سجلاته الخاصة لا 
يخلق ديئاً ودائنا ومدينا . 


د 


ما 
ا 


لس 1١5‏ سه 


ويجب أن يعلم بهذا الصدد اننا حين ذؤكد على بطلان 
القرض في الحالة الأولى لعدم توفر القبض ونربط صحة المرض 
بقبض البلغ المقترض لا نريد بالقبض فصله نهائياً عن البنك 
المقرض . بل بإمكان العميل الذي يطلب قرضاً قدره الف دينار 
مثلا أن يقبض هذا المبلغ ثم يودعه قِ عبات الجاري في البنك 
ويكون القرض في هذه الحالة صحيحاً لأنه قرض مقبوض . وقد 
يقال : إن العميل بإيداعه المبلغ مرة أخرى في البنك يكون قد 
أقرضه للبنك لآن الإيداع إقراض من الناحية الفقهية فيصبح 
العميل دائناً للبنك بالف » أي بنفس قيمة المبلغ الذي اقترضه 
منه وبذلك تحصل المقاصة الجبرية بين الدينين وتتلاشي دائنية 
البنك » وهذا يعني أن البنك لا مكنه أن يحتفظ بدائنيته لعميله 
ما لم ينفصل البلغ المقترض نهائياً عن البنك . 

والجواب على هذا القول : أن العميل بقبضه للمبلغ مباشرة 
أو توكيلاً يصبح مديناً للبنك بألف دينار مثلاً » وبإيداعه المبلغ 
مرة أخرى ني حسابه الجاري في البنك - وإن خلق ديئاً جديدا له 
بن التطلةتت :إلا أن الدينيق: لا سقطان. بالتاهية لأن النادة ف 
القرض الذي تسلمه العميل من البنك أن يكون مؤجلاً إلى مدة 
محددة » بينما لا يكون القرض المتمثل في إيداع العميل للمبلغ 
في حسابه الجاري مؤجلاً ولهذا لا يتمكن العميل من سحبه 
مبى شاء .. وما دام أحد الدينين مؤجلا دون الآخر فلا تحصل 


- ١١٠١© ل‎ 


المقاصة بينهما ولايسقطان بالتهاتر لآن من شروط التهائر اتفاق 
الدينين في ذلك . وعلى هذا الأساس تكون دائنية البنك بألف 
دينار شرعية » وتظل على شرعيتها إذا قبض العديل المبلغ المقترض 
ثم أودعه في البنك مرة أخرى ني حسابه الجاري .. ويظل البنك 
كا حت يذ الكس اسيل القاضية سقط النسان باجهاتس. 


ان قيام البنوك بقبول ودائع العملاء جعلها تتصدى لإتمام 
جمع سردات الي تترتب على ذلك بعمولة أو بدون عمولة » 
13 هذا الأساس تمارس البنوك تسوية الديون عن طريق المقاصة 
او الترحيل في الحساب دون حاجة الى تداول كميات كبيرة من 
العملة وما يترتب على ذلك من نل وتكاليف وتعرض لمخامر 
السرقة والضياع .. وتتمثل التسويات التي تقوم بها البنوك في : 
تحصيل الشيكات » وتحصيل الكمبيالات » والتحصيلات 
المستندية » وقبول الشيكات » والكمبيالات . 


: غخصيل الشيكات‎ ١ 


0 


تقدم منا في الحديث عن الحساب الجاري أن أحد أساليب 
الأيداع هو أن يتقدم أحد العملاء الى البنك بشيك مسحوب لمصلحته 
على حساب محرر الشيك في البنك فيقوم البنك بخصم قيمته 
من حساب المسحوب عليه وترحيلها الى حساب المستفيد بالشيك 
بعد التأكد من صحة الشيك من الناحية الشكلية وتصديق قسم 


٠١‏ سه 


مراكز العملاء على وجود رصيد للمحرر يسمح بخصم قيمة 
الشدلك فته : 


والشيك قد يكون مسحوباً على نفس المركز او الفرع الذي 
يقوم بتحصيله لحساب المستفيد » وقد يكون مسحوبا على فرع 
آخر من فروع البنك » وقد يكون مسحوبا على بنك آخر . 
نف لجال الأرل تراس قن مذ تمصي شاك ميو لنارزالكدة 
من محرر الشيك لدائنه اي المستفيد من الشيك على البنك المدين 
للمحرر » وني الحالة الثانية لا توجد الا حوالة واحدة أيضاً لان 
مركز البنك وكل فروعه لها ذمة واحدة شرعاً لوحدة المالك 
والمدين . وأما في الحالة الغالثة فهناك حوالة من صاحب الشيك على 
البنك المسحوب عليه » والمفروض ان الذي يقوم بتحصيل 
العولك هق ينك أغر .+ :513 :فوكيننا :أن الك الاق ميس 
قيمة الشيك من البنك الأول بتسجيل قيمة الشيك في الرصيد 
المدين للبنك الأول في سجلاته لكي يستوني بعد ذلك بالمقاصة 
فإن معنى ذلك أن البنك الأول الذي أصبح بتحرير الشيك عليه 
مدينا للمستفيد من الشيك بقيمته قد أحال المستفيد من الشيك 
(ضمنا أو إجازة) على البنك الآتعر ‏ مديئاً كان البنك الآتحر 
الأول أو مركا ح وعد صدوالة كات + «تعزاتة البعسب ]ا عدف ا 
تم خلال حوالتين . 


ويمكن تكييف العملية نفسها على أساس : حوالة » وبيع. أما 
الحوالة فهي حوالة صاحب الشيك للمستفيد على البنك المسحوب 
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عليه ومموجب هذه الحوالة يصبح المستفيد مالكا لقيمتها في ذمة 
البنك المحول عليه . وأما البيع فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن 
أصبح مالكاً لقيمة الشيك في ذمة البنك المسحوب عليه»ء إذ 
يبيع ما بملكه في ذمة ذلك البنك بإزاء مبلغ نقدي يتسلمه من 
البنك الذي دفع اليه الشيك لتحصليه »ويكون هذا من بيسع 
الدين .. وسواء كيفنا العملية فقهيا على أساس أنها حوالتان أو 
حوالة بدين ثم بيع الدين فإن كل ذلك صحيح وجائز شرعاً . 
وهل بإمكان البنك من الناحية الشرعية أن يتقاضى عمولة 
(أجرة) على تحصيل الشيك؟.. 
ولنخوات غل هذا الال يجي أن غيز بي الحالات اقلم : 
ففي الحالة الثالثة الي كيفنا فيها العملية على أساس حوالتين 
متعاقبتين يجوز للبنك المحصل أن يأخذمن المستفيد أجرة على 
قيامه بتحصيل قيمة الشيك له عن طريق اتصاله بالبنك المسحوب 
غلية بوطلي تتحويل فيك الفيك عليه (5) :وأا في: الحالة: الأول 
فساحب الشيك على البنك إما أن يكون قد سحبه على رصيده 
الدائن أو سحبه لحسابه الجاري على المكشوف مع البنك » فإن 
كان قد سحبه على رصيده الدائن فالحوالة تصبح من الحوالة 
(1) نقصد هنا دراسة إمكان أخذ العمولة من وجهة نظر الفقه الاسلامي . وأما 
ما هو واقع في البنوك الربوية فهو عدم أخذعمولة على نحصيل الشيك الا 
إذا كان مسحوباً على بنك او جهة في بلد آخر غير البلد الذي يوججد 
فيه البنك المحصّل للشيك . وعلى هذا الأساس » فان أي بنك آخر يقوم 


كالبنك اللاربوي لا يمكن له من الناحيةالواقعية ان يفرض أجره على 
نحصيل الشيك الا ني الحدود المتبعة ئي الواقع المعاش . 


مم١١‏ هسه 


على مدين . والحوالة على مدين ليست بحاجة إلى #بول المدين للحوالة 
بل تنفذ جرد سحب الشيك عليه ويكون البنك مدينا للمستفيد 
5-6 3 وفاء دينه أو إضافته إلى رصيده الدائن » ولا يمكن 
للندوة اعد أنتره عل بوقاءتوائته ونس .خالية مبنا إذا شرظ 
البنك على كل دائن ين تود دينه ألا يتقل ملكبة ادن عن 
طريق الحوالة إلا بإذنه » وحينئذ يكون بإمكان البقاك أن ياد 
أجره وعمولة في مقابل قبوله بالحوالة وإسقاطه الشرط . 

وأنا اذاكان المنا عن فداسيعي الوم القرلف عن خسان 
الجاري على المكشوف فالشيك في هذه الحالة يعني الحوالة على 
بريْ الذمة والبريْ مكنه أن لا يقبل الحوالة إل باحر هن درل 
أي المستفيد من الشيك » وليس ذلك من الفائدة التي يتقاضاها 
الدائن من المذين لأن الأجر هنا يعقاضاء المديق امن الذائن فى 
تاذل كول للأعوالة #وبان بصبية ديا :. 

وهكذا يتلخص أن أخذ العمولة على تحصيل الشيك جائز اذا 
كان الشيك مسحوبا على بنك آخر غير البنك المحصل أو على البنك 
اللخضل :دون رضييد ذائن للساحب.وأما إذا كان حون عل الينك 
المحصل مع رصيد دائن للساحب فلا يجوز للبنك أخذ العمولة على 
تحصيل قيمة الشيك منالمستفيد إلا فيحالة ارتباط البنك مععملائه 
الدائنين منذ البدء بقرار يقضي بعدم التحويل عليه بدون إذنه . 

وقد درسنا حتى الآن حكم العمولة في الحالة الثالثة والأولى أي 
في حالة كون البنك المسحوب عليه غير البنك المحصل ( وهذه هي 


دؤ.ء| - 


الحالة الثاثة ) وفي حالة كون الشيك مسحوبيا على نفس البنك 
ونفس الفرع الطالب من قبل المستفيد بتحصيل قيمة الشيك 
( وهذه هي الحالة الاولى ) . 


وبقي علينا أن نعروف حكم العمولة ني الحالة الثانية وهي 
ما إذا كان المسحوب عليه الشيك فرع البنك في البصرة مثلا 
والمطالب بتحصيل قيمة ذلك الشيك هو فرع نفس البنك في 
الموصل ٠‏ فهل بإمكان الفرع في الموصل أن يتقاضى عمولة على 
تحصيل قيمة الشيك ؟. 


إن الفروع تمثل وكلاء متعددين لجهة واحدة وهي أصحاب 
البنك » فكل فرع هو وكيل للجهة العامة الي تملك البنك » وكل 
رصيد دائن في فرع من فروع البنك هو في الحقيقة دين على تلك 
الجهة العامة » فصاحب الشيك على فرع البنك في البصرة هو 
دائن لتلك الجهة بحكم إيداعه مبلغا معيناً من النقود لدى فرع 
البصرة وفتحه حسابا جاريا عنده . . فإذا سحب شيكاً على فرع 
البصرة لصالح دائنه فقد حول في الحقيقة دائنه على الجهة 
العامة الي تمثلها الفروع جميعا » وهو من الحوالة على مدين » ولكن 
تلك الجهة العامة غير ملزمة بدفع الدين إلى المستفيد إلا في نفس 
المكان الذي وقع فيه عقد القرض بين الساحب وبينها أي البصرة 
لأن المفروض أن الحساب الجاري للساحب مفتوح مع فرع 
البصرة فلا يلزم على الجهة التي تمثلها كل فروع البنك أن تسدد 
الدين المحل عليها ال في نفس مكان الفرع الذي وقع فيهالقرض 


ب ١١أ‏ سه 


| 


ي الإيداع وفتح الحساب الجاري . وعلى هذا الأساس يصبح 
بإمكان البنك ‏ اذا طولب فرعه في الموصل بخصم قيمة الشيك 
المسحوب من عميله على فرعه في البصرة ‏ أن يطالب بعدولة واجرة 
لقاء تسديد الدين في غير المكان الذي وقع فيه عقد القفرض 
(الإيداع) بينه وبين العميل الساحب للشيك . 

التدصيل المستند : 


قدتستدق لهند التضماعة: عن الاعقساة #التلي :يطلب 
المستورد فتحه لصالح المصدّر عادة ثقة منه بالمستورد وتعويلاً على 
وعده التحمي كباج النون عند تسلم مستندات البضاعة . وف هذه 
الحالة يقدم المصدر إلى مصرفه المستندات المتفق عليها بينهوبين 
المستورد ويتولى البنك إرسال هذه المستندات إلى مراسله في يلد 
المستورد ويطلب منه تسلبم مستندات الشحن إلى المستورد مقابل 
دفع فذ الضاعة #بوعتنااسيدةه الشررة تحطر اليذلك: ال انبح 
بنك المصدر ما يفيد تحصيل القيمة وقيدها في الحساب الجاري 
له . 


وهذه خدمة جائزة يقوم بها البنك بقصد تسهيل التبادل 
التجاري » ومؤداها توسط البنك في إيصال مستندات الشحن إلى 
المستورد عن طريق مراسله ني بلد ذلك المستورد وتسلم الثمن عن 
طريق المراسل » ونظرا إلى أن الثمن الذي يتسلمه المراسل يدخل 
في الحساب الجاري لبنك المصدر لدى البنك المراسل فهذا يعنى 
أن بنك المصدر يقرض هذا المبلغ ويودعه في حسابه الجاري 


١١١‏ سه 


لدى المراسل أي يقرضه للبنك لمراسل ثم يقوم بتسديد دينه 
للمصدر بدفع قيمة الثمن اليه نقدا »أو إن شاءً اكتفى بتقييده في 
حسابه الجاري باعتباره ديناً للمصدر على البنك لأن كل دين 
للعميل على البنك بمكن أن ينثي إيداعا جديدا في الحساب الجاري. 

وللقلك أن ياخد خهو لمع اندز" لقاء قنانة كلت التومة 
قِ إيصال المستنئدات وتسلم الثمن عن طريق مزاسلة في الخارج 0 
كما أن له أن يقيد على المصدر ما تحمله من نفقات كأجرة 
البريد ونحوها مم يتطلبه من التوسط لور 6 لذن هذا التوسط 
تم بأمر المصدر فيتحمل ضمان ما أنفق لأجله . 

كما أن البنك الذي يقوم بالتحصيل يتحمل عادة فائدة 
من قبل البنك في بلد المصدر خلال الفترة هن شحن البضاعة 
حبي تسليمها للمستورد وهو يقوم بتحميلها بدوره على المستورد .. 
وهذا نخائق أرضنا + لآن الفاكلاة الى متحملها نفك ادر عل اليك 
إعما تفرض على النتلف المحصل لمياهه بالوساطة بين المصدر 
والمستورد فبإمكان البنك المحصل أن عتنع عن القيام بالتحصيل 
مالم يلتزم المستورد بتحمل تلك الفائدة ويتعهد بتدارك ما تكبده 
دن خسارة . 
عمليات التحويل الداخلي : 

إذا اتفق أن شخصاً في بلد أصبح مدينا لشخص في بلد آخر 
فبإمكانه بدلاً عن إرسال شيك اليه بالبريد مثلا أن يستعمل طريقة 


لب90؟١١‏ سه 


الحوالة المصرفية وهي عبارة عن أمر كتالي يصدره العميل المدين 
إلى البنك لدفع مبلغ من النقود إلى شخص آخر في جهة أخرى 
فيتولى البنك المأمور الإتصال بفرعه أو مراسله في الجهة المحددة 
لتنفيذ أمر عميله » ويتصل الفرع أو البنك المحول اليه حينكذ 
بالمستفيد طالبا منه الحضور إلى البنك لتسلم قيمة الحوالة أو يقوم 
البنك بنفسه بتقييد المبلغ في الحساب الجاري للمستفيد اذا كان 
هذا الكساب فوجودا وإرسال اكعان. ذلك إل المشفية. 


وممكن تكييف هذا التحويل من الناحية الفقهية على عدة 


أوجه . 


فأولاً :مكل أن اتققر : الفملل يانه مها ولةامق اليل لجرل 
لاستيفاء دينه الذي له ني ذمة البنك . فبدلاً عن أن يطالبه بدفع 
نيه انون إله انور ابطلث بيع تتوريه دوق عل ليق اقيم 
قيمته إلى المحول اليه الدائن للمحول لكي تبرأ بهذا الدفع ذمة 
الكلفة هاه الشر ل وقمة" المسول "تضاف المحر ل الف 


وقاه] > وكن: أن تقر الفعمانة بإنها متهاو لة مرق النقلك الا مون 
بالتستريل لتدديد اللايق النائت للتيدول إلبشتعل العرل:وذالك عن 
طريق الإتصال بفرعه أو مراسله وأمره بدفع قيمة ذلك الدين . 
ونظرا إلى أن ذلك وقع بطلب من الآمر بالتحويل المدين فيصبح 
هذا الآمر ضامناً للبنك قيدة الدين الذي سدده عنه وتحصل 
المقاصة بين دائنية البنك للامر بالتحويل نتيجة لتسديد دينه 
ودائنيه الآمر للبنك المتمثلة في رصيده الدائن . 


1١9 -‏ سه 


وثالثاً: ممكن أن نفسر العملية بانها حوالة بالمععى الفقهي(2. 

فالآمر بالتحويل مدين والمستفيد من الحوالة دائن فذاك 
يحيل هذا على البنك المأمور بالتحويل فيصبح البنك موجب 
هذه اللقوالة جديا الستفيك وعن قوره "فد يتدايق فل 
بنك آخر مراسل له في البلد الذي يقمم فيه المستفيد .. فتتم بذلك 
حوالة ثانية يصبح بمموجبها البنك المراسل مديناً للمستفيد.. وقد 
يكون للبنك الأول فرع عثله في بلد إقامة المستفيد فيتصل به 
ويأمره بالدفع ولا يكون هذا حوالة ثانية لأن الفرع ممثل للبنك 
المدين وليس له ذمة أخرى ليحال عليها الدين من جديد . 

ورابعاً : مكن أن نفسر العملية بأنها حوالة بالمعنى الفقهي 
ولكن المحول ليس هو الامر بالتحويل كما فرضنا في التفسير 
السابق » بل البنك المأمور بالتحويل نفسه بوصفه مدينا للآمر بم 
له من رصيد دائن في ذلك البنك فيحيله على مراسله في بلد إقامة 
المستفيد فيصبح البنك المراسل هو المدين للاهر بالتحويل فيقوم 
الآمر بالتحويل بدوره بإحالة دائنه المقبم في بلد البنك المراسل 
على ذلك البنك ويكلف البنك الذي يتعامل معه بتبليغه ذلك . 

والأكثر انسجاماً مع واقع العملية كما تجري فعلاً هو 
اللفجير الثالث دون التفاسير الثلاثة الأخر لآن التفسيرين 
الأولين لا يجعلان المستفيد من الآمر بالتحويل دائنا بالفعل 
؟) راجع الملحق (5) للتوسع من الناحيةالفقهية في تبرير اخذ العمولة على 

تحصيل الشيك في هذه الحالة . 


١١5 -‏ سه 


للبنك المراسل وإِنما هو مخول في أخذ قيمة دينه منه فلا يتاح 
له أن يأمره بترحيل القيمة إلى حسابه دون قبض » خلافا للتفسير 
الثالث الذي نتم فيه دائنية المستفيد بمجرد قبوله للتحويل. كما أن 
النفسير الرابع لا ينطبق على حالة ما إذا كسان المراسل للبنك 
المأمور بالتحويل فرعا له إذ في هذه الحالة لا مععى لان يحول 
البنك المأمور دائنه عليه . 

وعلى أي حال فالعملية صحيحة وجائزة شرعاً. 
أخحذ العمولة على التحويل : 

عرفنا سابقاً أن البنك يجوز له أن يتقاضى عمولة علىرتحصيل 
قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر أو فرع آتخر ولا يجوز أن 
يتقاضى عمولة على تحصيل قيمة الشيك المسحوب على الرصيد 


الدائن للساحب في نفس البنك والفرع الذي يقوم بالتحصيل الا 


ونريد أن نعرف الآن حكم العمولة على التحويل : فهل يجوز 
للبنك أن يتقاضى عمولة من المحول على التحويل ؟.. والجواب 
بالإيجاب مهما كان التخريج الفقهي لعملية التحويل . 

وتفصيل ذلك أن عملية التحويل اذا كانت تعن أن البنك 
يريد أن يسدد الدين الذي عليه للآمر بالتحويل عن طريق دفعه 
إلى دائنه كما تقدم ني الوجه الأول من أوجه التكييف الفقهي 
للعملية »فهو ياخذ عمولة لقَاءَ تسديده للدين في مكان آخر غير 


116 سمس 


مكان القرض الذي نشأً بينه وبين الآمر بالتحويل فالبنك وان 
كان مديئاً للامر بالتحويل والمدين وان كان ملزماً بتسديد دينه 
دون عوض - ولكنه غير ملزم بالدفع في أي مكان يقترحه الدائن_» 
فإذا أراد الدائن منه أن يسدد دينه في مكان معين غير المكان 
الطبيعي للوفاء كان من حق البنك أن يتقاضى عمولة على ذلك . 

واذا كانت عملية التحويل تعني محاولة البنك المأمور 
لتسديد دين المستففيد على الآمر كما مر ني الوجه الثاني لتكييفها 
الفقهي فمن الواضح أن هذه خدمة يؤديها البنك لعميله ويتقاضي 
عليها عمولة . وقيمة هذه الخدمة هي عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع 
وفاء عن ذمة الآمر بالتحويل زائدا قيمة دفعه في مكان آخر لم 
يكن ليتيسر للامر بالتحويل الدفع فيه إلا بنفقات . 

واذا كانت عملية التحويل تقوم على اساس الحوالة بان يحيل 
الآمر بالتحويل دائنه الموجود في بلد آخر على البنك كما مر في 
الوجه الثالث للتكييف الفقهي . 

فالآمر بالتحويل إما ان يكون حسابه مع البنك على المكشوف. 

وإما ان يكون له رصيد دائن يتمثل في حساب جار مع 
البنك . 

وإما ان يكون قد تقدم الآن حين اراد التحويل بلغ مسن 
النقود ليسلمها الى البنك ويكلفه بالتحويل . 

فإن كان حسابه على المكشوف فالبنك برىء والحوالة حوالة 
على بريء. وان كان له رصيد دائن سابق فالبنك مدين والحوالة 


- 1١6- 


عل ميج ».رق ينا لحان بعرو لانداق :اننبا يد دلق لا 
كان مدينا لأنه غير ملزم بقبول الدفع ني مكان آخر والحوالة على 
المدين لا تعني إلزامه بالدفع في مكان معين لم يفرضه عقد القرض 
الذي نشأت مدينيته على اساسه.. فيأخذ البنك عمولة لقاء الدفع 

وأا اذا تقدم الآهر بالتحويل بالمبلغ فعلا الى البنك فهذا 
يعبيى ان عمّد القرض سوف ينشا فعلا ويصبح البنك عوجبه 
مدينا والآمر بالتحويل دائناً لكي يتاح له توجيه الآمر الى البنك » 
وني هذه الحالة مكن للبنك ان يشترط في عقّد القرض على الآمر 
بالتحويل ان لا يحيل الآمر دائنه عليه إلا بإذنه او الا اذا 0 
عمولة معينة . وهو شرط سائغ لأنه لمصلحة المدين على الدائن 
العكس .بوأخيرا اذا كانت عملية التحويل قائمة غل أساس 0 
الرابع في تكييفها وهو ان يكون البنك المأمور هو المحول لعمليه 
الآمر باعتباره دائنا له على بنك مراسل له في بلد عر اهدو 
للبنك ان باع العمولة وان كان مدينا لآن المدين غير ملزم بهذا 
النوع من الوفاء بل يمكنه تسديد الدين 108 » فإذا اراد 
الدائن منه هذا النوع الخاص من الوفاء أمكنه الامتناع ما لم تدفع 
اليه عمولة خاصة  )١(‏ 
التحويل المقرن بدفع مبلغ من النقود : 

تقدم ان الآمر بالتحويل قد يكون له رصيد سابق لدى البنك 
(1) راجع للتوسع في المناقشة الفقهية ملحق (1) ني آخر الكتاب . 


1١١978 -‏ سه 


المامور بالتحويل ؛ وقد ينشأ القرض بينهما فعلا تمهيدا لإنجاز 
عملية التحويل بأن يدفع الآمر بالتحويل فعلا قيمة التحويل نقدا 
الى البنك ويأمره بالتحويل فينشاً عقد القرض في هذه الحالة.. 
وهو جائز كما تقدم » ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة لقاء قبوله 
بالدفع في مكان آخر او بحكم شرط يدرجه في نفس عقد القرض 
يفرض فيه على الدائن ان لا يوجه اليه تحويلا إلا باذنه . 


التدحويل لأمره : 


قد يريد شخص أن يحصل على مبلغ من النقود في بلدة 
أخرى فيدة الى البنك في البلدة الأول قيمة المبلغ نقداً انه 
في البلدة الأخرى من أحد فروع البنك اومن بنك آخر مراسل . 


والمحول هنا هو البنك الذي أصبح بتسلم المبلغ 007 
والتحويل : إما ان يكون على فرع مثل نفس ذمته » اوعلى بنك آخر.. 
فإن كان على الفرع فهو تحديد لشكل الوفاء فالبنك يتفق مع 
دائنه الجديد على ان يوفي دينه عن طريق ممثله في بلد آخر . وان 
كان عل يتك :يله آخر فيتمكن أنبيضون عل أساس التغوالة + 
والمحول هنا هو البنك اذ يحول دائنه على بنك آخر : فإن كان 
البكك الآخر بمديغاً للنفكت الأول اق الديسه: .رضي ذاقين البجنه 
كانت حوالة على مدين» والا فهي حوالة على بريء وهي على اي 
حال صحيحة » ومكن للبنك ان يتقاضى عمولة خاصة في هذا 
ارب ا را بالدفع في مكان معين » كما يمكن ان 
يفرض شرطاً في نفس عقد القرض على عميله يلزمه فيه بذلك . 
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التحويل إلى غير الدائن : 


وهناك حالات يكون فيها التحويل لمصلحة شخص في بلد 
آخر ليس دائنا للمحول كما إذا كان التحويل بقصد إقراض 
ذلك الشخص او التبرع له .. ففي هذه الحالات يجوز التحويل» ولا 
يكون المحول له مالكا لقيمة الحوالة إلا اذا قبضها نقدا على 
أساس أن التحويل هنا ليس حوالة بالمعنى الفقهي . 


وهناك حالة أخرى يكون فيه التحويل تفويضاً للمحول 
اليه في التصرف في مبلغ الحوالة وفقا لما اتفق عليه بين 
المحول والمحول إليه » وهذا التحويل لا يخرج قيمة 
الحوالة عن ملكية الحوالة عن ملكية المحول وانمما يقوم على 
اساس ان البنك في بلد المحول يحيله » أى يحيل المحول على 
البنك ني بلد المحول اليه فيصبح المحول مالكاً لقيمة الحوالة 
في ذمة بنك المحول اليه ويكون الأخير مفوضاً بتنفيذ ها 
اتفق عليه مع المحول . 
تحصيل الكمبياللات : 

يقوم البذنك ايضاً بخدمة أخرى من خدمات التحصيل وهي 
استحصال قيمة الكمبيالة لحساب عميله » اذ يقوم عادة قبل 
حلول موعد استحقاق الكمبيالة ببضعة ايام لإرسال إخطار للمدين 
يوضح فيه رقم الكمبيالة وتاريخ استحقاقها وقيمتها » وبعد الحصول 
على قيمتها من الدين يقيدها ني الرصيد الدائن للمستفيد من 
الحمبيالة بعد خصم المصاريف . 
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وهذه الخدمة جائزة شرعاً اذا اقتصرت على تحصيل نفس 
قيمة الكمبيالة ولم تمقدّ الى تحصيل فوائدها الربوية . وأخحذ 
العمولة جائز شرعاً ايضاً سواء تم التحصيل عن طريق تسلم 
لمبلغ نقدا او عن طريق ترحيل قيمة الكبيالة من الرصيد الدائن 
لمحرر الكثبيالة في البنك الى الرصيد الدائن للمستفيد » ومعنى هذا 
الترحيل هو حوالة محرر الكمثبيالة دائنه على البنك . 


ومن هذا القبيل الكمبيالة الي تقدم إلى البنك وهي تحمل 
توقيع العميل وموضح أعلاه صراحة بتقدممها إلى البنك عند 
الإستحقاق لصرف قيمتها من حسابه الجاري لدى البنك » فإن هذا 
تعتى. أن حون الكسبيالة: أئ «المنيق قد أحال ذانهه عل اللبلقة 
غير أنها حوالة معلقة على حلول أجل الإستحقاق » ولا بأس بذلك 
شرعاً . 

ويتم تحصيل البنك لهذه الكمبيالة المحولة عليه بخصم 
قيمتها من حساب محررها وقيدها ني حساب المستفيد أو دفعها اليه 
نقدا إذا طلب المستفيد ذلك . 

ولكن يجب أن نميز بين هذه الحالة من تحصيل الكمبيالات 
والحالات الأخرى » أي بين حالة أن يتقدم المستفيد إلى البنك 
بكمبيالة غير محولة ابتداء على البنك ويطلب منه تحصيلها 
وحالة أن يتقدم المستفيد إلى البنك بكمبيالة محولة عليه مسن 
عميله الدائن .. ففى الحالة الأول يجوز للبنك أذ عمولة لفاء 
لاله بلاوق زوططا عه بالوفاء الذي سوف يتم إما يتسلم المبلغ 
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نقداً أو بترحيل الحساب . وأما في الحالة الثانية فالبنك يصبح 
بتحويل محرر الكمبيالة عليه مديناً للمستفيد بقيمة الكمبيالة 
بدون حاجة إلى قبوله ؛ لأن المحرر له رصيددائن في البنك والتحويل 
من الدائن على مدينه ينفذ دون حاجة إلى قبول المدين » وإذا أصبح 
البنك مديئا فلا مبرر لأخذه عمولة على وفاء دينه . 

وهكذا يتضح أن تحصيل الكمبيالة مكن للبنك أن يأخذ عليه 
عمولة إذا لم تكن محولة على البنك )١(‏ 

وأما الكمبيالة الي يحولها .حررها على رصيده الدائن في البنك 
فلا مكن لذلك البنك أن يأخذ عمولة على تحصيل قيمتها 
ليقي إلا في حالة اشتراط البنك على عملائه الدائنين همنذ 
النذى أن" لا سعرلراااغلئة حون اذه 'فسمكنة تحيكد أن يتقاقي 
عمولة لقاءة إسقاط هذا الشرط . 
قبول الكمميالات والشيكات : 

قد يحاول المدين المحرر للكمبيالة أن يعزز تلك الورقة اللتجارية 
عن طريق الحصول على قبول البنك وتوقيعه على تلك الورقة . 

والقبول على قسمين : 

الأول : القبول الذي يتحمل فيه البنك مسوؤلية أمام المستفيد 
من الورقة التجارية . 

والثاني : القبول الذي لا يتحمل البنك فيه أي مسؤولية 
)١(‏ راجع للتوسع فقهياً ملحق (8) في آخر الكتاب . 
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للوفاء أمام المستفيد وإِنما يعني تأكيد البنك على وجود رصيد 
دائن لمحرر الورقة التجارية لديه صالح لأن تخصم ا 


)غ0( 


١ 


تلك الورقة .. ولنتكلم عن كل من هذين القسمين بالترتيب . 


قبول البنك للكمبيالة بالمعني الذي يتحمل فيه البنك 
مسؤولية أمام المستفيد من تلك الكمبيالة » وهذا القبول 
خائة فرعا لذ عل أساس يسنان الدين. بل عل أسامن 
أنه تعهد بوفاء المدين بدينه 21١(‏ وينتج من الناحية 
الشرعية أن المدين إذا تخلف عن الوفاء أمكن أن يرجع 
المستفيد من الكمبيالة إلى البنك المتعهد لقبض قيمتها ‏ 
وأما اذا كان المدين مستعدا للوفاء فلا يجوز لدائنه أن 
يرجع على البنك المتعهد رأساً ويلزءه بأداء الدين . 
قبول البنك للكمبيالة بالمعي الذي لا يتحمل فيه البنك 
مسؤولية الوفاء أمامالمستفيد منها وإنما يقصد به أن يؤكد 
البنك وجود رصيد لمحرر الكمبيالة يسمح بخصم قيمتها 
منه واستعداده ع قيمة الحقسا من ذلك الرصيد . 
وَهَذا آمر حائز أيضاً ولسن اه أي الزام اضاني للبنك » 
ونا كان فيزله البالة يكس 25 مسرن الكبيالنة 
اعتباراً ويعزز الثقة بها فبإمكان البنك أن يأخذ 
جعالة وعمولة على هذا القبول بوصفه عملا مفيدا 
لمحرر الكمبيالة على أي حال سواء ترتب عليه بعد 
ذلك وفاء البنك لدينه أو لا. 


راجع لتحقيق معبى هذا الضمان فقهياً ملحق (1) 
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قبول البنك للشيكات الني يقدمها ساحبوها اليه لكي 
يعززها بتوقيعه ويتحمل مسؤوليتها أمام من سوف 
ننقلها كوفاء لديته تسهياذ لعداولها وهذا الفبمرك من 
البنك يعنى استعداده لقبول حوالة صاحب الشيك عليه . 
رهن إإما أن يعجة إل مسحتيك معي وإما أن لا يعينه 
إلى مستفيد معين ( كما إذا وقّع البنك الشيك قبل أن 
يحرره صاحبه لأي..) شخص فان اتجه إلى مستفيد 
معين كان معناه التعهد بدين ساحب الشيك تجاه ذلك 
المستفيد المعين ويكون نظير قبول الكمبيالة من البنك 
في الحالة الأولى وينتج نفس الأثر شرعاً. وأما اذا لم يتجه 
إلى مستفيد معين فهو تعهد غير محدد ولهذا لايعتبسر 
ملزماً للبنك بتحمل المسؤولية . 

؛ - قبول البنك للشيك بالمعنى الذي لا يُحَمل البنك أي 
مسؤولية وإنما يعنى تأكيد البنك على وجسود رصيد 
دائن لاخو ماده لخصم قيمة الشيك إذا قدم اليه 
من ذلك الرصيد » وهذا جائز سواء اتجه إلىمستفيد معين 
أو لا » وهو لا يعدو مجرد الإخبار الضمي عن مركز 
اليل فى لحك رفاك الك أن ناض حر جل 
قبول الشيك كما عا عمولة على قبول الكمبيالات . 

الحدمات ااي يؤديها البنك لعملائه الأوراق امالية : 


الأوراق المالية هي : الأسهم والسندات. والسهم بمثل جزءا منرأس 
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مال الشركة المساهمة » والسند صك عثل جزءا من قروض الحكوهة 
أو الهيعئات اسه أو فون !ل رسمية , وتعبدر الاورات الال بقح 
إسمية محددة وتتغير أسهارها بعد ذلك كسائر السلع ويقبل الناس 
على شرائها بغرض الإستشمار والربح من الفرق بين قيمة الشراء 
وقيمة البيع » والبنك نفسه بمارس شراء وبيع الأوراق المالية نظراً لما 
تدر عليه من أرباح مجزية إلى جانب سيولتها النسبية وهوهايسمى 
بعمليات المحفظة الخاصة » وياتي الحديث عنه عند التكلم عن 
استثمار البنك » وأما هنا فنقتصر ني الحديث على الجانب الذي 
مثل الخدمة المصرفية بهذا الشأن وهو توسط البنك في بيع وشراء 
الأوراق المالية تنفيذا لأوامر عملائه ني البيع والشراء فإن العملاء 
الذين يرغبون ني التعامل في الأوراق المالية يسلمون أوامر البيسع 
والشراء إلى البنك وبعد أن يتأكد البنك من سلامة الأواقن وضع 
التوقيعات ووجود أو دائنة أو اعتمادات مديئنة في حساباتهم 
تسمح بتنفيذ تلك الأوامر.. يبدأ بالإتصال بالبورصة للوقوف على 
سير الأسعار وإنجاز الشراء أو البيع اذا كان السعر بالنحو المرغوب 
فيه للعميل ءعن طريق سماسرة الأوراق المالية أو تمثل خاص للبنك . 
وهذا الدور الذي يقوم به البنك في التوسط في بيع وشراء 
الأوراق المالية يرتبط بنفس بيع وشراء تلك الأوراق.. فإذا كان 
بيع وشراء تلك الأوراق جائزاً شرعاً أمكن التوسط لإنجاز عمليات 
ابيع والقراة بوعل عمولة عل ذلك» لأنها اجردعل ل عام 
وأما إذا لم يكن بيع وشراععللة الأوراق متعويها ةكرعم فتعتير 
التوسط في ذلك توسطاً في أمر غير جائز ولا يجوز أخذ العمولة عليه : 
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وأما الحكم على نفس عملية بيع وشراء الأوراق المالية 
يباين التاحجة القرعينه فهذا ماسر كران ل ارات 
البنك إن شاء الله تعالى ؛ لأن البنك كما قد يتوسط في إنجاز هذه 
العمليات لعملائه بمارس بنفسه هذه العمليات لحسابه كما أشرنا 
اليه سابقاً ويدخل ذلك في الإستثمار . 
حفظ الأوراق المالية : 


قد يودع العملاء لدى البنك أوراقهم المالية للمحافظة عليها 
والقيام بخدمتها فتهي البنوك خزائن محكمة لوحن اوررق 
نظير أجر حفظ يتقاضاه البنك من مودعي تلك الأوراق وهو 
يستفيد إضافة إلى ذلك المزيد من ربط عملائه به وميلهم إلى إيداع 
أموالهم لديه . 


والحفاظ على الأوراق المالية أمر جائز وممكن للبنك أن 
يتقاضى أجرة عليه . وأما القيام بخدءة تلك الأوراق فيعني التأمين 
عل انتداق وضررفك" البذيلك: يدا واسيذال“الأوواق> الجند 
إضدارها و كل :3لله حاكن وعمكن اللبقك أعبد جنالدة عمل إهذة 
الخدمات . | 

ومن الخدمات الي يقوم بها البنك بشأن الاوراق المالية تحصيل 
كونؤتاتها شابة عن العلا وخواز هذه الخدفة.واحا الجعالة أو 
الأجرة عليها مرتبط بمشروعية الربح.. فان كان الربح ربحاً تجارياً 
كربح الأسهم جاز ذلك . وإن كان ربحاً ربوياً كفوائد القروض 
الي تمثلها السندات فلا يجوز . 
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وكما يقوم البنك بتحصيل قيمة كوبونات الأوراق المالية 
نيابة عن عملائه كذلك يقوم بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن 
الشركات » فان بعض الشر كات قد تعهد الى البنك بعملية صرف 
أرباحها للمساهمينوتقوم بدفعقيمة الكوبونات الي تقرر توزيعهانقداً 
الى البنك اوتفوضه بخصم قيمة الكوبونات من حسابها الدائن لديه. 

وقيام البنك بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن الشركة 
جائز شرعاً إذا كان الربح متروعيا كقيامه بتحصيل قيمة 
الكوبون نيابة عن العميل المودع لأوواقة المالية لدى البنك » ويجوز 
للبنك أن يأخذ عمولة على قيامه بتوزيع الأرباح نيابة عن الشركة » 
وَذَللكَ لأن: البدلك إنا ‏ أن نكون هديا للشركة برصيد دائن في حسابها 
الجاري لديه فتحيل الشركة أميجات الأسهم عليه اسه البيت 
أرباحهم . ا ان الشركة تدفع اليه بالفعل قيمة الكوبونات وتكلفه 
بتوزيعها.. وإما أن تطلب منه إقراضها وتوزيع الأرباح مع تقييدها 
في رصيدها المدين من الحساب الجاري . 

فإن كان البنك مديئاً للشركة برصيد دائن فلا يجوز له أن 
لحك عدولة عل تعره ديع الارانع رك الالففين زلا إن نقد 
اشترط البنك منذ البدء على دائنيه أن لا يحول عليه الا بإذنه 
فاخ عيوة ا اسفاط هن الفرظ: ويضود اله أناتياغك الهوة 
لقاء القيام بإخبارهم وطلب الحضور منهم لأنه بوصفه مدينا 
للشركة مكلف بالدفع وغير مكلف بالإخبار وطلب الحضور . 

وإن كان البنك يقوم بالنيابة عن الشركة في توزيع الأربا ح 
على أساض أن لمر كة تدفع اليه فعلا قيمة تلك الأرباح لكي ينوب 
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عنها في التوزيع فبإمكانه أن يأخذ عمولة على تسلم المبلغ ودفعه 
إلى المساهمين اذا كان المفروض دفع نفس المبلغ الذي يتسلمه من 
الشركة. وأما إذا كان المفروض أن يدفع قيهته لا نفسه كما هي 
العادة فالمبلغ يعتبر قرضاً من الشركة للبنك وبإمكان البنك أن لا 
يوافق على أن يصبح مدينا الا لقاء عمولة . 

وان كان البنك مطالباً من الشركة بإقراضها قيمة الأرباح 
لم اتوزيهها ايوكهة أن اعد هيولة أيفا الأنريمه أن يخصص 
مبلغاً معيناً للشركة كرض » يقوم بتوزيعه على المساههين . وواضح 
ان الدائن غير ملزم بأن ينفذ تعليهات مدينه في كيفية صرف 
المبلغ الذي اقترضه هنه فاذا كلفه المدين يذلك استحق عمولة لقاء 
تنفيذ أوامره في طريقة الصرف . 
عملية الأكتتاب : 

قد يقوم البنك بدور الوسيط في عمليات اكتتاب الأسهم 
لبعض الشركات فإن الشركة المصدرة للأسهم قدتتفق مع البنك 
على أن يتولى نيابة عنها اصدار أسهمها ويقوم الإتفاق بين الشركة 
والبنك على أساس احدى الطريقتين التاليتين . 

أرق صنذان الأرواف عدو فعدانا ل وق هله عقون 
البنك مسؤولا عن تغطية الإصدا ركاملا » وإنما يتقاضى عمولة فقط 
لمَاءَ ما استطاع تصريفه هن اسهم . 

الثانية : إصدار الأوراق بضدان . وفي هذه الحالة يكون 
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البنك ملزما بأن يشتري لحسابه الخاص الأوراق التي ميتم الإكتتاب 

وكل هذا جائز شرعاً إذا كان ت ركيب الشركة صحيحاً مسن 
الناحية الشرعية ويكون البنك في الحالة الأرك معرةو كج ف 
تضوريك الأسهم ويكون بإمكانه أخن أجرة أو اله لقاء عدن 
الذي وكلته الشركة فيه. وني الحالة الثانية ممكن أن يفترض كون 
انلف ار من الشركة على ممارسة عمليات الإإكتتاب مع شرط في 
عقد الإيجار يفرض على البنك أن يشتري ما يتبقى من أسهم 
عند غلق الإكتتاب » وهو شرط جائزونافذ وان لم يكن لدى الطرفين 
في البداية فكرة محددة عن عدد ما يتبقى من الأسهم دون تصريف . 


خطابات الضمان ( الكفالات) 


خطاب الضمان هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين 
لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان 
عند خدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد . 


وتصنف خطابات الضمان إلى قسمين : ابتدائية » ونهائية . 

فخطابات الضمان الإبتدائية هي تعهدات موجهة إلى المستفيد 
من هيئة حكومية أو غيرها لضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة 
العملية الي يتنافس طالب خطاب الضمان للحصول عليها ويستحق 
الدفع 0-5 عدم قيام الطالى باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو 
العملية عليه . 
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وخطابات الضمان النهائية هي تعهدات للجهة الحكومية أو 
غيرها لضمان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة أكببسر من قيمة 
العملية الي استقرت على عهدة العميل » ويصبح الدفع واجبا عند 
تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته الملنصوص عليها في العقد النهائي 
للعملية بين العميل والجهة الي صدر خطاب الضمان لصالحها . 

وتقوم الفكرة الأساسية في خطابات الضمان على حاجة الجهة 
الحكومية التي تحاول إجراء المناقصة على مشروع أو المزايدة على 
تصريف أشياء معينة إلى ضمان جدية عرض كل شخص من 
المشت ركين في المناقصة أو المزايدة أولاً ثم ضمان عدم التورط في 
مضاعفات أو خسائر عند الإتفاق مع أحدهم ورسوّ العملية عليه 
إذا تخلف عن الوفاء بالتزاماته.. ولأجل ذلك تتجه الجهات الي تقوم 
بالمناقصة أو المزايدة إلى مطالبة المشترك ‏ أي مشترك - أولاً ومطالبة 
من تضرعت العلا وترم عي الخعلاايا سلني دارج 
ا ل ا تصبح هذه 
النامينات من حق الجهة الي قدمت لصالحها في حال عدم اتخاذ 
الشخص الإجراءات اللازمة لرسو العملية عليه أو تنفيذ العقد. 
ولكن بدلاً عن تكليف الشخص بتقديم هذه التأمينات وتجميد 
مبلغ نقدي من امال لذلك يتقدم الشخص إلى البنك طالبا خطاب 
ضمان فيكون هذا الخطاب عثابة تأمين نقدي واذا تخلف الشخص 
عق الزقاس ا لبواتاقة ابطر النداك إلى دفع القيمة المحددة في خطاب 
الضمان ويرجع في استيفائها على الشخص الذي صدر خطاب 
الضمان إجابة لطلبه . 
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وسوف نتحدث الآن عن الحكم الشرعي لخطابات الضمان 
النهائية ثم نعقب ذلك بالحديث عن حكم الخطابات الإبتدائية 
حكم خطابات الضمان النهائية : 


في حالة صدور خطاب ضمان نهائي يكون هناك عقد قائم 
بين الجهة المستفيدة من خطاب الضمان والشخص الذي طلب 
إصدار الخطاب من البنك وهذا العقد ينص على شرط على الشخص 
المقاول لصالح الجهة الي تعاقد معها وهذا الشرط هو أن تتملك 
هذه الجهة نسبة معينة من قيمة العملية في حالة تخلف الشخص 
اللقاول عن الوفاء بالتزاماته ويعتبر هذا الشرط سائغاً وملزماً مادام 
واقعأ في عقد صحيح ععقد الإيجار مثلا » ويصبح للجهة المنفقة 
مع المقاول الحق في أن تملك نسبة معينة من قيمة العملية في حالة 
تخلف المقاول » وهذا الحق قابل للتوثيق والتعهد من قبل طرف آخر 
فكما تمكن أن يتعهد طرف آخر للدائن بوفاء المدين لدينه كذلك 
دكن أظ يتحية لفنافنت افق ميزنا اللشروقل طليه مغروطة وغل لز 
الأأساس يعتبر خطاب الضمان من البنك نهدا بوفاء المتماول 
بالشرط وينتج عن هذا التعهد نفس ما ينتج عن تعهد طرف 
ثالث بوفاء المدين للدين فكما يرجع الدائن على هذا الثالث إذا 
امتنع المدين عن وفاء دينه كذلك يرجع صاحب الحق بموجسب 
الشرط إلى البنك المتعهد إذا امتنع نع المشروط عليه من الوفاء بالشر ط(١)‏ 
و كان تعهد البنك وضمانه للشرط بطلب من الشخص المقاول 


)١١( للتوسع في محقيق ذلك من الناحية الفقهية راجع ملحق‎ )١( 
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قيكوة القكفن المقاول افا 11 يكسره الينك تتبيدة لتتهيده 
فيحق للبنك أن يطالبه بقيمة ما دفعه إلى الجهة التي وجه خطاب 
الضمان لفائدتها ويصبح للبنك أن يأخذ عمولة على خطاب الضمان 
هذا ؛ لأن التعهد الذي يتعمل عليه هذا الخطاب يعزز قيمة التزامات 
الشخص المقاول وبذلك يكون عملاً محترما كن فرض جعالة 
عليه أو عمولة من قبل ذلك الشخص . 
حكم خطابات الضمان الابتدائية : 

أما خطاب الضمان الإبتدائي فيجوز للبنك إصداره والوفاء 
موجبه ولكنه غير مازم له لأنطالب الضمان الإبتدائي لم يرتبط 
بعد بعد مع الجهة الي تجري الناقصة أو المزايدة ليمكن إلزامه 
بشرط في ذلك العقد لكي يتاح للبنك أن يضمن وفاءه بشرطه 
فإذا فرضنا أن الشخص التزم للجهة الي فتحت المناقصة مثلا 
بان يدفع كذا مقدارا اذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة حين ترسو 
العملية عليه فهو وعد ابتدائي غير ملزم وبالتالي لا يكون تعجهد 
البنك ملزماً له أيضاً . 
الاعتمادات المستندية : 

الاعتماد سدق د من أهم وسائل الدفع وأكثرها انتشارا 
في عمليات التجارة الخارجية وهو يعبي تعهدا من قبل البنك 
للمستفيد وهو البائع بناء على طلب فاتح الإعتماد وهو المشتري 
ويقرر البنك في هذا التعهد أنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد 





(البائع ) مبلغاً من المال يدفع له مقابل مستندات محددهة نبين 
شحن سلعة معينة خلال مدة معيلة. 
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ويقسم الاعتماد : إلى إعتماد استيراد » وإعتماد تصدير. فاعتماد 
الإستيراد هو الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء 
سلعة أجنبية . واعتماد التصدير هو الذي يفتحه المشتري الأجننى 
ل الخازج :لعا لم لعز وبا لداخل لقره مالسيعيه هذا" امسلا من 
بضائع محلية .. ولا يختلف أحدهما عن الآخرفإن الإعتماد دائماً 
هو تعهد مصرثي للبائع بالثمن يتقدم بطلبه هن البنك المشتري . 
وتقسيمه إلى اعتماد استيراد وتصدير قائم على أساس اعتباري . 

ودور البنك ني الإعتماد المستندي هو في الواقع دور التعجهد 
بوفاء دين المشتري الذي يستحقه عليه البائع لقاء البضاعة الني 
صدرها اليه وهذا التعهد يكسب المذتري قوة ويعزز اعتباره وثقة 
البائع به. ويقوم البنك على أساس هذا التعهد بتسلم مستندات 
البضاعة من المصدر ودفع قيمة البضاعةله بمجرد تسلم تلك 
المستندات إذا كانت شروط الدفع الي سبق أن تم الإتفاق عليها 
بين المصدر والمستورد بالاطلاع . وأما اذا كان الإعتماد بالقبول 
فإن البنك غير مسؤول عن دفع القيمة بمجرد وصول المستندات 
اليه وإنما تبدأ مسؤوليته في ذلك حين قبول المستورد لتلك المستندات 

وقيام البنك بهذا الدور وفتح الإعتمادات المستندية والتعهد 
للبائعين بتسديد الثمن المستحق لهم على المشترين لدى وصول 
النعندات اله أو كول التعورة ليا عمل حخائر مزهنا كما أن 
تسديده فعلاً للشمن عن المشتري جائز أيضاً سواء سدده من رصيد 
المشتري الموجود لديه أو سدده من مالهالخاص وني هذه الحالة 
يصبح المشتري مديناً للبنك بقيمة البضاعة الي سددها . 
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وأما الفوائد الي يحصل عليها البنك من فتح الاعتماد 
المستندي وقيامه بهذه العملية فهي على قسمين : 


ا 


حدهما » ما يعتبر أجراً على نفس ماقام به البنك من تعهد 
بدين المشتري واتصال بالمصدر ومطالبته عستندات الشحن 
وايضالها إلى المشتري .. ونحو ذلك من الخدمات العملية » وهذا 
الجر جائز شرعاً . 

والقسم الآخر » ما يعتبر فائدة على المبلغ غير المغطي من قيمة 
البضاعة التي دفعها البنك إلى المصدر على أساس أن هذا المبلغ 
غير المغطى يعتبر قرضاً من البنك فيتقاضى عليه فائدة يحددها 
الزمن الذي يتخلل بين دفع ذلك المبلغ وتسديد المشتري للبنك 
قيمة البضاعة » وهذه فائدة ربوية محرمة شرعاً (!» ويجب استبدالها 
بالسياسة العامة الي وضعناها للبنك اللاربوي ني القروض . 

وقناكةاقوائة يجملها يتك اليلد المسدر عل يتك البلشهند 
المستورد ويحملها الأخير على المستورد نفسه » وهي فوائد على المبالغ 
المستحقة طيلة الفترة الي تسبق تحصيلها في الخارج من قبل 
ابتك اراس 

وممكن تخريج هذه الفوائد وتفسيرها فقهياً على أساس 
الشرط في عقّد البيع بمعنى أن المصدر في عقده مع المستورد 
يشترط عليه دفع مبلغ معين من المال عن كل يوم يسبق تحصيل 
(1) وللتوسع في تحقيق التخريجات الفقهية لهذهالفائدة ومناقشتها علمياً راجم 
ملحق(١١).‏ 
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القيق «فيصيخ: المشووةبواليتاة المبقل له ملزماً بدفع ليله« ارط 
وليس ذلك من الزيادة الربوية المحرمة لأن الإلزام بدفع ذلكالمبلغ 
إنما هو بحكم عمد البيع لا بحكم عقّد القرض » وما هو المحرم جعل 
شي في مقابل تأجيل القرض حدوثا أو بقاء لا الإلزام بدفع شي 
بحكم الشرط في ضمن عقد البيع . 

نخزين البضائع : 


يقوم البنك في بعض الحالات بتخزين البضائع داخل وخارج 
المنطقة الكمركية وقد تخصص بعض البنوك مخازن كبيرة لهذه 
العملية الي بمارسها البنك ني حالة وصول البضاعة قبل ان يتسلم 
المستوردون المستندات الخاصة بتلك البضاعة لتاخرهم عن تسلمها 
او امتناعهم عن ذلك فان البنك يقوم في هذه الحالة بتخزين 
البضاعة حرصاً على مصلحة مراسليه وانتظارا لتعليماتهم لما يتخذ 
بشان البضاعة من اجراء . و كذلك يقوم البنك بعملية التخزين 
بالنسبة الى البضائع الي تعهد بدفع قيمتها عند تسلم مستندات 
الشحن الخاصة بها اذا وصلت تلك البضائعولكن البنك يقوم 
بتخزين البضاعة في هذه الحالة على حسابالمستورد لا المراسل 
الذي انقطعت صلته بالموضوع بتسلم المستندات وتسلم القيمة . 

وتخزين البنك البضاعة لصالح المراسل في الحالة الأولى جائز 
شرعا وله ان يأخذ عليه عمولة اذا كان البنك بمارس على أساس 
طلب صريح او ضمئي من المراسل » كما ان تخزين البنك البضاعة 
لصالح المستورد في الحالة الثانية جائز ويمكن للبنك أخذ عمولة عليه 
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من المستورد اذا كان التخزين بطلب منه أو كان قد شرط عليه ولو 
بصورة ضمنية عند فتح الإعتماد ان يتولى البنك تخزين البضاعة 
عند وصولها ويرجع عليه بالاجرة . 


عمليات الصرف الحارجية ( الكامبيو ) : 


كما تتولد ديون وطلبات لفرد على آخر ني داخل دولة معينة 
كذلك تنشا هده الديون والطلبات بين افراد من دولتين لكل منهما 
عملتها الخاصة وتكون هذه الديون في الغالب نتيجة بيع او شراء 
بضاعة » فالمستورد من هذه الدولة يكون مدينا بقيمتها والمصدر هن 
تلك الدولة يكون دائنابقيمتها وني عالم لا تسوده البنوك والمصارف 
يلجا المدين هنا الى الوفاء بنفس الطريقة البى يسدد بها دين اي 
شخص آخر فان كانت قيمة البضاعة قد حدد دفعها بعملة بلد 
المدين كان بإمكان المدين ان يسدد دينه بإرسال ما يساوي قيمة 
البضاعة من عملة بلده » وان كانت القيمة قد حددت بعملة بلد 
الدائن فيتوجب على المدين ان يشتري من اسواق الصرف شيئاً 
من عملة ذلك البلد بالمقدار الكاني لتسديد الدين ثم يرسله الى 
دائنه.. وبذلك كان تجار الصرف وسماسرته هم الذين يوجهون 
عملية الصرف ويسيطرون على اثمانه » ولكن البنوك استطاعت ان 
تقلل الى درجة كبيرة من أهمية التأديات النقدية وشجعت أصولا 
اخرى للتادية عن طريق الحوالات المصرفية والشيكات المصرفية 
ونحوها.. وبسبب اتساع الجهاز المصرني وضخامة امكاناته 
استطاعت البنوك ان تحل محل تجار الصرف وسماسرته وتسيطر 
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عن عماناتالضرق وهكذا أضبييفتك الرنوه“تلمر عواينات 
الصرف الخارجي ها تصدره من حوالاات وشيكات وما تقوم ببيعه 
وشرائه من العمولاات المختلفة . 


ونحن الآن ني دراستنا لعمليات الصرف الخارجي التي ممارسها 
البنك وينوع خلالها وسائل النادية نفرض ان النقود التي يجري 
عليها الصرف ويتوسط البنك في تأديتها من النقود الورقية 
الإلزامية حتى اذا فرغنا من معرفة الحكم الشرعي لعمليات صرفها 
وتأديتها اخذنا في أقسام النقود لنبين حكها . 
التطوير المصرني لتأدية الديون والطلبات : 


إن تأدية الديون والطلبات على اساس التطوير المصرني لها 
اصبح بالإمكان ان تم دون نقل اي نقد من مكان الى مكان وذلك 
عن طريق الأوراق التجارية التي يصدرها البنك فالمستورد العراقي 
إذا أصبح مدينا بالف روبية لمصدر هندي لقا بضاعة معينة 
بمكنه ان يسدد دينه عن طريق ورقة تجارية كالشك مثلا بان 
يستحصل من بنك ني العراق شيكا مسحوبا على بنك في الهند 
بقيمة الدين بالروبيات » كما ممكنه ان يجد شخصاً عراقيا آخر 
دائنا لمستورد هندي بالف روسة وقد حصل على شيك مسحوب 
من المستورد الهندي على بنك في الهند بقيمة الدين فيشتري المدين 
العراق من الدائن العراقي هذا الشيك ويرسله الى دائئه الهندي 


تسديدا لدينه . 


196 سه 


وفي كلتا الحالتين لا يوجد نقل مادي للنقد من مكان الى مكان. 

والتسديد في الحالة الأولى عكن اتفشيره على أساس حوالنيق:: 
إحداهما » حوالة المستورد العراتي دائنه الهندي على بنك عراق مدين 
للمستورد فيصبح الهندي مالكا قيمة البضاعة في ذمة ذلك البنك . 
والأخرى : حوالة البنك العراتي دائنه الهندي على بنك هندي له 
حساب جار لديه . وكلتا الحوالتين صحيحة . 


واما التسديد في الحالة الثانية فيتكون من شراء وحوالة . 
فالمستورد العراقي يشتري من المصدر العراتي الدين الذي عملكه في 
ذمة المستورد الهندي وبذلك يصبح مالكا لقيمة الدين في ذمة 
المستورد الهندي وبعد ذلك يحول المستورد العرافي دائنه ‏ اي 
المصدر الهندي - على المستورد الهندي فيتقاضى منه قيمة دينه 
وكل من الشراء والحوالة صحيح وجائز شرعا . 

وهكذا نعرف ان التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات 
الخارجية مكن ان ينسجم مع الحكم الشرعي . 

والآن اناعد عملات. انفلك ال عارسوا جيذ «العان تيف 
كل واحدة مهنها. 0 

ونحن الآن ني دراستنا لعمليات الصرف الخارجى الى عارسها 
البنك ويكثر خلالها وسائل التأدية نفرض أن النتقود الي 0-6 
عليها الصرف ويتوسط البنك في تأديتها من النقود الورقية 
الإلزامية حبى اذا فرغنا من معرفة الحكم الشرعي لعمليات صرفها 
وتأديتها أخذنا باقي اقسام النقود لنبين حكها . 

1997 اس 


بيع وشراء العمللات الأجنبية : 


تهتم البنوك بصورة خاصة بعمليات بيع وشراء العملات 

الأجنبية لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجات العملاء يوما 
كد يوم ولأجل الحميول غل :ويخ قيذا "اذا كانت أميفان 'الشراء 
أقل من أسعار البيع وحتى اذا تساوت أسعار البيع مع أسعار الشراء 
فإن هذا يوفر للبنك فرصة الشراء بدون خصم على اقل تقدير . 
ولهذا تقوم البنوك بشراء وبيع العملات الاجنبية الي يحملها 
السياح الاجانب او السياح العائدون هن الخارج » واذا اريد شراء 
القيلة ‏ الاحنيية بالفيلة النخلية سولق قيجة الكية المطلوص شر اوها 
الى العملة المحلية بالسعر الرسمي السائد ني ذلك التاريخ . 


وعمليات البيع والشراء هذه جائزة شرعا سواء كانت حاضرة 
او لجل » فيان البنوك كما تمارس البيع والشراء الحاضر كذلك 
تمارس العقود الآجله اذ قد تقوم بالتعاقد مع جهة أخرى على شراء 
وبيع النقد الأجنبي لأجل وهذا يتفق حين يستورد عميل البنك 
بضاعة أجنبية بسعر مؤجل الى شهر ومحدد بعملة البلد الممصدر 
ويخشى ان تختلف أسعار الصرف لغير صالحه فبينما يساوي 
ذلك المقدار المحدد من عملة البلد المصدر الآن الف ديئار قد 
يساوي في موعد التسلم اكثر من الف دينار وفي مثل هذه الحالة 
يعمد العميل الى البنك الذي يتعامل معه طالبا منه التعاقد نيابة 
عنه مع البنك المركزي على شراء آجل لعملة البلد المصدر بالكمية 
الي وقع الإتفاق عليها بين المصدر والمستورد لقَاء الف دينار لكي 
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ضمن المستورد بذلك عدم اضطراره الى دفع ما يزيد على الف 
دينار مهما اختلفت اسعار الصرف بعد ذلك . 

وهذا بجائو انض من الناحية الشرعية مام يكن الثمن الذي 
اشترى به الوتلك العملة الأجنبية الاجلة مجلا ايضا في نفس عمد 
الشراء واما اذا كان كذلك فيصبح من بيع الدين بالدين وهو باطل 
شرعا.. واذا اريد تأجيل الثمن فيمكن الإتفاق على ذلك خسارج 
نطاق عمد الشراء . 


كما تمكن للعميل ان يحيل دائنه على البنك بسحب شيك 
للصلحة الدائن على ذلك البنك او بإصدار امر الى البنك بتحويل 
مبلغ من النقود الى المكان الذي يوجد فيه الدائن ولمصلحته كذلك 
يمكن للبنك نفسه ان يقوم بعملية التحويل . 

ويعتبر التحويل المصرفي من اسلم وسائل الأداء؛ فحيئما يكون 
التاجر الور دنا مصدر اجني مثلا يلجا الى البنك ليجري 
البنك تحويلاً لصالح المصدر على مراسله او فرعه في البلد الذي 
يسكن الدائن فيه ولكي يتاح للبنك اجراء تحويل من هذا القبيل 
يفتح عادة حساباته لدى الفروع او المراسلين ويخصم قيمة الحوالة 
من ذلك الحساب . 

ويدفع العميل الطالب للتحويل ‏ اي المدين ‏ قيمة الحوالة 
بعملة بلده نقدا او بالخصم من رصيده ويتقاضى البنك عدولة 
على التحويل . 
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وهذا التحويل المصرفي جائز شرعاً وممكن تكييفه فقهياً بأحد 
الأوجه الأربعة الي تقدمت لتكييف الحوالات الداخلية مع أخذ 
عامل واحد للفرق بين الحوالة الداخلية وهذا التحويل الخارجى 
بعين الإعتبار ودو ان القيمة الى بملكها الآمر بالتحويل في الحوالات 
الداخلية على ذمة البنك وقيمة الدين الذي يريد تسديده لدائنه 
عن طريق هذا التحويل كلتاهما بالعملةالداخلية : واما هنا فالعميل 
الطالب للتحويل المصرفيٍ الخارجى له رصيد دائن في البنك عفل 
عل الأعدديها له كل انكف بالل الداهقة ونه الذيى امتلى 
يريد العميل تسديده للمصدر الأجنبي فهو بالعملة الأكيضة. 


وغل هذا الأساس ]ذا :قمرنا التيحرنل يدانه :ميخاولة للسنية الندك 
بغير الجدس ويجوز شرعاً مع رضا الدائن . واذا فسرنا التحويل 
بأنه حوالة من العميل لدائنه على البنك فهى هنا حوالة على بريء 
لأن البنك غير مدين بعملة اجنبية للعميل بينما هي هناك 
(في الحوالات الداخلية ) تكون حوالة على مدين . 


وممكن ان تصبح الحوالة هنا حوالة على مدين أيضا اذا سبقها 
عقد بيع وشراء اشترى العميل الطالب للتحويل عوجبه عملة اجنبية 
في ذمة البنك ما يعادل قيمتها من العملة الداخلية الي تملكها 
العميل في ذمة البنك ويتمثل فيها رصيده الدائن فان هذا الشراء 
يجعل البنك مديناً حينئذ للعميل الطالب للتحويل بعملة أجنبية 
سر كول فووا لح حار الل لان 
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كما ان بالإمكان ان نفسر عملية التحويل المصرفي الخارجي 
بأن البنك في هذه العملية يبيع للعميل ‏ في حدود قيممسة 
التحويل ‏ ما بملكه من عملة اجنبية في ذمة البنك المراسل في 
الخارش انها يغادل قيمتها من العملة الأهلية التي ملكها العميل 
في ذمته فيصبح العميل بذلك دائناً للبنك المراسل - بحكم عقد 
البيع المتقدم ‏ بقيمة التحويل بالعملة الاجنبية فيحول عليه 
دائنه الملصدر فيكون التحويل المصرني الخارجي مزدوجا من 
عمليتين احداهما بيع الذيق والأخرى: حر اله النين. : 

وكل ذلك جائز وصحيح شرعا. 

كما ان العمولة جائزة شرعا » ويمكن تخريجها على أساس ما 
تقدم من مبررات للعمولة في الحوالات الداخلية » ونضيف الى 
ذلك هنا ان التحويل اذا فهمناه على انه بيع الدين ثم 
حوالة الدين فبإمكان البنك ان يضيف العمولة الى الثمن الذي 
يبيع به العملة الأجنبية على عميله . 
الحوالات المصرفية الواردة : 

وهي نفس الحوالات المصرفية الصادرة منظورا اليها من 
زاوية الفرع او المراسل الذي سحب بنك المستورد التحويل عليه 
بناء على طلب عميله . 

وهذه الحوالات المصرفية حين ترد الى الفرع أو المراسل المحول 
عليه يدفع قيمة التحويل نقداً الى المستفيد» او يقيدها في حسابه 
الجاري او يحولها لحسابه في بنك آخر حسب طلب المستفيد. وكل 
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ذلك جائز ما دام بالإمكان تخريج الحوالة الصرفية فية على اساس 
الحوالة الفقهية الي يصبح المصدّر موجبها دائناً ري 
الذي ترده الحوالة بمجرد قبوله ‏ اي المصدر ‏ لها » فيكون بإمكانه 
نيسيك عه حرده الذي بملكه على البنك المراسل أي قرار بحلوله. 
وأما! إذا كانت الحؤالشة. الصدرفية مجرد أفر بالدفع فلا يصبح 
القيدز بذلك مالكاً لقيمة التحويل ني ذمة البنك المراسل الذي 
8 الحوالة مالم يتسلم المبلغ او يقبضهشخص آخر او جهة 
ا وحتى البدلك نفسه ‏ نيابة عنه فلا بمكن للمصدر بدون 
تسلم للمبلغ ان يأمر بقيده في الحساب . الجاري او تحويله الى 
حسابه في بنك آخر . 

الشيكات المصرفية : 


كما قد يسحب العميل صاحب الحساب الجاري عند البنك 
شيكاً عليه كذلك قد يسحب البنك نفسه شيكاً على مراسله في بلد 
آخر لمصلحة عميله فيتقدم العميل الى البنك المسحوب عليه الشيك 
لصرف قيمته وتخصم قيمة الشيك من حساب البنك الساحب لدى 
البنك المسحوب عليه.. والعميل المستفيد من الشيك المصرني إما ان 
يكون له رصيد دائن بالعملة الداخلية » واماان يكون الشيك المصرني 
نيدلا عرفا له دون غطاء .. ففي الحالة الأولى مكن تكييف 
اليك الضرق: فقنهيا سحن الأرنجة العالنة + 


فهو اما تفويض >ن البنك المدين الساحب للشيك لعميله 
الذائق:. لنشفيد عن الشيك بان يعمل قح اليك هن الحث 
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المراسل كوفاء لا تملكه في ذمة البنك الساحب ويعتبر من الوفاء 


وإها'نحوالة: فق التفك النانين لداققه المتعفيد عل الماك 
المراسل وتكون هذه الحوالة مسبوقة ضمناً بعقد بيع يحول فيه 
المكنيم اناك كركيها تبسن العملة الأغلية الى الفولية الألطريةة 
كن يماح للنتك ان يحل المعقيد عل للف الزاتل الفدين له 
بالعملة الأضيطة ., 


وإما ان الشيك يقوم على أساس بيع الدين ممعبى ان البنك 
يبيع في حدود قيمة الشيك العملة الأجنبية الي بملكها في ذمة 
البنك المراسل مما يساوي قيمتها من العملة الداخلية الي مملكها 
المستفيد في ذمته . 


وفي الحالة الثانية » يعتبر الشيك أمرا من البنك الساحب للبنك 
لمسحوب عليه بؤقراض العميل المستفيد قيمة الشيك ع ضمان 
البنك الساحب للقرض » أو أمرا له بدفع قرض للمستفيد من رصيده 
الدائن لدى البنك المسحوب عليه او قائما على اساس عقد بيع 
يبيع بموجبه البنك الساحب ‏ في حدود قيمة الشيك - ما مملكه 
في ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر في ذمة المستفيد 

مقدر بالعملة الداخلية )١(‏ 
6 ويلاحظ هنا انه يجب ان لايكون الثمن موجلا فيعقد البيع لثلا يكون من 
بيع الدين بالدين . ويمكن تأجيله باتفاق مستقل خارج نطاقعقد البيع . 
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وكل ذلك جائز شرعاً .واخذ العمولة جائز شرعاً لإمكان تخريجه 
في كلتا الحالتين بشكل من الأشكال . 
خطابات الأعتماد الشخصية : 


خطابات الإعتماد الشخصية هي خطابات يفوض فيها البنك 
عميله الذي أصدر الخطاب لال بالبعى عل بكفانة» لدي 
مراسليه الذين يحددهم على ظهر تلك الخطابات » وتطالب البنوك 
في الغالب بكامل قيمة خطابات الإعتماد الشخصية من العملاء 
عند استصدارها وتتقاضى عمولة خاصة على الخطاب . 

وهذا الخطاب يعتبر من الناحية الفقهية بالنسبة للمستفيد 
الذي كاوه دانع ذلك اليناف أن ركسل نزيو 
كذلك عند طلب الحصول على خطاب الإعتماد لتغطية الطلب . 
ان هذا الخطاب بالنسبة اليه يعتبر إما توكيلا لذلك المستفيد الدائن 
في استيفاء دينه من حساب البنك لدى البنوك المراسلة في الخارج 
ويعتبر هذا الاستيفاء منالاستيفاء بغير الجنس » وهو جائز شرعاً 
مع رضا الدائن . 

وإما تفويضاً له بنقل دينه على البنك متى شاء من العملة 
الداخلية إلى العملة الأجنبية الي تمثل نفس القيمة.. وبقبول التحويل 
بتلك العملة الأجنبية على أي بنك من البنوك الي يحددها خطاب 
الإعتماد . 

وقه ررق طالن التصيوق: عل سطاية الاسهاف :نان يكون 
خطاب الإعتماد بعملة أجنبية خاصة كالإسترليني مثلا ؛ يحدد سعر 
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صرفها مع العملة الداخلية حين استصدار خطاب الإعتماد ليتفادى 
العميل المستفيد من الخطاب خطر الإرتفاع في قيمة الإسترليني 
: 

بالنسبة للعملة الداخلية » وممكن تفسير ذلك حينئذ بانه يحتوي 
على وقوع عمد , فى بالسل ب ابت كوجبه حل اخدرة به 
الخطاب تدارا وجا من الاستر لبي ما يساوي قيمته فعلا من 
العملة الداخلية وفوض العميل المستفيد من خطاب الاعتماد يقبول 
الحوالة بذلك المقدار من الإسترليني على أي بنك من البنوك 
المحددة في نفس الخطاب . 

وممكن للبنك أن يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الاعتماد 
الشخصية وذلك 37 الأوسدة الآتية : 

أولا ذا كان ابتك »قذيينا للميل الطالي التتضيول: غدل 
الخطاب ‏ أي أن الخطاب كان مغطى - فهو يأخذ العمولة اتجاه 
قبوله بالوفاء في مكان آخر . 

ثانياً ‏ إذا كان خطاب الاعتماد غير مغطى وكان البنك متجها 
إلى إقراض قيمة الخطاب لطالب الحصول عليه كتسهيلات مصرفية 
فهو قرض يم في الخارج ؛ لأن القرض 3 بالقبض ويصبح 
بيس لي الخارج كا للبنك وممكن للبنك الزام 
المدين في عقد القرض بان يقوم بالوفاء في نفس المكان الذي 
تسلم فيه المبلغ الممقعرض . 

ونظراً إلى أن المستفيد لا يلائمه ذلك بل هو يريد الوفاء في 
بلده لا في بلد تسلم القرض فيجوز للبنك أن يطالب المستفيد تمال 
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مَاء عدم إلزامه بالوفاء في نفس مكان قبض البلغ المقترض. ومن 
ناحية أخرى فإن المستفيد يعتزم تسديد الدين بغير جنسه لأنه 
سوف يقبض عملة أجنبية ويسدد دينه للبنك بعد ذلك بعملة 
داخلية . ويمكن للبنك أن لا يقر هذا النوع من الوفاء الا لقاء 
مبلغ معين من المال . 

تالناك :]ذاقنا خطان: لأساف انه تريش اماس ان 
يشتري ( في حدود قيمة الخطاب) عملة أجنبية من رصيد البنك 
المصدر للخطاب في البنوك الأخرى بعملة داخلية فبإمكان البنك أن 
بأحذ عمولة كجعالة عل هذا التفويقن. )١(‏ 


وغل أى حال فالتكديقات النقيية للتمولة #قزة وتسيحعها وانحدة 
وهي جواة العمولة: شرع : 
اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف : 

حتي الآن كنا ندرس أحكام الصرف الخارجي ووسائل التأدية 
المصرفية وعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع افقراض أن 
النقود نقود ورقية ذات سعر إلزامي » لآن أحكام الصرف في الفقه 
الاسلامي تختلفمن نوع من النقود إلى نوع آخر .. وبقي علينا أن 
تدرش عات الضرف إذا كانت التقؤد من شكل اجر ذلك :بان 
فرض : 


أولة :"العقيفالعنقنة اللاهيية آنأ النفسة . 


(1) راجم للتوسع بي المناقشة من الناحية العلمية الملحق رقم )١١(‏ 
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ناننا + التقوف الزؤقية النائنة الى مكل عدوا هن رعسيييد 
ذهى موجود فعلاً في خزائن الجهة التى تصدر تلك الأوراق النائبة . 

ثالكاً : النقود الورقية الى تمثل تعهداً من الجهة المصدرة لتلك 
الأوراق بصرف قيمتها ذهباً عند الطلب . 

رابعاً : النقود الورقية السابقة بعد صدور قانون بإعفائها 
من صرف قيمة الورقة ذهباً عند الطلب . 
القسم الأول : النقود الذهبية والفضية 


أما القسم الأول فيجب أن نعرف أنه داخل في نطاق التعامل 
بالذهب والفضة شرعاً » والتعامل بالذهب والفضة شرعاً يتوقف على 
شرطين لدى مشهور الفقهاء : 


الأول : المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن عند مباداة 
الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فإذا زاد أحدهماعلى الآخر كان 
7 » وهو محرم بالضرورة . وأما إذا كان الثمن والمثمن مختلفين 
أي كان أحدهما ذهباً والآخر فضة فلا مانع من زيادة أحدهما 
على الآخر . 


الثاني : أن تنْهى المعاملة بكل مراحلها فعلا : ي أن يتم التسلم 
افترقا دون أن يقبض كل منها النقد الذي اشتراه اعتبر ابيع 
باطلا.. وهذا الشرط يعتبره مششهور الفدهاء لازما 2 بيع الذهب أو 
الفضة عثلها أو بالنوع الاخر. ولكنه في رأبي إنما يازم في بيع 


أ 
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الذهي بالقضة أ الفضة بالذهب » وأما في حالات بيع الذهب 
بالذهب أو الفضة بالفضة فلا يلزم التقابض في مجلس العقد 
ويصح البيع بدونه 29 . 
وفي هذا الضوء يكون التعامل بالذهب أو الفضة مرتبضاً 
بشرط واحد لأن الثمن والمثمن إذا كانا معا من الذهب أو الفضة 
من ذهب أو قفضة والشمن من الع اآخر ارط مو التقايش قور 
ل اله ذهبياً أو فضيا لهذا الشرط . 
)غ0( لآن اأروايات والاحاديث الي دلت على اشير اط المبض جاءت في بيع 
الذهب بالفضة ( الدرهم بالدينار ) واما بيع الذهب بالذهب او الفضة 
بالفضة فلم يرد فيه نص يدل على وجوب التقابض وعلى هذا فالأصل 
عدم اعتبار التقابض فيه تمسكا بالعمومات والمطلقات . | 
فان فال كال : : نحن نفهم من وجوب التقابض في حالة بيع الذهب بالفضة 
وجوبه فيحالة بيع الذهب بالذهبايضا اذ لا فرق بينهما . قلنا بل احتمال 
الفرق موجود لانه ني بيع الذهب بالذهب لا يمكن افنراض زيادة احد 
العو ضين على الآخرلان ذلك مالف للشرط الأول » واما في بيع الذهب بالفضة 
فيمكن افتراض زيادة احدهما علىالاخر فلو لم يلزم المتعاملان بالتقابض 
فورا لأمكن الاتفاق على تأخير التسليم من احد الطر فين وتأجيله فيمقابل 
ان يزاد فيه لأجل التأجيل .. فلعل حرص الشارع على سد هذا الباب أوجب 
م ل ل ل 0 
قد يمككن أن يستفاد اشتر اط النقد في مقابلالنسبة في بيع الذهب أو الفضة 
باجنس أبضاً من بعض الروايات الواردة ني بيع السيوف المحلاةبالفضة أو بالنقد 
حيث اشترط في جواز بيعها نسبته أن ينقد المشري مثل ما في الفضة . وممتدذى 
00 الا اذا 0 الراك اقااير ولك للروارايت * 
الف ل خانس اعد شيل اكلام هله السالة مو كن ان عله 
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القسم الثاني : الأوراق النائبة عن الذهب 
ل 52007 
المعتبر فيها هو أن لا تزيد ولا تنقص كمية الذهب التي تمثلها 
الورقة المباعة عن كمية الذهب التي تمثلها الورقة المشتراة» ولا يعتبر 
التقابا فور" ف التغائل يهذه:الأوراق لأنهااتجنيعا ناتهب 
فالتعامل بها من بيع الذهب بالذهب لا من بيع الذهب بالفضة ‏ 
وتنفيذ اشتراط المناواة: ني" الكمعية اناد تي -ق: الذهب فقن 
التعامل بالأور اق النائبة يعني أنه لا يجوز مواكبه أسعار الصرف 
لهذه الأور اق الي تتغير صعوداً وهبوطا ايه لعوامل عديدة وتتولد 
عن ذلك صعوبات كثيرة لا مجال للتوسع الآن في شرحها وتذليلها 
ولأ أحنة لذلك لذن النقوة النيية بوالفعنية العينية ار الاوواق 
النائبه عنها غير موجودة فعلاً على مسرح النقد العالمي . 
القسم الثالث : النقود الورقية المتعهدة 
وأما النقود الورقية الى تمثل تعهدا من الجهة المصدرة بصرف 
قيمتها ذهباً عند الطلب ا و0 
الأول : أن يكون تعهد الجهةالمصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهباً 
عند الطلب مجرد التزام مستقلمن تللكالجهة يكسبالورقة 
قيمة مالية في المجتمع لثقة أفراده بتلك الجهة وبوفائها بتعهدها . 
الناق: + أن: .يكرك تعهك” الحية : الضدرة تلك الأوراق بدفع 
قيمتها ذهباً معناه اشتغال ذمة تلك الجهة بقيمة الورقة 
نن الذهن .. 'وليست الورقة على اهذا الضوء آلا سنسدا 
ووثيقة على ذلك الدين ولا توجد لها قيمة أصلية . 
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والفرق بين هذين التصورين كبير : فإنه على التصور الأول 
حينما تصدر الجهة المصدرة للنقد أوراقا نقدية وتتعهد بقيمتها 
ذهيا وكدفعيا كاغان لسلع أو خدمات فهي ني الواقع قد أعطت 
بذلك سندا على قيمة تلك السلع أو الخدمات ذهبا في ذمتها , 
وبذلك تصبح مدينة بقيمة الورقة ذهبا لبائع السلعة أو الخدمة » 
واذا اشترى هذا البالغ بتلك الورقة شيئا فهو لا يشتري في 
الواقع بهذه الورقة بل بالديي الذي علكه في ذمة الجهة المصدرة 
لها وليست الورقة إل سندا على ذلك الدين » وهذا يعني أن النقود 
الورقية الى تصدرها البنوك من هذا القبيل لا تختلف عسن 
السندات العادية في تكييفها القانوني . 


وأما على التصور القاق فالأم منتعلت لأن الحية الصددرة يها 
ع تلك الأور اق لتسديد أغان السلع والخدمات فهي تسدد تلك 
الأفان بهذه الأوراق حقيقة وحين يشتري بائع السلعة بتلكالورقة 
شيئا فهو يشتري بالورقة لا بدين نملكه في ذمة الجهة المصدرة » غير 
أن الذي أكسب الورقة قيمتها المالية ثقة أفراد المجتمع بتعهد 
البنك المصدر بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب . 


ويختلف الحكم الشرعي لهذه الأوراق تبعا لتكييفها وَفَعَا لهذا 
التصور أو لذاك ... فإذا أعذنا تالصوو :الأول كان مقن . التفامك 
بتلك الأوراق هو دادر يها ذهباً في ذمة الجهة المصدرة لتلك 
الأوراق أي التعامل في الذهب فيجب عندئذ أن يتساوى العوضان 
في عقد البيع فلا مكن شراء كمية من أوراق التكنوت: الس 
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تك كيه هن الذض :فق" ذمنة الجهة' المطندارة لها باوراق اتقدرة 
أخرى تمثل كمية أكبر أو أقل » وهذا يعني أنه لا يجوز مواكبه 
أسعار الصرف لهذه الأوراق البي تتغير صعودا وهبوطا نتيجة 
لعوامل عديدة . 

وأما إذا أخذنا بالتصور الثاني فهو يعني أن التعامل بتلك 
الأوراق ليس تعاملاً بالذهب فلا تجري عليه أحكام التعامل بالذهب 
ويصبح بالإمكان أن يطبق عليها ني عمليات الصرف نفس ما 
يطبق على الأوراق النقديية الإلزامية. 

وما يؤيد تكييف هذه الأوراق المدعمة بالتعهد بصرف قيمتها 
ذهبا على الأساس الثاني لا الأول ان الأساس الأول يفترض كونها 
سندا على الدين » ومن الواضح أن استهلاك السند او سقوطه عن 
الاعتبار لا يعي تلاشي الدين ونحن نرى ان اي شخص تتلاشى 
لديه الورقة النقدية او تسقط الحكومة اعتبارها ولا يسارع الى 
استبدالها بالنقود الجديدة لا تعتبر الجهة المصدرة نفسها مسؤولة 
امامه عن دفع قيمة الورقة المتلاشية او التي سقط اعتبارها وتماهل 
في استبدالها .. فكأن هناك تعهدا بدفع القيمة ذهبا أن ملك الورقة 
لا ان الورقة تعطى لمن ملك قيمتها ذهبا في ذمة الجهة المصدرة . 
ولهذا ميزها القانون عن سائر الأوراق التجارية من شيكات 
وكمبيالات حيث بمنحها صفة النقد والالزام بالوفاء بها دون 
الأوراق الأخرى الي لا تخرج عن كونها مجرد سندات . 
القسم الرابع : الأوراق 

وأما ما أعفي بقانون خاص من صرف قيمته ذهباً فتقديره 
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مرتبط بالموقف المتخذ من القسم السابق عفاذا أخذنا فُْ القسم السابق 
بالأساسٍ الثاني واعتبرنا حكم الاوراق النقدية المدعمة بالتعهد 
حم الأور اق النقدية الإلزامية فالقسم الرابع يتفق معه في الحكم 
أيضا ويصبح حكها جميعا هو حكم الأوراق الإلزامية فلا يجب 
فيها ان تطبق شروط التعامل بالذهب من التساوي بين الثمن 
والمثشمن في عمليات الصرف . 

وأما إذا اخذنا في القسم السابق الأساس الأول واعتبرنا التعامل 
بالاوراق المدعمة بالتعهد داخلا في نطاق التعامل بالذهب فنحتاج 
لمعرفة حكم القسم الرابع الى تفسير قانون الإعفاء وتكييفه سن 
الناحية الفقهية .. فإن كان قانون الإعفاء يعني الغاء الديون الي 
كانت الأوراق النقدية سندات عليها وتحويلها الى اوراق نقدية 
الزامية فهذا يؤدي الى حرج التعامل بها عن نطاق التعامل بالذهب 
وتصبح خاضعة لنفس أحكام الأوواق النقدية الإلزامية . وأما 
اذا كان قانون الإعفاء يعي السماح للجهة المصدرة بعدم وفاء 
الدين الذي تمثله الزروقة النقدية في نطاق التعامل الداخلي حرصا 
عل الدخين وتويتنها له الى التعامل مع الخارج مع الإعتراف 
انون ببقاء الديون الي تمثلها تلك الأوراق فلا تخرج بذلك عن 
حكمها قبل الاعفاء 
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هه تأا٠‏ 0 هآاءه٠‏ ٠٠ام‏ 
القسم الثاني من وظائف البثلكق 
تقديم القروض والتسهيلات : 
تقوم البنوك الى جانب خدماتها السابقة بتسهيللات مصرفية 
وتقديم قروض : 
وبالرغم من أن التسهيل المصرفي قد يتلاحم مع خدمة مصرفية 
او يندمج بها غير اننا نتناول الآن التسهيلات المصرفية مجزأة 
عن الخدمات المصرفية الى قل تندمج بها لذندرسها بصورة مستقلة ٠66‏ 
فالإءتمادات المستندية وخطابات الضمان وخطابات الإاعتماد 
الشخصية مثلا هي خدمات مصرفية » كما تقدم » ولكنها اذا كانت 
غير مغطاة غطاء كاملا اعتبرت تسهيلات في نفس الوقت بالمقدار 
في ذلك النطاق . 
ومصطلح التسهيل المصرقي أعم من مصطلح المروض 8 لعْة 
البنوك لأن التسهيلات المصرفية تشمل ما كان من قبيل الكفالات 
والفسمانات الى قد تنتهى الى قرض بالفعل وقد لا تنتهى الى 
شيء مخ: دللك : 
والضمانات والكفالات تارة ندرسها بوصفها تعزرزات 
لوقف المضمون بقطع النظر عما اذا أَدت الى اقراضه مالا اولا . 
وأخرى ندرسها مما ينجم عن عملية التسهيل من قرض حين يضطر 
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المصرف الى تسديد مبالغ معينة عوضاً عن العميل المضمون .. وهي 
الخدت الأرل لا تخرج عن كونها خدمة مصرفية في رأينا وقد 
تكامنا عذها وعن عمولتها بهذا الإعتبار في القسم الأول . وأما حين 
نلاحظها بالوصف الثاني فحكمها حكم سائر القروض ولا فرق 
بدن الفروضن الارزدائيسة والسهيلات الي تتحول الى قروض . 
ونتكام عن الجميسع قِ ما يل 

تقسم القروض المصرفية عادة الى تسليفات طويلة لاعن 
ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل وتتخذ عمليات التسايف هذه 
تارة صورة قرض عادي يتقدم العميل بطلبه من البذك ويتسام 
عكوجبه مقدارا محددا من الذمود» وتحد أخرويئ صورة فتح الاعتماد 
ويقصد به وضع البنك تحت تضرف عميله ميلغا مىلما من النقود 
ادة محدودة بحيث يكون لهذا العميل الحق في ان يسحب منه 
من حين الى آخر » وفتح الاعتماد ني الواقم هو وعد بمروض 
معافبة ‏ .. :وق كل ذلك تعقاقئ . النقوك: الردوية فواتة عل هذه 
المقروض وتعتبر هذه الفوائد فوائد ربوية محرمة . ويجب على 
البنك اللاربوي تطويرها وانتهاج السياسة العامة الي وضعناها 
في أطروحة البنك اللاربوي للقروض وهي تتمثل : 

أول : في تحويل ما عكن من القروض والتسليفات الى مضاربات 
يتوسط فيها البنك بين العاهل وصاحب الال اي بين المستثمر والمودع . 


ا : ان بشرص حيمس له مكن تحويل الطلب الى مضاربة قِ 
حدود خاصة شرحناها قِ الأأطروحة عانقا : 
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وثالناً : ان يشترط في القرض على المدين دفع اجرة المثل 
لقا كتابة الدين وضبطه وما يتوقف عليه ذلك من دكاليف 
ويانى الزائد على ذلك من عناصر الفائدة فلا يطالب بها كفائدة 
على القرض . 

ورابعاً : ان يشترط دفع مقدار الفائدة عند الوفاء ( مطروحا 
منه ما قبضه عموجب الشرط السابق) كمرض مؤجلا الى عد 


نسيل 


وخامسا : اذا تنازل المقعرض عن هذا المقدار ودفعه كحبوة 
بنك لأ كقرض: اعقيره التكلة زوونا مق الذزجة ب الآرك«رفكاده 
طلبه للقرض في المرة التالية على غيره ممن لم يتنازل عن ذاسك 
المبلغ ودفعه رفيا لا<بوه : 
خهم الأوراق التجارية : 


وخصم الأوراق الفجارية هي :شبيكل مق امشكال: تلفت 
المصرني اذ يتقدم المستفيد بالورقة التجارية ذات الأجل المحدود 
قبل حلول موعد وفائها الى بنك معين ليحصل على قيمتها فيدفع 
له البنك قيمتها بعد استنزال مبلغ معين يتكون من فائدة المبلغ 
المذ كور قُ الورقة التجارية من يوم الدفع حى بوم الاستحقافق 
ومن عمولة خاصة يتقاضاها البنك نظير الخدمة الى يؤديهاء ومن 
مصاريف التحصيل البى يتقاضاها البنك اذا كانت الورقة 
التجارية تدفع في مكان غير المكان الموجود به . 


ع 166 هه 


وحين حلول موعد الوفاء يطالب البنك محرر الورقة بقيمتها 
وتكون القميمة المستحصلة من حق البنك . وني حالة تخلف المدين 
عن دفع قيمة الورقة المستحقة عليه يعتبر المجير الأخير الذي خصم 
له البنك الورقة هو المسؤول امام البنك عن دفع المبلغ.. واذا اتفق 
تاخر الدفع بعد حلول الموعد فان البنك ي<تسب فائدة على مدة 
التأخير وفقاً لاسعر العام للفائدة على القرض ٠‏ ويتقاضى هذه 
الفائدة من المدين المحرر للكمبيالة . 

وواضح ان عملية خصم الورقة الدجارية هي في الواقع تقديم 
قرض من البنك الى المستفيد لتلك الكبيالة مثلا مع تحويل المستفيد 
البنك الدائن على محرر الكمبيالة . وهذا التحويل من الحوالة على 
مدين . وهناك عنصر ثالث الى جانب القرض والتحويل وهو تعهد 
المستفيد الذي خصم الورقة لدى البنك بوفاء محرر الورقة عند 
حلول اجلها فبحكم القرض يصبح المستفيد مالكا لامبلغ الذي 
خصم البنك به الكمبيالة وبحكم الحوالة يصبح البنك دائناً لمحرر 
تلك الكقبيالة وبحكم تعهد المستفيد بالوفاء يحق للبنك ان يطالبه 
بتسديد قيمة الكمثبيالة اذا تخلف محررها عن ذلك عند حلول 
موعدها وبحكم كون المحرر مدينا للبنك نتيجة للتحويل يتقاضى 
البنك منه فوائد على تاخير الدفع عن موعده المحدد . 

وفل. يمن الأساير يصبح ما يقتطعه البنك الخاصم للكنبيالة 
من قيدة الككبيالة لقا الأجل الباق لموعد حلول الدفع ممثلا للفائدة 
ال يتقاضاما على تقديم القرض الى المستفيد الطالب للخصم » 
وهو محرم لانه ربا »ء واماما يتمتطعه كعمولة لقاء الخدمة او 
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لقاءة تحصيل المبلغ اذا كان يدفع في مكان آخر فهو جائز لان 
العمولة لما الخدمة هي اجرة كتابة الدين البي تقدم ان بإمكان 
البذك ان يتقاضاها في كل قرض يقدمه » واما العمولة لقَاة تحصيل 
المبلغ في مكان آخر فهي من حق البنك ايضاً نظرا الى ان البنك 
دخصم الكثبيالة اصبح دائناً للمستفيد الذي خصمت له الورقة 
بعقد قرض » ومن حق الدائن المطالبة بالوفاء في نفس المكان 
فإغراؤه بإسقاط هذا الشرط لكي يحول على دين في مكان آخر 
يمكن ان يتم بفرض جعالة لل مقاط هذا الشرط الذي يتيح 
للخادم ان يحيله حينئذ على الدين الذي تمثله الكقبيالة والذي يدفع 
في مكان آخر . 

وعلى هذا الأساس فإذا أردنا ان نلغي من عملية خصم الككبيالة 
الي تقع فعلا ما ينافي الشريعة الاسلامية منه فيجب ان نلغي ما 
ما يخصهه البنك من قيمة الحمبيالة إلاما كان منه لقَاءَ خدمته 
ولقاءة تنازله عن مكان معين » ونستبدل الخصم الذي ألغيناه باسلوبي 
القرض المماثل والحبوة . 

ولكن هذا البديل لا يكفى لوقاية البنك لأن البنك إذا أمكنه 
ان يشترط على هن يتقدم اليه طالبا خصم الكبيالة تقديم قرض 
ممائل قد يتحول بعد ذلك الى حبوة فليس بإمكانه ان يتخذ نفس 
الأسلوب تجاه محرر الكمبيالة الذي أصبح مديناً للبنك عموجب 
حوالة ضمنية من المستفيد للبنك عليه . لانة لم ينها بين البقك 
وبين محرر الكمبيالة أي عقد لكي يفرض عليه في ذلك العقعد 
شروطه . 
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ولوندا' ارى :ان نطوو تكيت. عملسة الخصم من الناحية 
الفقهية » فبينما كانت في شرحنا المتقدم متالفة من عتاصسر 
ثلاثة وهي : المرض .» والحوالة . والتعهدء مك نان تكيف على أساس 
آخر فيفرض فيها قرض يتمثل في المبلغ الذي يتسلمه المستفيد ».ن 
البنك عند خصمه للكقبيالة وت وكيل من المستفيد للبنك في تحصيل 
قيمة الكمبيالة من محررها عند حاول موعدها واقتطاع قيمة الدين 
الذي حصل عليه المستفيد فعلا من قيمة الكمبيالة » ومن حق البنك 
آن بلعذا من قيمة الكسالة ما رساري آجرة الل عل كنابة الديق 
وما تتطلبه من نفقات وعلى تحصيل الدين الذي تمثله الكبيالة 
من محررها . 

وبناء على هذا التكييف لعمليات الخصم يظل محرر 
الكمبيالة مدينا للمستفيد الذي خصم تلك الورقة لا للبنك » وانما 
البنك دائن للمستفيد ووكيل عنه في قبض قيمة الكمبيالة عند 
موعد حلولها وحينئذ يستعمل البنك مع المستفيد الذي خصم 
الورقة له أسلوب اشتراط القرض المماثل الذي قد يتحول حين 
الدفع الى حبوة وفقاً لا تقدم شرحه في أطروحة البنك اللاربوي . 
تكييف خصم الكمبيالة على أساس ابيع : 


وهناك اتجاه فقهي الى تكييف عملية خصم الكمبيالة على 
اساس البيع وذلك 007 ان المستفيد الذي تقدم الى البنك 
طالبا خصم الورقة يبيع الدين الذي كمثله الورقة وهو مثلا ٠٠١‏ 0 
ب 46 دينارا حاضره » فيماك البنك بموجب هذا البيع الدين الذ 
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كان المستفيد اكه في ذمة محرر الكمبيالة لمَاءَ الثمن الذي يدفعه 
فعلا اليه فيكون من بيع الدين بأقل منه . 


وعلى اساس هذا التكييف لعملية الخصم يتجه كثير من 
الفقهاء الى جوازه شرعا لأن بيع الدين بأقل منه جائز شرعاً اذا لم 
يق النمو ف الدهيودنان النقة ناو مكل امورو الخو كرا 
الى ان الدين المباع بأقل منه بععليات الخصم ليس من اذهب 
والنشية ونا هق بحرن نا درا قانقانية الجسزه وردها باتن وياد راذا 
امكن تخريج الخصم على اساس البيع فيمكن تخريج مسؤولية 
المستفيد عن وفاء الدين امام البنك عند عدم وفاء محرر الكثبيالة 
على اساس ان المستفيد الى جانب بيعه للدين متعهد بوفائه ايضاً 
أوغل اشاشن :أن البعك اشفرظ ا ءعلية .فى عقلمن شرا لديو مه ان 
نوفية عه بكلولة: اذا ظالبه البنك بذلك.::والأساسن الأولناى التدعية 
تحدل: المتين مرزولة عن «وفاء (النين اعنن كلت اميق عنك 
دنه لحك والاساين الثاني اي الشرط ممكن ان يجعل المستفيد 
ملزها بوفاء الدين حبى اذا رجصع البنك اليه ابتداء وطالبه يذلك 
قبل "اق يعبين تخلت المديق عر بوقاف الديق , 


ولكن أصل تخريج اخصم الكإبدالة عل اسان بيع الدين 
بأقل منه موضع بحث ؛ لأن هذا المبلغ وإن لم يكن ربويا لأن الدين 
البيع ليس من الذهب والفضة » ولكن هناك روايات خاصة دلت على 
أن 0 إذا 0 دينه بر منه فلا يدن الشتري ص الدين 
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وهذا يعني أن البنك اذا فسرنا عملية الخصم لنجد يدوب دزا 
للدين بأقل منه لا يستحق على المدين الا بمقدار مادفع ويعتبر 
تنازل الدائن عن الزائد لصالح المدين دائمالا لصالح المشتري 
وان قصد الدائن ذلك . 


فمن تلك الروايات خبر أبي حمزة عن الإمام محمد بن على 
الباقر (ع) قال سألته عن الرجل كان له على رجل دين فجاءه 
فاشتراه منه بعوض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال اعطني 
ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء ني ذلك » 
فقال الإمام : يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من 
الرجل الذي له الدين . 

وخبر محمد بن الفضيل ٠‏ قال : قلت لعلي بن مومسى الرضا : 
رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له 
ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريت منه .. قال الإمام : يدفع اليه 
قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبري الذي عليه المال من جميع ما 
بقي عليه . 

وبالرغم من بعض الثغرات في الإستدلال بهاتين الروايتين فإفي 
شخصياً لا أنسجم نفسيا ولا فقهياً مع الأخذ بالرأي المعاكس » ولا 
أجد ني نفسي وحدسي الفقهي ما يبرر لي بوضوح تمرك قاف 
الروايعيق والكعة براى ناء قدهما: 

وعلى هذا الضوء فليس بإمكان البنك اللاربوي أن تحار 
عملية خصم الكمالة فل أبانى خزاء الدون ياف من كم وستادر 
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باللقدار المخصوم لنفسه لأن بيع الدين بأقل ءنه ينتج دائاً 
مو جب الروايات المتقدمة سقوط الزائد من ذمة المدين وبراءتها منه : 


القسم الثالث من وظائف البنك 


الأستثمسار َ 





ودمصد بالاستثمار توظيف البنك لجزء من أمواله الخاص ة 
أق الأمواك الووعة ليه فى خرف الأوراق اثالة والك تكن ابيا عل 
شكل سندات توخياً للربح وحفاظا على درجة من السيولة التي 
تتمتع بها د الاوراق المالية لإمكان تحويلها السريع إلى نقود 
في أكثر الاحيان . 

واتجار البنك بالسندات يعتبر من الناحية الفقهية كاتجار 
أي شخص آخر بشراء وبيع تلك السندات. 
بعدة اعتبارات : منهاء أن القرض يقوم غالبا على استعمال الأموال 
لفترة قصيرة نسبياً خلافاً للاستثمارات البى تؤدي إلى استعمال 
للأموال في آماد أطول وان كان العكس قد يصدق أحيانا.. ومنهاء 
اختلااف دور النتك ومر كزه قِ الإستشمار والمرض ففي الإستثمار 
كو الاق يدا القائلة مكل :الوق غار قا كال لوطت ني افع 
طويلة » وفي القرض يكون الابتداء من العميل المقترض. كما أن 
دور البنك في المرض دور رئيسي لأنه أهم المفمرضين بينما دوره 
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ف الاستكمار لبس يتاك «القربية لآنه يدل :إلى سوق الأوراق اللالئة 

وعذه مراك من بونعية النظر الفنية ٠‏ 

وأما من وجهة النظر الفقهية فيمكن تكييف تعاطي السندات 

الأرلورف أن تقس الفملة عن ابانين نتن التر فى + فالبدية ال 
تصدر السند بقيمة اسمية نفرضها ٠٠١١‏ دينار وتبيع السند 
با مهةة دينارا مؤجلة إلى سنة هي في الواقع تمارس عملية إقتراض » 
أي أنها تقترض 1650 دينارا من الشخص الذي يتقدم لشراء 
السند وتدفع اليه دينه في نهاية المدة الممررة وتعتبر الزيادة المدفوعة 
وهى ٠ه‏ ديئارا قِ المثال الذي فرضناه فائدة ربوية على 
القفرض . 

الثاني : أن نفسر العملية على أساس عقد البيع والشراء بأجل .. 
فالجهة الي تصدر السند في المثال السابق تبيع و٠١٠١‏ ديئار مؤجلة 
الدفع إلى سنة ب 400 دينارا حاضره » ولا بأس أن يختلف الثمن 
ما لم يكن كتين الراحه كاد زورون : 

والواقع أن تفسير العملية على أساس بيع ليس الا مجرد تغطية 
لفظية للعملية الي لا ممكن إخفاء طبيعتها بوصفها قرضاً مهما 
اتخذت من تعبير » لأن العنصر الأسامي في القرض هو أن ملك 
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م شخص نالا عر شخص آخر ور تصبح ذمته مثمّلة عثله له وهذا صو 
ماما مايقع في فاك شرف النسناك ار قذلك الدونة” الصحدرة 
للسندات ٠ه4ة‏ دينارا حاضره وتصبح ذمتها مثملة بالمبلغ #محيع 


زيادة 1 


فالعملية إذن عملية إقراض من البنك ولا تختلف من الناحية 
الفقهية عن إقراض البنك لأي عميل من عملائه الذين يتقدمون 
اليه بطلب قروض ؛ والزيادة الي يحصل عليها البنك نتيجة للفرق 
بين القيمة الإسمية للسند وقيمته المدفوعة فعلا من قبل البنك هي 
ربا » وحكمها حكم سائر الفوائد التي يتقاضاها البنك على قروضه . 
وعلى هذا فإن البنك اللاربوي لا يتعاطى هذه العملية الربوية 
إلا بالنسبة إلى سندات تصدرها الحكومة أو جهة من الجهات التي 
يسمح البنك اللاربوي لنفسه أن يأخذ الفائدة منها وفقاً للنتقطة 
الرابعة من المعالم الرئيسية لسياسة البنك اللاربوي الي تقدمت 
في الفصل الاول . 

فالبنك اللاربوي عكنه أن يوظف جزءا من أمواله في شراء 
الأوزاق الالنة ]5 كانت فقن فدات سكرسة أو مندات مدر 
من جهة أخرى يجوز أخذ الفائدة منها للبنك اللاربوي ولا عكنه 
أن يتعاطى بيع وشراء السندات خار ج نطاق هذه الحدود . 


تسد 
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)١١( المللعحق‎ 


يعالج هذا الملحق» على مستوى موسع مسن الناحية 
الفقهية » التخريجات المتعددة الى تستهدف نحويل الفائدة 
الى كسب محلل وتطويرها بشكل مشروع . مع مناقشة 
تلاك التخر بجات . 


لا حظنا في وضع سياسة البنك اللاربوي تجاه الفوائد الربوية 
على القروض ان تصاغ بشكل ميزها بقدر الإمكان نصاً وروحاً 
عن فكرة الربا المحرم في الاسلام . 


وأما إذا قطعنا النظر عن هذه الملاحظة فهناك تخريجات فقهية 
متعددة تمكن تصويرها بصدد محاولة تحويل الفائدة إلى وجه 
مشروع . ولكي يستكمل البحث 0 الفقهية نذكر فيما 
بلي أهم ما بمكن أن يقال أو قيل فعلاً من هذه التخريجات مع 
مناقشتها : 
)١(‏ 


أنه في القرض يتمثل عنصران : أحدهما . امال المقترض 
من الدائن للمدين . والآخر » نفس الإقراض با هو عمل يصدر 
من المقرض . والربا : هو وضع زيادة بإزاء المال الممترض . 
فالفائدة حيث توضع في مقابل امال المقترض تصبح ربا محرماً . 
ولكنها إذا فرضت بإزاء نفس الإفراض با هو عمل يصدر مسن 
الدائن على أساس الجعالة تخرجّ بذلك عن كونها ربا . 
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فالشخص الذي يحاول أن يحصل على قرض » يقوم بإنشاء 
جعالة يعين فيها جُعلاً معيناً على الإقراض فيقول : من أقرضني 
ديناراً فله درهم . وهذه الجعالة تغري مالكالدينار فيتقدم اليه 
ويقرضه دينارا وحينئذ يستحق عليه الدرهم » وهذا الإستحقاق 
لا يجعل القرض ربوياً ؛ لأنه ليس بموجب عقد القرض بل 
هو استحماق بموجب الجعالة . ولهذا لو فرض ان الجعالة انكشف 
بطلانهاً بوه من الرهوة كعلى ذلك كانه الفرضن للذوق 
وان كان عقد القرض ثابتاً ؛ لآن استحقاق الدرهم نتج عن 
الجعالة لا عن عقّد القرض . والدرهم في الجعالة موضوع بازاء 
الإقراض عا هو عمل لا بإزاء المبلغ المقترض ما هو مال . فهذا 
نظير من يجعل جعالة لمن يبيعه بيته » فلو قال شخص : من 
باعي داره كان له درهم كان البائع مستحقاً للدرهم ل عوجب 
عقد البيع » بل بموجب الجعالة »وهو بإزاء نفس البيع والتمليك 
بعوض ما هو عمل ٠»‏ لا بإزاء الدار المبيعة . ولهذا لا يسري على 
الدرهم حكم العوضين . 

والكلام حول هذا التقريب من جهتين ال ا ميت 
الصغرى . والثانية » من جهة الكبرى . 

أما من - جهة الصغرى : فقد فرض في هذا التقريب ان الدرهم 
موضوع بإزاء نفس عملية الإقراض لا على المال المقترض » ولكن 
يممكن ان يقال بهذا الصدد ان الإرتكاز العقلائي قائم على كون 
الدرهم في مقابل امال المقترض لا في مقابل نفس الإقراض 
وجعله بإزاء عملية الإقراض مجرد لفظ . 
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وعليه فلا نتصور الجعالة في ذلك لأن الجعالة : فرض شيء 
على عمل » لا على مال . بلسارفاع الدرهم في محل الكلام 
بالارتكاز العقلائي إلى كونه مجعولاً في مقابل المال لا تكون هناك 
جا بل يكون الدرهم وقرياً لاذه زيادة على المال المقترض . 


وأما من جهة الكبرى : معنى أنا لو افترضنا ان المتعاهليسن 
(الدائن والمدين) تحررا هن ذلك الإرتكاز العقلائي واتجهت 
إرادة المدين حقيقة إلى جعل الدرهم بإزاء نفس عملية الإقراض 
فهل هذه الجعالة صحيحة ؟ أولا ؟ . 


ولكي نعرف جواب ذلك لا بد أن نعرف حقيقة الجعالة . 
فإنه بمكن القول فيها أن استحقاق الجعل المحدد في الجعالة 
ليس في الحقيقة إلا علاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه 
التبرع ) نالك شين ام الشاظ الغا فيان ل 
فيمتثل لأمر ك تضمن قيمة عمله وتشتغل دمتلك بأجرة المثل . 
وهف انكر معن يهان للقزافة زى«الاعنا لعل كد عييان الغرايية 
ف الأموالك وكامكائك و ليده العالة أن عدرل أ حر امك مذ 
افر ل تقار سح افون : من خاط الثوب فله درهم أو : إذا 
خطت الثوب فلك درهم » فيكون الضمان ممقدار ما حدد في هذا 
الجعل » ويسمى هذا جعالة . فالجعالة بحسب الإرتكاز العقلائي 
تنحل إلى جزئين : أحذهما + الأمر الخاص أو العام بالعمل أي 
بالخياطة مثلا . والآخر » تعيين مبلغ معين بإزاء ذلك . والجزء 
الأول من الجعالة هو ملاك الضمان » والضمان هنا من قبيل 
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فئان القزامة له الفسمان المفاوظى. .. .والجرء الثان يود فيعة 
الجر المعرحة يقنهان: الترانة احيية أذ اجر ة :لذن هن افطل 
فالشتماة عاق يحفيل الانناق عل العتمتان برها 


واذا تحقق هذا فيترتب عليه ان الجعالة لا تتصور إلا على 
عتدال تكوةالة لجز لفل في انفش ةوقال للقيسانةبالأمرريه #الاشياظة 
والحلافة :و أماعالافيوان له اق “تفسه وللآ تقتله أدلة مبعحان 
الغرامة فلا تصح امال وشاته الأناترض الخع ف الجنالة 
اشن .هو الذي زيتذيء أصل الضمان » وانا يداد مددارة .+ وعلى 
هذا الأساس لا تصح الجعالة على الإقراض ا هو عمل لأن مالية 
الإقراض في نظر العقلاء إنما هي مالية مال المقترض وليس لنفس 
العمل » مما هو » مالية زائدة . ومع فرض كون مالية المال المقترض 
مضمونه بالقرض فلا يتصور عقلائياً ضمان آخر لالية نفس 
عملية الإقراض 


وبتعبير واضح : ليس عندنا في نظر العقلاء إلا مالية واحدة 
وهي مالية المال المقترض » وتضاف إلى نفس عملية الإقراض 
باعتبار ذلك المال . فليس هناك إلا ضمان غرامة واحد », ولا 
يتصور في الإرتكاز العقلائي ضمانان من ضمانات الغرامة 
أحدهنا العمل 4# بوالكخر اللمال المقترفن 6 والمتروضي أن المننال 
المقترض مضمون بعقّد القرض » والضمان الحاصل بعقد القرض 
هو من نوع ضمان الغرامة وليس ضماناً معاوضياً » ومعه فلا 
مجال لفرض ضمان غرامة آخر لنفس عملية الإقراض 
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وبناء على ذلك لا تيح الجعالة على الإقراض لأ الفا 
دائما تقع في طول شمول أدلة ضمان الغرامة للعمل المفروض له 
الجعل .. ففي مورد لا تشمله أدلة ضمان الغرامة ولا يكون العمل 
فيه عونا بالأمر على الآمر للا تصح فيه الجعالة . 
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ن الفائدة نما تحرم بوصفها تؤدي إلى ربويّة القرض 
والقرض الربوي حرام . واما إذا حولنا العملية من قرض إلى شيء 
آخر فلا تكون الفائدة رباً قرضياً »؛ وتصبح بالتالي جائزة . 1 
تحويل العملية من قرض إلى شي آخر فيتم إذا استطعنا أن 
تمز حون الاين الاليكين 


ً# 5 3 2 7 
الاولى : إذا افترضنا أن زيدا مدين لخالد بعشرة دنانير 
ولاك بيوقانها. عاب إن لتساك مز رشع وى شر تا تمر وين 


الثانية 


أ 


أذ زد ل الفوضن الباق تعض .باليذاف ويايرة 
سايلا ديق ودفع عشرة دنانير إلى خالد وفاء لالّه في ذمته . 
والنتيجة واحدة في الحالتين . وهي أن زيداً سوف تبرأ ذمته 
من دين خالد عليه وسوف يصبح مديناً للبنك بعشرة دنائير . 
ولكن الفارق الفقهي بين الحالتين ان كا في الحالة الأول 
عتلك من البنك عشرة دنانيز معينة على أن يصبح مديناً بقيمتها 
وهذا هو معنى القرض فإنه تمليك على وجه الضمان. وأما في الحالة 


لاا سه 


الثانية فزيد لا بمتلك شيئاً وإنما تشتغل ذمته ابتداء بعشرة دنانير 
الات ون ين اونا البنك بتسديد ديئه . واشتغال ذمته بذلك 
قائم على أساس أن البنك بوفائه من ماله الخاص لين زنك فيك 
أتلنف على نفسه هذا المال » ولما كان هذا الإتلاف باهر من زيد 
فيضمن زيد قيمة التالف » فالعشرة الي دفعها البنك إلى دائن 
وام تال بكي بدو عا يي لاك اجات بو ور وي ماقي 


ع 


ذائن يراتا لأن وفاء دين شخص عال شخص آخر أمر 
معقول . كما حمقناه في محله ٠‏ وهذا معناه انه لم يقع قرض 
في الحالة الثانية وإِنما وقع أمر بإتلاف على وجه الضمان . فلو 
التزم زيد للبنك حين إصدار الأمر له بالرفاف انان يعظية اك 
من قيمة الدين اذا امتثل الأمر لم تكن هذه الزيادة الملتزم بها 
بوجة اوثوح فرص ربوي لق :سهان لل ن:ضبهاناً قرضياً وإغا 
فو شان رسيت الام بالإتلاف . 


وبتعبير آخر : إن الربا المحرم إنما يكون في المعاملة كعتد 
المرصض أو البيع 1 الصلح ولحو ذلك 0 اما ضمان الغرامة 
بقانون الأمر بالإتلاف فهو له يستبطن تمليكاً معاملياً فلا يجري 
فيه الربا المحرم فلا يكون فرض زيد في هذه الحالة فائدة للبنك 
من الفائدة القرضية المحرمة . 

ومكن المناقشة في هذا التقريب بأمرين : 
الأول : أن الدليل الدال على حرمة إلزام الدائن مدينه بزيادة 
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بالارتكاز العرفي » على حرمة إلزام الدائن مدينه بالزيادة فيما 
إذا كان الدين حاصلا لا بسبب القرض بل بسبب الأمر 
بالإتلاف كما في المقام بحسب الفرض . لأن التفرقة بين 
الحالتين تعني أن المدين إذا أصبح مديناً في مقابل تملك شيء 
بالقرض فلا يجوز إلزامه بالزيادة » وإذا أصبح مديناً لا في مقابل 
تملك شيء فيجوزإلزامه بالزيادة » فكأن تملك شيء له دخلني 
الإرفاق به وتحريم إإزامه بالزيادة . وهذا على خلاف الإرتكاز 
العرفي » وعليه فتغبت حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية 
فسا 

الثاني : أنا إذا سلمنا عدم حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة 
الثانية لعدم كونها زيادة في عمّد القرض فلا بد من سبب معاملٍ 
يجعل المدين ملزماً بدفع الزيادة . والمفروض عدم وجود عقد 
القرض لكي يشترط على المدين في ضمن ذلك العقد دفع الزيادة . 


وقد يراد تضوير هذا السبب عن طريق جعالة يجعلها زيد 
فيقول للبنك : إذا سددت ديبي البالغ عشرة دنانير فلك ديئار » 
فيستحق البنك <ينئذ عشرة دنانير بقانون ضمان الغرامة وديئارا 
بقانون الجعالة بإزاء عمله وهو تسديد الدين . وهذه الجعالة 
وحنل عه الجعالة "ال مرك ينا" انج الساري :> لأن للق جعااة 
على عملية الإاقراض أي بإزاء التمليك على وجه الضمان . وأما 
مده ناسق. اله بعل الجلي فيلا مقع دن أن لذ يوعد لياع 
من البنك لزيد في الحالة الثانية التي ندرسها الآن وإِنما هي جعالة 
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على تسديد البنك لدين زيد على اسان أن هذا التسديد عمل 
محترم يمكن فرض جعالة له . 

ولكن بالرغم من هذا فإن هذه الجعالة تواجه نفس الإعتراض 
الذي أترناء عل الجمالة المقدمة"ق التقرين الطاق ع+الآن نديد 
البنك لدين زيد ليس له ماليّة إضافية وراء مالية نفس المال الذي 
يسدده لخالد بعنوان الوفاء . والممروض أن ذا المعال ايده 
قوق ناد تعمل "الزرة ةقانا عر «لنفين عنطلية اللسديك + 
وإذا لم يُتَصوّر الضمان لم تصح الجعالة » لما تقدم من أنها لا 
تنثيء الضمان وإنما تحدده في الجعل المعين . 

نعم إذا افترضنا أن تسديد الينك لدين زيد كانت له 
قيمة مالية زيادة على القيمة امالية للمال المسدد جاء فيه ضمان 
الغرامة » وبالتالي فحت الجمارة فيه » وذلك كما اذا كان تسديد 
البنك لدين زيد يتمثل في جهد زائد على مجرد دفع المال إلى دائن 
زيد » وذلك حين يكون دائن زيد في بلد آخر مثلا ويأمر زيد 
البنك بإرسال مبلغ من المال إلى ذلك البلد ودفعه إلى دائنه فإن 
ممارسة البنك لهذه العملية لها قيمة مالية زائدة على القيمة المالبة 
لنفس الال المدفوع » وهذه القيمة االية الزائدة مضمونة على 
زيد بسيب أمره للبنك بتسديد دَيّنه وتحؤيله إلى دائنه . وني 
مثل هذه الحالة بمكن لزيد أن يقوم بجعالة معينة فيجعل للبنك 
جعلا خاصا على عملية التحويل والتسديد . 

50 )2 
وهنا تقريب يختص ببعض القروض وهي ما كان من قبيل 
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القروض الي تدفع إلى المدين خارج البلاد .. فمثلاً : قد يتقدم 
شخص إلى البنك في بغداد طااباً منه ان يزوده بخطاب إلى وكيله 
في الهند يأمره فيه بإقراضه مبلغاً معيناً من المال فيزوده البنك 
بهذا الخطاب ثم يقدمه الشخص إلى الوكيل في الهند ويقترض 
عموجبه المبلغ المحدد . وعقد القرض هنا وقع في هذا المثال في الهند 
ومن حق المقرض - بمقتضى إطلاق عقد القرض ‏ إلزام المقترض 
بالوفاء في نفس مكان القرض ؛ لأن مكان وقوع القرض هو 
الأصل في مكان الوفاء بمقتضى الإطلاق . وعليه فيكون من حق 
البنك أن يطالب مديئّه بالوفاء في نفس المكان الذي تم فيه 
إقراضه عن طريق و كيله في الهند » غير ان المدين غير مستعد 
لذلك فإنه يريد الوفاء في العراق حالة رجوعه من سفره لا في الهند 
نونك ليبرد قُ هذه الحالة أن يطالب ممقدار الفائدة لا بإزاء 
المال المقترض بل بإزاء تنازله عن الوفاء في ذلك المكان المعين . 
ولسكن 27 » لآن البتكق الواقع قل أقدم على الأقراض 

و لقبول نفس المبلغ إذا دفع له في نفس المكان وإنما يطالب 
بالزيادة لماءَ تنازله عن المكان فيكون المخروكن بز أعرين : فاما 
أن يقتصر على دفع نفس المبلغ على أن يدفعه في نفس المكان الذي 
وقع فيه القرض . فإما"أت يدفع زيادة عليه لقا إسقاط الدائسن 
حمّه في الوفاء في المكان المعين .. وسوف يختار الممقترض امير 


الفسان.: 
وي الواقع أن هذا الوجه هو الذي 5 للبنك على أساسه 
أن يأخذ عمولة على التحويل كما يأتي مفصلا . ولكن لا عككن 
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استخدام البنك اللاربوي لهذا الوجه لكي يطالب بكامل مقدار 
القافدة الرمووسة اباراه“إسقاط فتن لكان إلا بأن يتقلب ارين 
ربوياً » وذلك لأنه إما أن يوافق على تسلم نفس المبلغ دون زيادة 
إذا دفع إليه في مكان القرض وإما أن يرفض تسلم المبلغ رد 
زيادة ولو دفع إليه في ذلك المكان . فان كان يرفض ؛ تحول 
القرض بذلك إلى قرض ربوي . وإن كان يوافق » فبإمكان المدين 
حين يحل أجل ديّنه وهو في العراق وتتوفر لديه قيمة الدين 
الذي اقترضه أن يتضل :بيئك آخر من البدوك الأخرى الربوية 
ويطلب منه تحويل قيمة الدين إلى مكان القرض - اي الهنسد 
في المثال المنقدم ‏ ولا تطلب منه البنوك الربوية حينئذ إلا أجرة 
زهيدة على التحويل لأنه سوف يدفع القيمة إليها نقداً . 
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ما هو شائع ني بعض الأوساط الفقهية من إمكان تحويل 
القرض إلى بيع فيخرج بذلك عن كونه ربويا ما دام النقد من 
الأوراق النقدية التي لا تمئل ذهباً ولا فضة ولا تدخل ني المكيل 
أو الموزون.. فبدلاً عن أن يقرض البنك ثمانية دنانير بعشرة فيكون 
قرضاً ربوياً يبيع البنك ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهرين 
مثلا » والثمن هنا وإن زاد على المثمن مع وحدة الجنس ولكن ذلك 
لا يحقق الربا المحرم في البيع ما لم يكن العوضان من المكيل 
أو الموزون . والدينار الورقي ليس مكيلاً ولا «وزوناً فيتوصل 
البنك بهذا الطريق إلى نتيجة القرض الربوي عن طريق البيع . 
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وقد يقال إن هذا لا يحقق كل مكاسب القرض الربوي 
المحرم لأن الشخص الذي أخذ ثمانية دنانير مع تأجيل الوفاء 
إلى شهرين مثلاً لو كان أخذها على أساس القرض الربوي فبإمكان 
البنك المقرض على هذا الاساس أن يلزمه بفائدة جديدة فيما إذا 
ار عن لاقع بجا ميريين انا إذا كان قد أخذها على أساس 
الغواف مد أده قفري انيه وناتير سعدا مزيكلة إلى شهويق. + 
تلزن انفلك رطان إلا بالثمن المحدد في عقد البيع والشراء 
وهو عشرة حتي لو تأخر عن الدفع بعد شهرين . ولو طالبه بفائدة 
على التأخر كان ذلك فائدة على إبقاء الدين ويعود حينئذ محذور 
الربا المحرم 

ولكن بالإمكان التخلص من ذلك بأن يشترط بائع الثمانية 
بعشرة على المشتري في عقد البيع أن يدفع درهماً مثلا في كل شهر 
يتأخر فيه المشتري عن دفع الثمن المقرر من حين حلول أجله 
ولاكون هذا ونا .. فإن إلزام المدين هنا بدفع الدرهم يكون 
بحكم البيع لا بحكم عقد القرض وليس في مقابل الأجل » فككما 
ال 0 

شهر الى سنة ويكون المشتري ملزماً حينئذ بذلك » كذلك له أن 
يشترط عليه أن يدفع له درهماً في كل شهر يشأخر فيه عن دفع 
الثمن .. فليس الشرط هو شرط أن يكون له درهم ني مقابل 
التتأجيل ليكون من اشتراط الربا بل شرط أن يدفع المشتري درهماً 
يجميع الشهور الى تسق :دق الذدن من عن .حلول الأحل.؛ 
وحيث أنه شرط في عقد البيع فيكون لازماً . 
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والحاصل أن اشتراط دفع شيء في عقد القرض غير جائز 
لأنه يُصيّر القرض ربوياً : كما أن اشتراط كون شيء في مقابل 
الأجل بنحو شرط النتيجة غير جائز ولو وقع ضمن عقد بيع 
لأنه من اشتراط الربا » وني المقام : الشرط المدعى لا هو واقع في 
عمد القرض ليؤدي إلى وجود قرض ربوي » ولا هو من اشتراط 
كون شيء في مقابل الأجل ليكون من اشتراط الربا المحرم » فللا 
مانع من نفوذه . وبذلك يحصل البنك المقرض على تمام مكاسب 
الربا. 
والتحقيق ؛ أن بيع ثمانية دنانير بعشرة في الذمة لا يجوز تبعاأ للسيد 
الأستاذ دام ظله الزارق لذن فا لعفف ويحهه الإرتكاز العرفي 
قرض قد ألبس ثوب البيع فيكون من القرض الربوي المحرم . 

وليس هذا بتقريب أن الببع لا يصدق على مثل هذه المعاملة ؛ 
لآن البيع ترم بالعافوة د بين الشمن والمثمن ولا مغايرة في الممام 
بينهما ؛ لأن الثمن ينطبق على زة نفس المثمن مع زيادة .. فإن هذا 
التقريب يندفع بكفاية المغايرة الناشئة من كون المثمن عيناً 
خارجية والثمن أمرا كليا في الذمة » ومجرد قابليته للإنطباق 
ضمناً على تلك العين لا يناني المغايرة المصححة لعنوان البيع : 
وإلا للزم البناء على عدم صحة بيع القيمي بجنسه في الذمة مع 
الزيادة » كبيع فرس بفرسين ني الذمة » مع أن هذا منصوص 
على جوازه في بعض الروايات . وهذا يكشف عن أن المغايرة 
المقومة لحقيقة البيع يكفي فيها هذا المقدار ٠‏ فليس الإشكال 
إذن من جهة عدم تحقق المغايرة . 
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بل المهم في الإشكال دعوى صدق القرض على هذه المعاملة 
وإن أنشكت بعنوان البيع » وذلك بتحكم الإرتكاز العرفي إما 
بلحاظ الصغرى أي تشخيص الراد الجدي للمتعاملين » فيقال 
إن المراد المعاملي لهما جداً بقرينة الإرتكاز هو القرض ٠‏ وليس 
الإنشاء بالبيع إلا من باب تغيير اللفهظ . وإما بلحاظ الكبرى أي 
بتوسعه دائرة القرض بحسب الإرتكاز العرني بحيث يشمل 
هذه المعاملة وإن أريد بها البيع جداً . 

أما تحكم الإرتكاز العرني بلحاظ الصغرى وجعله قرينة على 
تشخيص المراد الجدي للمتعاملين فقّد يقال في دفعه : إن المقصود 
بالمراد الجدي الذي يستكشف بلحاظ الإرتكاز إن كان هو الغرض 
الشخصي للبائع والمشتري من المعاملة فمن الواضح أن مجرد كون 
الغرض الشخصي من هذه المعاملة نفس الغرض الشخصي في موارد 
القرض لا يخرجها عن كونها بيعاً » لآن الأغراض الشخصية 
للمتعاملين ليست مقومة لانواع المعاملات المختانمة .. وإن كان 
المقصود بالمراد الجدي المنشأ جدا في المعاملة » فمن الواضح أيضاً 
أن الإنشاء الجدي سهل المؤونة ؛ لانه يرجع إلى الإعتبار ولا معني 
لتحكم ارتكاز خارجي على اعتبارات المتعاملين إذ بامكان اليم 
والمشتري أن ينشأ التمليك بعوض في مقام الجعل والإعتبار بدلا 
عن إنشاء التميلك على وجه الضمان . ودعوى أن التمليك بعورض 
في مقام بيع تمانية ل ل ل ل 
الضمان ولهذا يكون قرضاً .. مدفوعة بأن التمليك بعوض يشتمل 
على جعل الضمان المعاوضي ولهذا يحصل التمليك والتملك بنفس 
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العقد ني البيع ٠‏ وأما التمليك على وجه الضمان فهو لا يثشثمسل 
على الضمان المعاوضي بل على التمليك بنحو يستتيع جرياك 
قانون ضمان الغرامة بتفصيل لا يسعه المقام . ولهذا كان نفوذ 
القرض متوقفاً على القبض ولم يكن عمّد القرض مثتملا على 
المعاوضة .. وهكذا يتضح أن التمليك بعوض والاتمليك على وجه 


القعمان تعد لآ انا ريا اننا نز إن اتصنادقا يلتعي 
في مورد تبديل ثمانية دنانير خارجية ثلها في الذمة . 

ولهذا » فقد يكون من الأفضل التمسك بالإرتكاز العرفي 
وتحكيمه بلحاظ الكبرى ٠»‏ بحيث يقال : إنه لما كان القرض 
مقتفضى الأصل في الإرتكاز العقلائي دو تبديل امال المثذلي الخارجي 
لذت الاق تت لطبي اسان لمن لاا رتس ين القعارة ب 
فيصدق عرفاً عنوان القرض على المعاملة الي تتكفل بهذا التبديل 
لو كان المنها فيها غتوان الماياك يعوض ١‏ فالدرف لايريد من 
كلمة المقرض إلا المعاملة اللى تؤدي الى ذلك النحو من التبديل 
ومعه يصبح بيع ثمانية تانير لها ف القاد ترقا عرفا » وتلحقه 
احكام القرض الي منها عدم جواز الزيادة . 

(ه) 

وقد يقال إنطلاقاً من فكرة تبديل القرض ببيع أن الدنائير 
الثمانية في المثال السابق لاتباع بثمانية دنانير في الذمه مع زيادة 
دينارين أي بعشرة » ليقال : ان هذا يعتبر في النظر العرني 
قرضاً لأنه تبديل للشيء إلى مثله في الذمة .. بل تباع بعملة أخرى 
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توي ينها عل الدناقير الثمائية يكين أبعان الفترنف مقداة 
ما تزيد العشرة على الثمانية . مثلا تباع تمانية دنانير ا 
توماناً في الذمة وحيث أن النقود الورقية من هذا القبيل لا يجري 
عليها أحكام بيع الصرف فلا يجب فيها التقابض ني المجلس . 
بل يجوز ان يكون الثمن مؤجلاً إلى شهرين وني نهاية شهرين 
ممكن للبائع أن يتقاضى من المشتري 7٠١‏ توماناً أو ما يساوي ذلك 
من الدنانير العراقية من باب وفاء الدين بغير الجنس . وهكذا 
تحصل نفس النتيجة المقصودة لمن يريد أن يقرض قرضاً ربوياً 
دون قرض . ولثئن قيل في بيع ثمانية دنانير بعشرة أنه قرض 
لكونه تبديلا للشيء عثله في الذمة فلا يقال هذا في بيع ثمانية 
دنائير ب ٠٠١‏ توماناً لعدم المماثئلة فيكون طابع البيع هو الطابع 
الوحيد لهذه المعاملة . 

ولكن هذا إِنما يتم فيما إذا لم ندع قرضية هذه النائلة أدقناً 
بحسب النظر العرفي بضم ارتكاز إلى الإرتكاز السابق الذي كان 
فحواه أن كل معاملة مؤداها تبديل الشيء ممثله في الذمة تعتبر 
قرضاً عرفاً » والإرتكاز الجديد الذي لا بد من ضمه هو ارتكاز 
النظر في باب النقود إلى ماليتها دون خصوصياتها وهذا الإرتكاز 
معناه أن المنظور إليه عرفاً من بيع ثمانية دنانير بكذا توماناً هو 
تبديل مالية مالية وحينئذ يشمله عنوان القرض بالنحو المقرر 
الارتكاز:السارق إذ يستدق عليه آنه تفيل اللقيء إل شان 
في الذمة إذ بعد أن كان المركوز في النظر العرفي ملاحظة المالية فقط 
ف الاتاتيرموالتواقين الى بوقعة مكنا ونا قلا يني تعتابر بين 
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الشمن والمثمن إلا في كون أحدهما خارجياً والآخر ذمياً » وهذا 
معرى تبديل الشىء إلى مشله قِ الذمة 0 الذي صو معى العرض 
ععناه الإرتكازي الاوسع الذي يشمل بعض البيوع أيضا . 


ينا 


م ايضا ! 
وإلا أمكن تصحيحه إذا توفرت الإرادة الجدية لمبادلة ثمانية 
دنانير ب ٠٠١‏ توماناً ولم تكن التوامين مجرد من مأخوذ ني مقام 
اللفظ أو في مقام اعتبار غير جدي يغطي وراءه الثمن الحقيقي 


فهذا التقريب لا يي ذااعت الا ازاك الغا ليها 


الذي هو عشرة دنانير . 
)1١0(‏ 

مكن للبنك أن يعتبر نفسه وكيلاً عن المودعين في الإقراض 
من الي فهو حين يقرض من الودائع التي لديه يحتفظ لهذه 
الودائع بملكية أصحابها الأولين لها ويقرض منها باعتبار كونه 
مخولا في ذلك من قبل أصحابها فيكون الدائن والمقرض حقيقة 
هو المودع لا البنك وإنما يكون البنك وكيلاً عن المقرض وهفوضاً 
من قبله في إقراض ماله بالشكل الذي يرتئيه . وني هذه الحالة 
يمكن للبنك أن يشترط على المقترض ضمن عقد القرض أن يدفع 
زيادة على المبلغ الممَدَرض لدى الوفاء لكن لا للدائن الذي هو 
المودع بحسب القرض بل للبنك نفسه . وليس هذا رباً : لآن 
الربا هو الزيادة البي يشترطها صاحب الال المقرض لنفسه على 
المقترض , وني هذا الفرض لم يجعل للمقرض أي حق في الزيادة 
وإنما فرض على المقترض أن يدفع الزيادة إلى شخص آخسر غيسر 
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الدائن الحقيقي »فهو من قبيل ان زيدا يقرض خالداً دينارا 
ويشترط عليه أن يدفع درهماً لدى الوفاء للفقير . 

وهذا التقريب إنما يجوز إذا لم نستفد من أدلة حرمة القرض 
الربوي إلا ترتب الحرمة فيما إذا اشترط المالك ما يكون منفعة 
له »وأما إذا استفدنا من مثل قوله في بعض الروايات : فلا 
يشترط إلا مثلها »ونحوه ء أَنَّ أي شرطلا يجوز إلا شرط استرجاع 
مثل امال المقترض فلا يصح اذ شغراط المنفعة لغير المالك في عفد 
القرفن افا . 

ال 

وهذا الوجه يستهدف تصحيح أخذ أجور التأمين على الدين 
من المقترض لا أخذ الفائدة على الإطلاق » ممعنى أن كل بنك 
يدرك أَنْ جملةَ من القروض سوف لا تستوف » وتسمى بالديون 
الميتة » ولهذا تقدر البنوك الربوية جزءاً من الفائدة الي تتقاضاها 
في مقابل تلك الديون الميتة أيْ أنها تكلف مجموع المقترضين 
بالتعويض عن الديون الميتة المحتملة ومن المعلوم أن هذا ربا » 
ولهذا اقترحنا ني أُطروحة البنك اللاربوي أن يلجا هذا البنكإلى 
التأمين على كل قروضه عند بعض شركات التأمين لكي يضمن 
استرجاع ام المبالغ المقعرضة »غير أن شركة التأمين تتقاضى 
َجْراً على التأمين » فهل يمكن تحميل هذا الأجر على المقسترض 
أم لا؟ 

وتفصيل الكلام في ذلك : أن البنك تسارة ب يشترط على 
المقترض أن تحلكة مدان ناويا لأجرة النامين والبنك بنفسه 


ل ١م]‏ مه 


يمن على القرض ويسدد أجرة التأمين من ذلك المقدار »فهذا 
ترص .ربوي منرم ياه اشكال . وأخسرى يشترط البنك على 
المقترض أن يؤمن الآخير على القرض لمصلحة البنك بحيث 
يكون المؤمن هو المقترض غير أن الشأمين لمصلحة امرض . وعلى 
هذا فأجرة التأمين لا تدخل ني ملك البنك بل تدخل في ملك 
شركة التأمين رأساً من المقترض . ولو فرض أن المقترض يدفعها 
إلى البنك فهو يدفعها إليه بوصفه وكيلاً عن المقترض في الإتفاق 
مع شركة التأمين ودفع الأجرة إليها . وعلى هذا فلا يكون البنك 
قد اشترط على المقترض مالا لنفسه زيادة على المبلغ المقعسرض » 
وإنما اشترط عليه ضمان القرض من قبل شركة التامين .. فهل 
ركون مجرد اشتراط هذا الضمان مؤدياً إلى ربوية القرض أم لا ؟ 
والجوانتعل .ذلك + أن العامين عل الدين كازة "تقول إنة 
نحو من الضمان المعامل والعقدي تقوم به شركة التأمين وتتعهد 
عوجي روفاء المتعرضى للقرهن +:واخرى تقول إناخقيد الحامين 
مرجعة إلى الهبة المعوضة ممعنى أن المؤمن يهب مالاً إلى شسركة 
التتأمين ( وهو ما يدفع با سم أجور التأمين ) ويشترط في هذه الهبة 
أ تفع شركة التأين مال معي في حلة مين .فإن قلنا إن 
التأمين على الدين نحو من الضمان المعاملٍ فمعنى اشتراط البنك 
على المقترض التأمين على القرض أنه يمتنع عن إقراضه ما لم يهيء 
كفيلاً خاصاً يكفله وهو شركة التأمين » وهذا أمر جائز ولا 
يجعل القرض ربويا » لأن من حق كل مقرض أن يقترح على 
المقترض الكفيل الذي يثق به وبمتنع عن الإقراض ما لم يهيء 
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المقترض ذلك الكفيل . ومجرد كون تهيئة المقترض لذلك الكفيل 
رحاجة إلى إذفاق مال لا يجعل الشرط ونا ع مأ دام له بعلود 
عل المقرض إلا دفائدة الإستيثاق ك3 وفاء الدين . 


راعك 


وأما' إذ1 قلنا إن القامين هئة" فعوفية: و اروص أن المرمي 
في المقام على القرض هو المقترض وحينئذ لابد أن نسرى أن 
العاميق الذي يشغرطه البدك عل الفترض عل عاذا تعمل ؟ 
فإن كان ععنى أن المقترض يهب لشركة النأمين مالا ويشترط 
عليها أن تهب للبنك ابتداء مالا مخصوصاً ني حالة عدم وفاء 
الدين ( وهذا هو معني كون التامين لمصلحة البنك ) فقد يدعى : 
أن ترا لابين بوذا ال عن قبل اللك وكزنا رت له 
يؤدي إلى نفع له حيث أن ما سيقبضه بن شركة«العامين بحسن 
وفاء للدين بل هبة مستقلة . وأما إذا كان المقترض يؤمن على 
القرض لمصلحته هو ععنى أنه يهب لشركة التأمين مالا ويشترط 
عليها أن تهب له (لا للبنك) مالا مخصوصاً في حالة عدم وفائه 
للدين »فلا بأس بذلك . ولا يكون اشتراط التأمين بهذا المنى »ن 
قبل البنك على المقترض ربوياً . وفائدة هذا الشرط للبنك أنه 
يقبض امال هن شركة التأمين ني حالة عدم الوفاء وكالة عن 
المقترض ثم يحتسبه وفاء بالمقاصة » وبذلك يحصل على دينه . 
ديون البنك على التجار المستوردين : 


البنك الاعتماد لطلبهم نتيجة لتسديد البنك ما عليهم من ديود 


1898 سه 


تجاه المصدرين في الخارج يأل في فوائدها جملة من الوجوه 
الي تقدمت لتخريج فوائد القروض مع مناقشتها وللتوسع في 
مناقشة فوائد ديون البنك على المستوردين راجع الملحق )١١(‏ الذي 
عورهة ا الذواية: .قراقة: بهذ الثيون قعراء اسم البيعة ل فنا 
الملحق . 


-9قم1 سس 


الملحق (؟) 


ذكرنا في الأطروحة أنه لا يجوز لصاحب امال أن 
يشير ط على عامل المضاربة إلى جانب مشاركته في الربح 
أن يكو ضاف لراءن الال .وعيوف تدارس قل هنذا 
الملحق بصورة فةّهية موسعة حكم شرط الض.ان على 
عامل المضاربة أو غيره من الأمناء على أموال الآخرين 
لكي تتضح مدارك الحكم الشرعي . 


تازه #اللاوس عم ليوا نو اقعر اله عسل غايل المضنارية 
بلحاظ القواعد العامة على أساس أنه يندر ج عيكا ختو ان الاضيق 
لنعرف ما هو حكم شرط الضمان على الأمين .. 

وأخرى درس تديول الشجان و اشدراط عل لد الطفارية 
بلحاظ الأخبار الخاصة الواردة في المضاربة وتشخيص ما تقتضيه 
تجاه الشرط من صحة أو بطلان .. فالكلام يقع في موضعين : 


الموضع الأول : ني أن القواعد العامة هل تقتضى جواز 
اشتراط الضمان على الأمين بالمعني الأعم » أم لا ؟ 

ونريد بالأمين بلمعنى الأعم كل من وضع يده على المال 
بإذن من المالك وتسليط منه » كالمستعير »والمستاجر »والااجير 
على حمل متاع ٠‏ وعامل المضاربة »وغيرهم.. ونريد بالأمين 
بالمعنى الأخص من استأمنه المالك باستئمان عقدي كما في الودعي 
الذي يتكفل عقد الوديعة استئمانه على المال واستنابته في حفظه . 
والأميق نهدا التق يعدن :في الأميق بالا العام . 
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والبحث عن جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة وغيره 
من الأمناء بالمعنى الأعم ينقسم إلى بحثين ؛ لأننا تارة نتكلم 
عن تضمينه المال على تقدير تلفه أي عن جعل ضمان عليه بالنحو 
المشابه لا هو الثابت في موارد مان الغرامة »وأخرى نتكلم عن 
جعله ضامناً لا للمال على تقدير تلفه أو نقصه فحسب بل للقيمة 
التنوقية الجال تفن مي و اننا لز سكو متهونا اق اوه 
قووف القزانة عنكف اللقيوين ع اقلو أن :الخال تف مك الخاضدن 
الشيوك القانى سهان العاف اتستتفيى فيه سرف خيية 
تكريات الأسعازاق: اشرق لم كلف الناصع كارك الي 
غير أننا في المقام نريد أن نبحث عن اشتراط الضمان على عامل 
المضاربة بحيث يكلف بتدارك القيمة إذا انخفضت قيمة مال 
المضاربة ونقصت مالية المال فعلاً عن مالية رأس المال المدفوع 
إلى العام 

ومكة تيت أن اله ترون دن العبمان يحت ١‏ أن اعدف 
عن جواز تحميلهما واشتراطهما على عامل المضاربة أو أي أميدن 
ادر اهنا #اقيماة المالدنالة :الي لامعال اللمة يقييقه 
على تقدير التلف والآخر ضمان مالية المال وقيمته بالمعنى الموجب 
وغالة كترل قنمة لاله إلى عدار فها 


اشئراط ضمان الال بالمعنى الأول 





أها "وان" ألال«يالاق ليكب الاتعدال «الندة تييع عمل 
تمدير التلف فد ا ]0 جمع كن الفقهاء في جواز اشتراط 
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هذا :الضعان عل الأمين فى عدة موارد » ولهذا كان المعروف عدم 
نفوذ شرط الضمان على المستاجر . وعلى هذا الاساس استبدل 
جماعة من الفقهاء اقرط الضمان بشرط دفع لقاع لمال يساوي 
قيمة العب: الوقاعرة إذا تلفت ؛ لأن هذا من شرط الفعل ولا 
إشكال في صحته . 


وأهم الوجوه الي تقال لتقريب عدم نفوذ شرط الضمان » 

: يلي‎ ٠ 
الأول :© أنقرطا تمجعان سن تاب نرظا التتبيحة توس رظ النسييية‎ 
بقرينة‎ ٠ باطل ؛ لآن مفاد الإشتراط هو تمليك الشرط للمشروط له‎ 
وار الفعل » والنتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك‎ 
فلا تكون شرطأ.. وبتعبير آخر إن مفاد الإشتراط في موارد شرط‎ 
الفعل وشرط النتيجة واحد . وحيث أننا نعرف أن مفاده في موارد‎ 
شرط الفعل كشرط الخياطة مثلاً هو تمليك الخياطة للمشروط له‎ 
بحسب الإرتكاز .العرني » فكذلك يكون مفاد الإشتراط في موارد‎ 
شرط النتيجة كلملكية والضمان مثلاً هو تمليك النتيجة ؛ولما‎ 

كانت النتيجة لا تقبل التمليك فلا يُتَعقّل اشتراطها . 

وهذا التقريب فيه عدة مواقع للنظر . أهمها : انا لو سلمنا 
أن شرط الفعل يستفاد منه بحسب الإرتكاز العقلائى تمليك الفعل 
للمقروط له :قلسن معى .هذا أذ الفا فى مقام الإشتراط نفس 
تمليك الشرط ليقال : إن تمليك الشرط غير معقول فيما إذا كان 
من النتائج .. بل مكن تصويره على نحو أخحر وهو أن يكلون 
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مر جع ارا إلا نغلة الة ميض القررظ والفروط: ليحك 
يكون المنشا بالشرط هو نفس العنى الحرني المدلول لللام في قولك 
عذد الإشتراط : لك علي ختاطة القوني أو :ملكي الكنات:. وهدة 
النسبة الي يدل عليها اللام يدل إنشاؤها في موارد شرط الفعل 
على تمليك الشرط للمشروط له ؛لان الفرد الحقيقي من النسبة 
بين الخياطة والمشروط له غير قابل للانشاء وإنا هو قابل الايجاد 
تكويناً بالإيجاد التكويني للخياطة 2١7‏ فيكون هذا قرينة ارتكازية 
متصاة ع نار أذ نشي في مقام إنشاء النسبة بين الخياطة 
والمشروط له الفردٌ الاعتباري لهذه النسبة القَابل للانشاء وهو 
الملكية الملحوظة ما 7 بدن عور بوقبية انريف :ذانت انار لف رو ذات 
امالك يروي انق مع رس" الأشعر اط | نقاء سكن لكا 


وأما في موارد شرط النتيجة فالإنشاء يتعلق أيضاً بالنسسبة 
بين الشرط والمشروط له أيْ مفاد اللام : غير أن الفرد الحقيقي 
من النسبة بين الشرط والمشروط له قابل للإنشاء في المقام . لأ 
الشرط بنفسه معى إنشائي ونسبة كل معبي إنشائي إلى «وضوعه 
فاكاة الترمى 0 الإنشائي لأجل قابلية ذلك المعنى للانشاء 
ويكون المراد حينئذ هن إنشاء النسبة هو إيجاد فردها الحقيقى 
الماود لإنشاء طرفها أي الشرط . ْ 





ب رن لاون عاذ عرد حرق انين ون ةرو له كنا اذا اشتر ط 
البائع للمشئري أن يط ثوب شخص آخر .. فلوفرض في هذا المورد تعلق 
الالترا م الشرطي بالنسية بين الخياطة والمشيرى بي فلا بد أن يراد الفرد العنائي 
الذي مو اللكية . 


لاما ل 


وغل هذا الأساسى افإن أزينة فق التعريين: السانى اوعساء أن 
تاق الإنقاء فق «موارة 'شرظ القعل :وشرط اليش واعل بيب 
المراد الاستعمالي » وحيث أن متعلق الإنشاء في موارد شرط الفعل 
هو تمليك الشرط وحيث أن النتائج لا تُمْلّك فلا يعقل شرط 
النتيجة .. فجواب هذا الإدعاء هو : أننا نتحفظ على كون 
فعلى الاتخام عل عق واحدا و عوازة شسرط الفعل أو برط 
النتيجة وليس هو ملكبة الشرط بل النسبة المدلول عليها بالسلام 
بين الشرط والمشروط له ..وإن ريل بالتقريب السابق ادعاء أن 
الزاف الجدض قو السبية النفاة بين الشرط والفووظ اله لبن أن 
يكوة والفد كاتماً فهو تر تيم 4 الآن المناسبات الإرتكازية 
في موارد شرط الفعل تكون كالقرينة المنصلة على أن المراد الجدي 
بالنسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له هو الفرد الإعتباري منها 
أي الملكية الملحوظة ا هي معنى حرفي . 


وأما في موارد شرط النتيجة فلا توجد مثل تلك القرينة 
فيحمل على الفرد الحقيقي للنسبة ويكون إنشاوه بعينه إنشاء 
0 نينا 0 شكال ا ود عم النتيجة » 
ا الذي ع به نفس الشرط 1 كان من ن النتائج ؟ ١‏ ظ 
وجوابه : أن مفاد الإاشتراط ليس إنشاء تمليك الشرط بهذا العنوان 
أرية يذه النية فردها الامسبازي كان إتغاو هين إنشاء لتملرك 
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العريظة تاهو السا فى سوال نكر التهدل دوقن ابس يدها 
فردها الحقيقي كان إنشاوها بنفسه إنشاء للشرط 

هذا كله بناءا على تسلم أن مفاد لإشتراط في موارد شرط 
الفعل هو تمليك الشرط . وأما إذا أنكرنا ذلك وقلنا إن اللام في 
موارد الإشتراط متعلقة بالإلتزام ععبى أن البائع يلتزم لزيد 
بالخياطة » لا أن الخياطة لزيد يلتزم بها وينشئها » فلا يبقى بعد 
ذلك موضوع للتقريب المتقدم . 


الثاني : أن شرط الضمان مخالف لا دل على عدم ضمان 
الأمين فيكون من الشرط المخالف للكتاب .. ودعوى أن عييلهم 
مات العدم المقنضي فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للككاب 
ايقاءا عل قاض المخالف بما كان على خلاف الحكلم 
الإمتصباني ل كان جعوة (على اليد ما أعيزت 0( بعدما 
كان شاملاً ليد الأمين ظاهر في وجود مقتضى الضمان في يده . 

والتحقيق في المقام أن ما دل على عدم الضمان في المقام على 

القسم الأول : ما دل على نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن 


بهذا العنوان . والقسم الثاني : ما دلعلى نفي الضمان عن ذات 
المتشاهر والاجين مثغلا من دوك أخذ ون الأمين والاستئمان 


في موضوع النفي . 
188 سس 
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م القسم الأول من 
صدق عنوان الآمين والمؤتمن . ولا إشكال في صدق هذا العنوان 
على الودعي بنحاك أن الينها ى كمه الوذيكة مو قبن الاك عر 
ماه ل ار ا و 


دلة نفى الضمان فهو يدور مدار 


الأعم فنا ينتزع هذا الوصف منه بلحاظ إِذن امالك له في وضع 
اليد على المال وتسليطه عليه ٠‏ وحينئذ فإن قلنا بأن هذا الوصف 
إنما ينتزع من التسليط والإذن إذا كان مطلقاً . ولا ينتزع منه 
اذا كان إِذناً وتسليطاً مقيدا بالضمان أي تسليطاً على وجه 
الفحجان: > فتكرن: كريط العنان غل هذا الأعانى عا كنا على 
أدلة نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن لآنه يوجي تقيد التسليط » 
ومع تقيده لا ينتزع عنوان الأمين » فلا تشمله تلمك الأدا 
النافية للضمان ع٠‏ المي 4 تجن الخرط على هذا التقدير لا 
يكون بحتن الحقبقة شرطأً بالمعنى الفقهي أي التزاماً في ضمن 
التزام » بل مرجعه إلى تقد الإذن بوضع اليد على المال على أن 
يكون على وجه الضمان . ولا يكون الضمان على هذا التقديسر 
ننشا بالشرط .مل :هو'ثابت ببقاعدة اليذ. #.وغاية: ما يفعل الشرظط 
أن يقيد إطلاق الإذن لينتفي بذلك الموضوع الخارج عن قاعدة 
اليد وهو الأمين ويدخل المورد تحت قاعدة اليد . 

وأما إذا قلنا : إن اشتراط الضمان لا يُخر ج الإذن والتسليط 
1 عن كونه مَنشا د عنوان الإئتمان والإستكمان فحى 
مع اشتر كافك الفععاة كل الاحدز مثلا يبقى عنوان الأميين صادقاً 
عليه فتشمله أدلة نفي القيفان عع الأميى والزقن ونال سيد 
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دعوى أن اشتراط عدم الشاة تكوق مكالناً. فلك الادلة ويتوهم 
: 

على هذا الاساس بطلانه . 

وام فيه أن اشتراط الضمان هل عنع عن انتزاع عنوان 
الإئتمان عن التسليط والإذن أولا منع ' ؟.. فملخص الكلام فيه 
أن تقيميي الأجين عتك كلك النضناعة :الى امكو سن التجنلها: مكل 
إذا كان تضميئناً ملاك التلف فحسب كما هو مفاد قاعدة اليد . 
تلاق :3لك اتتماة الأخير هل لان + الآن هين بهذا اللدي 
بنافي كون المالك ني أمان من ناحية ماله » إذ لو لم يحتمل تلافه 
لا اشترط ضمانه ولكنه لا ينانفي كون المالك في أمان من ناحية 
الأخير واطفناة: إل اماع «الوضيون آنا .تجرد كوف الاجر أمينا 
و«وثوقاً لدى المالك لا منع احتمال التلف السماوي . وعليه فعنوان 
الإئتمان ينتزع من التسليط المالكي ولو كان إلى جانبه اشتراط 
الفينضاتن بلاظ اتتنف :سماو 

وأما إذا كان الضمان المشترط على الأجير بلحاظ كون المال 
عرض التعدق أو التفريط عو غيل الأحين نيف ةا ايدان 
يكون اشتراطه مانعاً عن صدق عنوان الإئتمان وانتزاعه من 
التسليط المالكي . وهذا المعى من الضمان هو الذي دلت عليه 
جملة من النصوص في الجَمَال والحمال والمكاري ؛ بلحاظ كونه 
يها بحيث لا يقبل قوله ون ة إذا ادعى التلف السماوي . 

وركذا تغرف أن اشتراط الضمان ملاك التلف وتحفظاً على 
مالية المال في مقابل الآفات السماوية 1 يناي صدق عنلوان 
الإئتمان : ولا يكون حاكماً على أدلة عدم ضمان الأمين . 


ل ١51ا‏ -ه 


ولكن ممكن أندوفان “نر إل أن الشيهاتة لانت بقاعنة 
اليد عقلائي واستغثناء الأمين بلحاظ أدلة نفي الضمان عن الأمين 
عقلائي أيضاً أنه يحمل على ما هو الم ركوز كَ الأذهان العقلائية 
والمركوز هو كون المانع عن الضمان إطلاق التسليط والإذن في 
وضع اليد لا مطلق التسليط والإذن . 


هذا كله حال القسم الأول من الأدلة النافية للضمان أَيْ ما دل 
على نفي الضمان عن الآامين » فلو فرض شموله لموارد شرط 
الضمان أيضاً يصبح حاله حال القسم الثاني من الآدلة النافية 
للضمان الذي لا إشكال ني شموله لموارد الشرط » من قبيل ما دل 
على أن المستأجر لا يضمن ونوج أن شرط الضمان لاا يوجب 
خرواج المستتأجر عن كونه كرا فليس له حكومة على اليد 
الثاني م ن الأدلة النافية ولو سلمست حكومته على على القسم الأول . 


وعلى أي حال فإذا انتهى الأمر إلى دعوى شرك العييان 
مخالف للكتاب لخد منافاته لإطلاق الأدلة النافية للضمان 
بكلا قسميها أو بقسمها الثاني خاصة > فتقول : إن التحقيق 
هو عدم المنافاة بين ماق تللق الأدلتة,الثافية ومفحاة شرل 
الفضمان ؛ لأن تلك الأدلة ناقلرة في مقام النعي إلى قاعدة اليد 
المركوزة في أذهان العقلاء والمتشرعة » ومبيئة لخرو ج الأمين 
أو احاح فنا ٠‏ دهي لأجل ذلك ظاهرة في نفي الضحان باليد 
معني نفي سببية يد الأمين والمستأجر للضمان خلافاً ليد غيره . 


ته 


وأما اشتراط الضمان في المقام فلو كان يعنى اشتراط أن تكون 
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اتوي اسان فين ميعالك 2110 عانم فسان الاين ولك 
اشتراط عدم الضمان لا يعني ذلك » وإنما يعني جعل الضحان 
المعاملٍ اك عله كن عدا الانكاء جل قاور التلف . 
والخاضل #اعفناك قرفا كبيرا :نين الفراط أن 'عكرة السك 
لديوضقة عتك ليتع الال رسيت ا عل ابتداء جعل 
الضمان على تقدير لكلف ع ونا تن ما لف لاد عدم ضمان 
الأمين نما هو الأول دون الثاني لأن هذه الأدلة إنما تنفي ضمان اليد 
له العاف العام والقدي الول لذن تقنيه لأدلة تفوة الغرط 
رنشروف القع . 

وما ذكرناه ظهر وجه النظر فيما أفاده المجقق النائيني قدس 
الله نفسه » إذ فصل ني شرط الضصمان بين اشتراطه على المسشأجر » 
أو على المرتهن » أو على الودعي ؛ أو على الأجير ومن كان من 
قبيله من الأمناء .. فاشتراطه على الاجر باطل لمهي لك 
للكتاب ؛ لأن يد المسشأجر على العين المستأجرة يد عن حق مالكي 
واليد عن حق مالكي لا تكون مُنشأ للفسمان ني الشريعة . وكذلك 
يد المرتهن . وأما الودعي فيده يد لمالك بالإستنابه » ويد المالك 
لا تكون منشا للضمان . وأما يد الأجير «ثلا على المتاع الذي 
استؤجر لحمله فهي وإن كانت عن إذن امالك ولكن إذن المالك 
إنما تقتضي نفي الضمان بإطلاقه لا بذاته » واشتراط الضمان 
يرفع ذلك الإطلاق . 

فإن التحقيق : أن شرط الضمان م معبى اشتراط أن 
كرة املد سينا الان قهذا تقرط باظل مخالك' اناك 
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منافاته لما دل على نفي الضمان عن تمام تلك الأقسام من دون فرق 
بين اليد الناشئة عن حق مالكي كالمستأجر واليد الناشئة عن مجرد 
الإذن من المالك . وأما إذا كان شرط الضممان معنى جعل الضمان 


ابتداء ,بالشرطا فهذا جاتر حى ف: المشاحر ‏ لأنه لا يناق. أن 
نذة التاشفة عق حن. هال لا تكوق شيا للفيجان : 


قناقن انال اود لفسال البرك بالق طنط شن 
مجعولية النتائج في موارد شرط النتيجة .. إن كان من منتسسج 
القيماة النقدى. الجعرل ى عمد الععان قينا ل تضمو إتكاره 
بالشرط ني المقام » لأآن هذا المعنى من الضمان عبارةٌ عن نقل 
الغيء من ذمة إلى ذمة فلا يتصور بالنسبة إلى المال الخارجي » 
نفع أن ايكون لعزن العر مهن قييان' البذ لذ القبهاة النندض 
فيعود الإشكال : 


قلنا » إن الضمان المعاملي أو العقدي نتصوره على نحوين ؛ 
أحدهما : نقل الدين من ذمة إلى ذمة » وهو مفاد عقد الضمان 
بحسب الإرتكاز العقلائي . والآخر : التعهد بالشيء وجعله ني 
مسؤولية الشخص ويؤدي هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمتسه 
على تقدير التلف . وهذا معنى آخر عمقّلائي للضمان يتصور 
في 'الديون والأعيان: الخارجية معاً . وإذا تعلق بالدين فلا يقتضي 
نقل الدين إلى ذمة الضامن من ذمة المدين © بل يقتضي تعهد 
الضافك .وزفاء.ؤالة الديق مع عااسيان :تو ضيحة شضاة 3 
الملحق (4) من ملاحق هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 
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وهذا الك من القتمان هو المتمدوة:ودضوق أن القيمان هذا الى 
الذي يرجع الى كون المملوك في عهدة غير مالكه مناف الدلازة 
الثابتة بين الضمان والملكية فإن حقيمة الملكية للحال كون. الدّرك 
والخسارة على المالك فلا ممكن جعل هذا المعنى لغير المالك كما عن 
المحقق النائبي مدفوعة بان ملكية شخص للمال تستلزم كون تلفه 
خسارة لذلك الشخص لآنه يؤدي إلى النقص في ملكه ولا تستلزم. 
كون تلفه خسارة عليه معي أنه هو الذي يحمل تبعة الخسارة 
ويكلف بتداركها . فتلف المال يعتببر خسازة للمالك وهذه. 
الخسارة مما هي خسارة المالك هي على الضامن المتعهد بتدار كها:- . 

وعلى هذا الأساس قلا مانع من نفوذ شرط الضممان بهذا 
الور ولا نكون منافياً للكتاب : 

نعم ٠‏ قد يقال :“إن اقرط لس امعرعا ال وإنما 
يستفاد من أدلة: نفوذه صلاحيته للتسبين به إن النتائج المشروعة 
في نفسها » فلا بد من إثبات مشروعية المضمون في نفسه ولو 
بلخاظ عمرمات اخر: 


:بل يكفي بقطع النظر عن العموماث الروايات الخاصة ‏ », 
كرواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (ع) قال : سالنه عنالرجل 
يببع درم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال فنا أكرة ذلك من 
أجل أق.أخدين أن يغرموة أكثر مما يصيبٍ عليهم قإذا طابت 
نفسه فلا بأ ورواية موي بين بكر قن العك الصااج قال .: 
سألته عن رجل امُتاجر ملأبحاً وحمله فلعافاً ف سيتئه 'واشترظ عليه 
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إن نقص فعليه ؟ قال : إن نقص فعليه مغنافاً إل الروانتات 
الدالة على صحة شرط الضمان على المستعير . 


فإن هذه الروايات تدل على مشروعية المضمون في نفسه وكون 
جعل المال الخارجي ني عهدة شخص شرعياً . بل إن بعض ما تقدم 
من الروايات يكفي بنفسه دليلا في المقام بقطع النظر عن 
عمومات نفوذ الشرط . 
اشتراط ضمان الال بالمعى الثاني 


كل ما تقدم كان عن اشتراط ضمان امال معنى تدارك قيمته 
عند التلف » والآن ن نتكلم عن اشتراط الضمان بالمعى الثاني وهو 
جعل مالية المال وقيمته في عهده الشخص الاآخر » لا العين فقط » 
بحيث لو نزلت قيمة المال يكون الشخص الآخر ضامناً ولو كان 
عين المال باقياً . وبتعبير آخر اشتراط عدم الخسران من الناحية 
التجارية . 

وهذا الضمان نتصوره أيضاً على نحو تصورنا للضمان 
بالمعنى الأول » غاية الأمر أن المتعهد به هناك عين المال وهنا مالية 
المال وقيمته . وهذا معنى مشروع من الضمان يمكن إنشاؤه مستقلاً 
كما بمكن اشتراطه في ضمن عقد على نحو شرط النتيجة . 


والدليل على ذلك : رواية الحلبي عن أي عبد الله (ع) في 
رجلين اشتركا في مال فربحا فيه » وكان من المال دين وعليهما 
دين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح 
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وعليك التوى ؟.. فال : لا بأس إذا اشترطا 6 فإذا كان شرط 
يخالف كات الله فيو رد إق كات الله عزو : 

وقد أناط الإمام (ع) نفي البأس بالإشتراط .. وسواء كان 
المراد بالإشتراط منهما التوافق بين الطرفين على المضمون المذكورني 
عق دكعقد الصلح مثلاً كما ادعي جماعة من الفقهاء» أو كان المراد 
بالإشتراط جعل ذلك المضمون شرطأ في عقد الشركة القائم بين 
اين . فإسه على كلا التقدبرين يدل على مشروعية 
النتيجة . 

وإنما يبقي أن نحلل المضمون الذي ذكر في الرواية لنجد 
أنه هل ينطبق الضمان بالمعنى المقصود في المقام أم لا ؟ 

منها : أن يكون من ا حدما نزام انان ا 
ماله في ذمة الفريك" الآخعر 5 2000 
ويختص بالآخر ذاتاً وربحاً وخسارة » ويكون العوض في ذمته . 
وهذا مضمون صحيح بلا إشكال مقتضى القواعد والعمومات 
وهو أجنبي عن المقصود في المقام اذ لا نريد ان تنتقل ملكية 
المأل الخارجي إلى غير المالك وإنما نريد تصوير ضمان غير المالك 
لالية المال الخارجي مع بقائه على ملك صاحبه : 
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إلا ان جمل الرواية على هذا المع خلاف. الظاهر فإن ظاهر 
توه فطق راتن الال أن عق لا درا حلفا باعبان ال 6ه 


ومنهاما أفاده صاخب الجواهر ؛ قب س الله نفسه ؛ في تصوير 
القرار المذكوز في الرواية على نحو يكون استحقاق أحدهما 
في المال رأسماله تاماً وللآخر الباق ربح أو بسنيو اال باق عل 
الشركة . وقد ذكر أن مرجع ذلك الى الكلي المضمون ني المال 
كه لا يستجق سواه سواء بقي المال وزادت.قم أعيانه أم لا . 
وحاصل هذا الوجه 1 دن التريكية لك بسبب ذلك 
القرار تمام أعيان الشركة بلحاظ خضوصياتها الشخصية والشريك 
0 علك لتو ماله في مجموع تلك الأعيان بنحو الكلي 
لين . وهذا المضمون وإن كانت المصالحة عليه صحيحة 
مقتضى القواعد والمزماظ: إل أن الكلام في أنه ل جعاتر 
الشريك الأول حيئنذ بتمام الربيخ مع أن الشريك الآخر ملك 
الكلي في المعين من ذلك المال مع أن مقتضي قانون المعاوضة في 
البيع أن مال الشركة إذا بيع بثمن فظهر فيه |١‏ ربح كان للشريك 
الأول في النمن كلي نسبة إليه نسبته الكلي الذي كان بملكه 
بالنسبة إلى مال الشركة .. وهذا معناه اشتراكه في الربح .. 


قاقايل العنا في الوا + قنسة تقنية 2 إذ آزاة أن يفمير 

استئثار الشريك الثاني بالربح على القاعدة أن يدعي أحد أمرين : 

إما أن ملكية الكلى ني المثمن كثبوت حق لغير البائع في اللذنمن 
-4ؤا - 


كحق الرهانة مثلا (لو قيل ان بإمكان المرتهن إجازة بيع العين 
الرهؤئة :ييحي ينتقل حقه إى: النمن ) فكا أن الحق النابيت 
في المثمن لا يقع شيء من الثمن بإزائه بل يدخل الشمن بتمامه 
في ملك مالك المدمن (المبيع ) وغاية ما ني الأمر ان يبقي ذلك الحق 

متعلقاً بالثمن على حد تعلقه السابق بالمبيع .. كذلك يقال ني 
الكلي الثابت ني المثمن إن الكلي لا يقع بإزائه شي من الثنمن 
وإِنما يتعلق به ل ا الدعوى 
لا مكن الالتزام بها وهي على خلاف الإرتكاز » وقياس ملكية 
الكل بالحق مع الفارق . 


وَالأموالقاقة الدق كن آنا ناعيه صرائمالترا فر رحتسية 
ا أ الا اد اع اليج عرد بابد اح ان 
يشترط على الشريك الأول في نفس القرار الواقع بينهما أن ما 
يزيد من الثمن عن رأسمال الشركة يكون له .. وهذا الشرط إن 
رك به أن يكون الزائد من الثمن له بحيث يدخل في ملكه 
ابتداء » فهو شرط باطل على القاعدة »ولا ينفذ ولو وقع الصلح 
قله لأنه سفالك لناتوة الناواهية عا لك أرففاية أذ يكين 
الزائد من الشمن ملكا له في طول دخوله ني ملك الآخحر بنحو شرط 
القيحة :قاو نان دنهو كرته ميلقا عدر مقس ما طلقا أ فى 
باب الشر وط خاصة . 


وعلى أي حال سواء كان هذا الوضية منطبقاً على القواعد 
أم لا » فهو خلاف ظاهر الرواية لأن مقتضاه فيما لو لم يحصل 
- 155 هس 


فق اله «القركة إلآ دون رسنال" الغريك الأول أنه ل تيه 
الرجوع على شريكه في الباتي مع أن ظاهر قوله في الرواية : وعليك 
التوى أن التوى بتمامه عليه » وهو يلازم استحقاق القائل للرجوع 
عليه فيما إذا نقص مال الشركة عن رأسماله .. وإلا لما كان التوى 
على الآخر وحده بل عليهما معا . 

ومنها : ما هوالمقصود ني المقام وهو أن يكون محصل القرار 
المذكور في الرواية تصدي أحد الشريكين لضمان قيمة مال شريكه 
وتعهده بخسارته .. فمال الشركة باق على ملكية الشريكين معاً 
دون أن يتتقل ملك أخذهما إلى الذمة أو إلى الكل »غير أن أحد 
الشريكين يضمن للاخر مالية ماله ويجعل عل زنياه تدارك 
الكقارة وى قار :ذلك تملك للقن فس شرل الشححة هنا 
ينتقل اليه من الربح .. فينحل القرار بحسب الحقيقة إلى ضمان 
بالمعنى المقصود من قبل أحد الشريكين لالية حصة شريكه 
واشتراط من قبله على الآخر بنحو شرط النتيجة ا يكون 
مآلك 1 ؤادمى قن ماله الشركة عل أصيل :الال لبان تاتسل 
إليه الزيادة ابتداء فإنه خلاف قانون المعاوضة بل في طول الإنتقال 
إلى شريكه . 

وهذا التصوير يحقق معني العبارة ني الرواية تماماً إذ يصدق 
حينئذ أن لهذا رأس المال وذاك له الربح وعليه التسوى خلافا 
للوجهين السابقنين : 

وبذلك تكون هذه الرواية دالة على مشروعية ضمان مال 


سا دآ مه 


َ م 
الغير من الخسارة »أي ضمان ماليته » فيصح إنشاوه في عقد 
0 :اه - ١‏ 
وثما يدل على ذلك أيقا روايات الجارية » كرواية 6 62 
قال سمالت أبا الحسن عن رجل شارك في جارية له وقال : 
ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس 0 
ش .ج فقال :دلا أرق بهذا مايا إذا:طايت نفس طناخب: الجارية 
فاق الظاهر من الروانة أيْضا أن أعه الفردكن قيجو ينالب 
١‏ - يمكن أن يقال ان الترام أحد الشريكين للآخر برأس ماله على كل تقدير 
إا دكن ن حمله عل الفبداد بالعى الذى 0 0 بالمال وماليته فيما 
مال الشرياك الاخر بمالة» » مع أن ظاهر 1 المقاولة بين لشركين 
قد وقعت حين ارادة فسخ ||* ش ركة أي بعسد وقوع ارارق وريج ١‏ 
خسران » وني هذا الظرف لا معنى لأن يضمن احد الشريكين مالية شريكه 
بذلك المعى م ١‏ ابذاك زا لجو ترج بورد اال اندر حرجا اند 
المحتمل ان يكون قد وقع فيه الحسارة أو التلف فلا بد إذن من إرجاع المقاولة 
إلى المصادة بأن يصالح أحد الشريكين الآخر عما يستحقه في تجموع مال 
الشركة من أعيان وديون بمقدار رأس ماله من الأعيان الموجودة ويكون 
حينئذ أجنبياً عن الضمان بالمعبى المقصود . 
ولا يرد على تطبيق الرواية على هذا الوجه من الصلح ما أوردناه على 
الوجه الأول من الوجوهٍ الثلاثة الم ى ذكرناها ُ امن لآن المصالحة 
بالنحو الذى تصورناه الآن لا تشتمل على شل حصة الشرياك الى الأّمة 
ليكون خلاف ظاهر قوله ( اعطني رأس الال ) . 
ولكن الانصاف ان ظاهر الاشتر اطني قول الامامعليه السلام (لا بأس 
إذا اشتر طا) هوالاشتراط بالمعبى الحقيقى أي كون مضمون المقاولة مشير طأ 
في ضمن العقد فيرجع محصله إلى أنه لا بأسبه إذا اشتر ط الشريكان هذا 
المضمون يعمد الشركة .. وهذا معناهالتزاماحدالشريكين للآخر بعالية 
ماله في أول الأمر وينطبق هذا الالتزام على الضمان بالمععى ا مأقصود . 


د أ١؟]‏ سه 


شريكه وجعل خسارته في عهدته مع بقاء الشركة وملكية الشريكين 
على حالها ولهذا فرض المناصفة في الربح كما هو مقتضى ملكية 
الشريكين » فالاحتمال الثالث الذي استظهرناه في الرواية السابقة 
يكون هنا أوضح . 

فاتضح من كل ما تقدم أن مقتضي القواعد هو جواز جعل 
الفمان على عامل المضاربة بالمعنى الذي عرفته من التعهد وأخحذ 
الملل في العهدة »سواء كان ذلك بعقد مستقل أو بشرط في ضمن 
عقا يتحر فورظ التشيحة ركد لله الخال ساق الأمناة الأخريع . 

ولكن في خصوص عامل المذماربة وردت روايات خاصة 
تدل على أن فرض الضمان عليه يستوجب حرمان المالك من 
الربح .. 


ففي خبر محمد بسن قيس ايم 
المؤمنين (ع) قال : من اتجر مالا واشترط ل 
عليه ضمان .. وقال 0 فليس له إلا رأس 
وليس له من الربح شي . 

والظاهر من هذه الرواية هو أن فرض شي من الربح لمالك امال 
مع فرض الضمان على العامل لا يجتمعان في الشريعة . وقد يحمل 
قوله ( من ضمن تاجراً ) على الإقراض » حيث أن الإقراض هو 
التمليك على وجه الضمان فيدل حينثذ على أن الإقراض يوجب 
عدم استحقاق المقرض لشي إذ يكون الشي ربا حينئذ لا أن فرض 
الضمان بأي وجه يوجب ذلك . ولكن هذا الحمل وإن كان ممكناً 


ب ؟١؟‏ سم 


في نفسه إلا أنه خلاف ظاهر الرواية ؛ فإن مقتضى إطلاقها : أن كل 
ما يصدق غليه أَنّه تضمين للمال عرفاً لا يجتمع مع استحقاق 
امالك الفرة كن الريت فزعا شيل "اللفيديق بغر الاقزاضن أي 
التفممين بالشرط »بل قد يدعي شموله لموارد اشتراط التدارك 
بتو افرط الندل لا شراط التعيحة أراضا لأسب ونال يكن 
تفسسينا بالق :الدقيق إل أرما يفهلف الندواة عرفا يسان 
عن المالك الذي اشترط على عامل المضاربة أن يدفع من ماله ما 
يساوي الخسارة إذا وقعت :إنه ضملئه. 


كما أن الرواية قد تحمل على أنها في مقام بيان المراد 
الحقيقي اللمتعامليّن (المالك والعامل) واستكشاف أن مرادهما 

في الواقع هو الإقراض في فرض التضمين ومرادهما في الواقع 
هو المضاربة في فرض اشتراط نصف الربح للتاجر فقط ولهذا 
حكم على كل من الفرضين بالحكم المناسب لواقع مرادهما 
الممتكشف بالنحو المذكور. ولكن هذا الحمل وإن كان ممكناً 
أيضاً ولكن قد لا ينسجم مع ظاهر النض الذى يعبادر إلى الذذهن 
منه كون التضمين بعنوانه منشأ شرعاً لعدم استحقاق المالك لشي 

من الربح » وكون استحقاقه من الربح بعنوانه منشأ شرعاً 0 
الفدان: غل العامق ««وممتاة اقداي بين الأمريق شرعاً + 


فرض الضمان على غبر عامل المضاربة 


وبناء على أن فرض الضمان على عامل المضاربة لا ينسجم مع 
٠. ٠‏ غِ 
مشار كته في الربح من قبل المالك قلنا في الاطروحة : إن الضمان 


سو ايه 


عا سحن تال غير العادل بزلنااق دوعو العف وك 
له إما بإنشائه بعقد خاص أو باشتراطه بنحو شرط النتيجة في 
عقد آخر . والبنك بنفسه وإن كان أميناً بالمعنى الأعمى على 
الودائع الي يأخذها من أصحابها ويتوكل عنهم في المضاربة 
عليها مع التجار ؛ ولكنا قد بينا أن فرض الضمان بالمعنى الذي 
حقمناه على الآمين صحيح على مقتضي القاعدة . واشتراطه 
بنحو شرط النتيجة نافذ . وانما فصلنا الكلام في حكم اشتراط 
الضمان على مقتضى القواعد لينفعنا ذلك في المقام . 


ولو فرض البناء على عدم تَعقّل الضمان بالمعنى الذي حققناه 
وعدم صحة اشتراط الضمان على الأمين ممقتضى القواعد وإنما 
يقخصر ني الصحة على الموارد المنصوصة للإشتراط كما في العارية 
لو فرض البناء على ذلك » فيمكن في المقام تصوير الإشتراط 
على البنك بنحو شرط الفعل في ضمن عقد » وذلك بأن يشترط 
عليه المودع في ضمن عقد ان يدفع إليه مقدارا من المال مساوياً 
للخسارة البي تقع في وديعته عند المضاربة بها . 


حب ]56١8‏ سه 


الملحدق ) ؟ ( 
حولنا ني الأطروحة أخذ البنك اودائع الثابتة 
وإقراضها إلى مضاربة » يكون امالك فيها هو المودع . 
والعاما .هو التاجر الذي رتت دى_ 4 والبنك وسيط فى هناة 
المضاربة ووكيل عن امالك في إنجازها والإشراف 
علييا : وقد فر قينا عل هذا الأسناش أن الذلك نحضة من 
الربح» وفيهذا الملحق ندر س التخريج الفةميلهذه الحصة 
لني تفرض للبنلك بالرغم من عدم كونه العامل ولاالمالك. 
إن الحصة المحددة بنسبة مثوية من الربح التي فرضناها 
للبنك اللاربوي لا مكن أن تكون مقتضى ملف الشنارفة لان 
عقد المضاربة لاا يقتضي إلا فرض حصته من الربح للعامل من 
مجموع الربح الذي هو ملك لالك المال يمقتضى طبعه الاولي 
والبنك في المقام ليس هو عامل المضاربة بل العامل هو التاجر 
الذي ياخذ مالا من البنلك . 
ولا مكن فرض مضاربتين » إحداهما بين المودع والبنك » 
والأخرى بين البنك والتاجر بناء على أن عامل المضاربة يمكنه 
أن يضارب بدوره عاملاً آخر وتكون الحصة التي يأخذها البنك 
قائمة على أساس كونه عاملا في المضاربة الأولى .وااوجه في عدم 
إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أن لازم جعل البنك عاملا 
في المضاربة مع المالك عدم إمكان تحميله ضمان المال » بناء عل 
ما تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن » فلابد من جعل البنك 
شخصاً أجنبياً عن المضاربة لكي بمكن أن يتحمل ضمان المال 
ويكون دوره ني العقد دور الوسيط فحسب . 


68١0؟‏ مه 


3 : 0 ءِ 
كما أن الحصة المذكورة لا ممكن أن تكون أجرة للبنك من 
قبل المودع في عد إجارة معنى أن المودع استاجر البنك على 
إنجاز المضاربة والإشراف عليها باجرة هي نسبة مثوية من الربح 
وذلك : 


اولة : لأ ن الأجرة مجهولة . . ويشترط في الإجارة معلومية 
الاعوة واولا أرهط نيان الا حرة لتعورلة أنه مشكوكة لأن الربسح 
قد لا يحصل »حيث أنه ذكرنا في الأطروعة أن الغالي عادة 
8 متيقناً وشرحنا الوجه في ذلك دبل اريك أن 
الأخرة مجهولة من حيث القدر فتبطل الإجارة : 

كاني *- لآذ الأجير ملك الأجرة بنفس عقد الإجارة ؛ فلا 
بد أن تكون قابلة لذلك حين العقدٍ : إما أن تكون شيئاً خارجياً 
غلر كا للسعا حر بالتعل تملك اللحون تالمقة كروما بان تكن 
شيئاً ثابعاً في ذمة المستأجر للأجير. وفي المقام » النسبة المكوية 

من الربح المفروض في المستقبل لا هي شي خارجي مملوك بالفعل 
لمر بحن اكه لباك نعكةء لجار الي ارون حت 
بل هي شي سوف ملكه في المستقبل فلا تعمل الإجارة . 

وما ممككن أن نخّرج على أساسه تلك الحصة التي يستحقها 
البنك من الربح أحد وجوه : 
منها : الجعالة بان تكون تلك الحصة جُعلا يجعلهالمودع للبنك إذا 
أنجز المضاربة وواصل الاشراف عليها إلى حين انتهاء مسدتها. 


-5١ه؟‏ سه 


ولا يرد حينئذ كلا الاشكالين المتقدمين في تصوير الاجارة .. 
أما الأول » وهو أن الحصة مجهولة القدر فهذا عضر في الإجارة 
وغير مضر في الجعالة . وأما الثاني » وهو أن الحصة لا هي أمر في 
ذمة المودع ولا مر خارجي ثملوك للمودع بالفعل لكي يجعله ا 
للك تنيك1 أرهما الأيرة عل التوالة لان انض ل له لا داف 
العاق ندمل نا لدان ين «التجادل رلا ينه ,لجا اليل 
المفروض .. فلابد أن يكون الجعل قابلا للتمليك من الجاعل في 
هذا الظرف . والمفروض في المقام أن المودع يجعل للبنك حصبة 
من الربح إذا أنجز المضاربة وواصل الإشراف عليها إلى نهايتها :وني 
هذا الظرف تكون تلك الحصة من الربح مالا خارجيا مثلاً مملوكاً 
للجاعل وقابلا للتمليك من ناحيته. ويكفي هذا في صحةالجعالة . 

وقد جاء نظيرذلك في الاخبار » ففي رواية محمدبن مسلم عن 
ابي عبد الله (ع) أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا 
بعشرة دراهم فما فضل فهو لك . قال ( ع ) : ليس به باس . 

ورواية زرارة »قال : قلت لابي عبد الله (ع) :ها تقول 
في رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ؟ 
فقال (ع) : لا بأس . 

ومثلهما غيرها من الروايات الي فرض فيها الجعل جزءٌ من 
الشمن على تقدير زيادته وهو شي غير مملوك بالفعل للجاعل وإنما 
يكون مملوكا له في ظرف إنجاز العمل كالحصة البِي يجعلها المودع 
للبنك في المقام . 


عداث/ثاة؟] سه 


ودنها : تخريج ذلك على أساس الشرط ني ضمن العقد. 


والشرط إما أن نتصوره بنحو شرط النتيجة »بن يشترط 
البنك على المودع ي' عقدمًا أن يكون مالكاً لحصة معينة من الربح 
غل تقدير ظهوره : وخا و سيو و لخر كما أن كون 
المودع غيرمالك بالفعل لاربح غير مانع عن نفوذ تمليكه المئشا 
شرطاً » لأن تمليكه معلق على ظهور الربح ودخولهني ملكهء 
والمعتبر في نفوذ التمليك من شخص أن يكون مالكاً لما مملكهبلحاظ 
ظرف التمليك المجعول ولا دليل على اشتراط كونه مالك لما عملكه 
بلحاظ ظرف الجعل وانشاء الملكية » ولهذا التزم المحمقق النائيني » 
(قدس سره) بصحة اشتراط أحد الشريكين على الآخر أن يكون 
مالكاً لحصة الآخر من الربح على تقدير ظهوره»مع عدم كون 
الآخر مالكاً بالفعل حين الاشتراط للربح .. وليس ذلك الا لعدم 
قيام دليل على اشتراط ذلك 

وأا أن تتضوور الغرط يتشوتشرط الفعل أئ شرظ العمليساك 
لا شرط أن يكون مالكاً . ولا إشكال فيه . 


عالمء؟! سه 


الملحق ((؟) 


قلنا في الأطروحة إن عامل المضارية قد يتلاعب 
على البناك فييدعي تلث المال أو عدم الربح كذبً» ودذا 
اقترخنا أن يشير الثلق مه بموجب أصل عام يقرر أن 
المفروض بقاء رأم ن المال وحد أدنى من الربح ما لم يثبت 
العاف بالقرائ المينة ؛ وتويك في هذا اللبحق: أن تدير 
إلى التخريج الفقهي لهذا الأصل . 


نهدا الأضيل عل علق فاغدة فبؤلقول الأمق ماجماة 
المالك تحت يده من مال وأذن له بالاتجار به. وعلى هذا الاساس 
لابد أن 5-5 هذا الاصل إما بنحو شرط الفعل في ضمن عقد 
يشترط فيه البنك على العامل أن يدفع من المال ما يعادل المقدار 
الذي يدعي خسارته في حالة عدم إقامة القرائن المحددة من قبل 
البنك على الخسارة » وإما بنحو الجعالة » وذلك بان يجعل العامل 
لدف هد عن تيون ر الال له انار عله ار 
عبارة عن مقدار يساوي قيمة رأس المال »مع الع الأدن تن 
عر المفروض ؛ ومع زيادة تمثل الجر الثابت الذي فرضناه 
ف الأطروحة ؛ ناقصاً قيمة ها سوف يعترف العامل بوجوده مسن 
ومن الالة«وويية لاد أو يقم القرائن المحددة على خسارته . 


حل 9:؟] سس 


الماحق (5) 


ان الودائع تمتها الور الربوية اليوم مسن 
لأجّل 7 أوالودائع الثابتة ( رم توك ِ 2 
بل قروضاً ربوية كما بينا ذلك في الأطروحة . 010 
نبحث في هذا الملحق أنه هل يمكن نظرياً من ناحدة 
من التصرف بها » لكي نخرج الفوائد المدفوعة على تلك 
الودائم المودعين عن كوا فواندبزبوية عل القرقئنء 


ف الزداته 27 تحن مهيا الشر ف زبوية لسن 
الحميقة ودائع بالمعيى الفقهى »علا تامة ولا ناقصة »وإنما هى 
قروض ولذا تصبح البالغ الي يتقاضاها المودعون فوائد ربوية 
رو 

ولكن هذا لا يععى استحالة تصوير كونها ودائع فقهياً بحيث 
تخررج الفوائد عن كونها فوائد ربوية على المرض » بل إن هذا 
(دامت ان 5 أفاد قُْ المقام وحمي أن الودائع المصرفية 


لا مكن تصوير كونها ودائع حقيفمية بحيث تخررج وواكابها 


عن كونها فوائد ربوية ع! إلى المرض لان الودائع المصرفية بأذن 
المالك لليدك بالتضرفب بها ولا يراد بهذا الإذن السماح للخلف 


بالتصرف مع بقاء الوديعة على ملك صاحبها إذ يلزم حينئذ عود 


١٠١؟]‏ سه 


الثمن والربح إلى المالك بحكم قانون المعاوضة لا إلى البنك ؛ بل 
يراد بالاذن المذكور السماح للبنك بتملك الوديعة على وجه 
الضمان وهو معنى القرض فتكون الفوائد الي يدفعها البنك إلى 
المودع فوائد ربوية على المقرض 

والتحقيق أن تصوير هذه الودائع بنحو تكون ودائع حقيقية 
وتخرج فوائدها عن الربوية يم بعدة وجوه : 

منها : أن نفرض كون الوديعة باقية على ملك صاحبها 
وأن الإذن بالتصرف فيها إن ا احتفاظ المودع علكيته 
للوديعة »ومع هذا نصور في المقام الأمور الثلاثة الي يقوم على 
أعانيها تعامل البنك ني الودائع الثابتة »وهي ضمان الوديعة , 
والإستكثار مارفاعها ؛ودفع مقدار محدد إلى المودع . 


ما ضمان الوديعة فهو متصور لا بالقرض لكي يجي محذور 
الربا .بل بعد الضمان معناه الذي فصلنا الكلام فيه ني الملحق 
الثاني » إذ ذكرنا أن الضمان العقدي له سنخ معنى لا يخقخسص 
بالديون بل يشمل الأموال الخارجية أيضاً وهو غير المعتى الآخر 
إلى ذمة .. فبانشاء الينك للضمان وتعاقده م المودع على ذلك 2 
تصبح الوديعة قِ عهدة اليبنك مع بمائها على ملك المودع «#ويدللت 
كينت الأمر الأول ومو آنا الأمر الثاني وهو استئثار البنك بالأرباح 
فيمكن تتميمه عن طريق الشرط في ضمن عمد الضمان أو عقا 
الشركة »أو أي عقد آخر بين البنك والمودع , » إذ يشترط البنك 


-س-؟5١١-‎ 


فيه على المودع أن يكون الثمن «لكا له بنحو شرط النتيجة لا بأن 
ينتقل اليه ابتداء »فإنه يكون حينئذ شرطاً على خلاف قانون 
القاوف # شرعا عل يان يفل إلبهالضق فى :طاول اتتقالنه إن 
المودع . وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره في بحث الشروط إلى 
صحة مثل هذا الشرط وقد تقدم الكلام عنه سابمًا. 

وأما الأمر الثالث وهو دفع البنك مبلغاً محددا للمودع , 
فيمكن تفسيره على أساس أنه استثناء هن شرط النتيجة المتقدم , 
على أن البدك يشترط أن يكون مالكاً لما يزيد على المقدار الذي 
يدفعه إلى المودع من الربح ؛ لآن البنك يعلم أن الزيادة في الشمن 
الي تعبر عن الربح هي أكثر عادة من المقدار الذي يدفعه إلى 
المودعين » فهو يشترط بنحو شرط النتيجة ان يملك مازاد على ذلك 
المقدار من الربح . 

ويمكن التوصل في المقام إلى فكرة الضمان عن طريق آخر : 
وافو :+ أن يتفق البنك والمودع على تحويل المبلغ الشخصي الذي 
ملكه المودع إلى الكلي في المعين » فمودع الألف ديناراً يحول 
عار ةر هذ الألق القخمية إلى ألف كلية في مجموع الأموال 
الي ملكها البنك(١؟2‏ وهذا نظير ما تقدم من صاحب الجواهر 
(قدس سره) في الملحق الثاني عند توجيهه للرواية الدالة على 
6 نقصد بالأموال الي بملكها البنك : أمواله الأصلية مع الودائع المتحر كة الي 

لا يدفع عنها فوائد » فان هذه الودائع تعتير قروضاً دون ازوم محذور 


الربا لعدم دفع فوائد عنها . والودائع الثايتة اله بي يدفع البناك عذها فوائد تتحول 
الى كلي في مجمدوع تلك الأموال” 


519 سه 


اصطلاح الشريكين على أن يكون لأحدهما رأس امال والاخر 
له الربح وعليه التوى . فإنه (قدس سره) ذكر في توجيه ذلك : 
أن أحد الشريكين يحول مملوكه إلى كلي في المعين . ومحصل 
ذلك : أنه كما بممكن تحويل الكلى في المعين إلى عين شخصية » 
كذلك مكن 006 العين الشخصية إلى الكلي في المعين .. إما 
بارجاع ذلك إلى تمليك الخصومية مع التحفظ على أصل الكلي 
أو إلى نحو من البادلة . 


وأثر هذا الإتفاق على تحويل الوديعة إلى الكلي في المعين : 
أن لا يتحمل المودع شيئاً من التلف ما دام يوجد في الباقي من 
أموال البنك ما يكون بإزاء ذلك الكلي كما تقتضيه قواعد ملكية 
الكل في المعين . 


ويشترط المودع على البنك في اتفاقهما الحفاظ على مالية 
الوديعة التي أصبحت كلياً في المعين ممعنى أن البنك يلتزم متى 
َ َ 
أراد إجراء المعاوضة على شيء من الأموال الي في حوزته » والتي 
ملك المودع منها كلياً في المعين » أن يقصد وقوع جزء من 
الثمن بإزاء ذلك الكلي لا يقل عن مالية ذلك الكلي . فلو فرض 
أن البنك باع عشرة آلاف دينار بخمسة آلاف » بيعاً خاسرا 
وكان للمودع كلىي ألف دينار في المجموع ٠‏ فمقتضى طبسع 
التقسيط وإن كان هو شمول النقص له ولكن بالإمكان إلزام 
البنك بالشرط بأن يقصد بيع كلي ألف دينار في العشرة بكلي 
ألف دينار في الخمسة » وبيع أشخاص امال ني العشرة آلاف 


-195؟ سه 


بأشخاص امال في الخمسة آلاف .. وبذلك يبقى ملك المسودع 

كما أن المودع يكون له على هذا الأساس حصة من الربح 
لكونه مالكاً للكلى في المعين من المال .. وممكن للبنك حينئذ أن 
يشترط عليه بنحو شرط النتيجة أذ بكرن مالكاً لما زاد عن 
المقدار المقرر دفعه إلى المودع من أرباح ذلك الكلي في المعين . 
ولآاترية تقرط العبيدة هذا جح كبا :عرفكيح أن« عمقل التمق 
الواقع بازاء الكل ابتداء إلى البنك » بل ينتقل اليه في طول 
انتقاله إلى البنك . 


وبهذا أمكن تصوير بقاء الودائع على ملك أصحابها 
وإخراجها عن كونها قروضاً . وبذلك تخرج الفوائد المدفوعة 
إلى المودعين عن كونها فوائد ربوية على المرض . 


- 518 سم 


الملحق (5) 

يشرح هذ الملحق التخريحات الفقهية المتصورة 
لتحصيل قيمة الشيك (الصاك) من غير البنك المسحوب 
عليه . ومعى نحصيل قيمة الشياك من غير البناك المسحوب 
عليه : أن شخصاً قد يكن لدائزه شيكاً على بناك فيأخذه 
الدائن ويذهب إلى بناك آخر فيحصل منه على قيمته . 


إن المستفيد من الشيك الذي يتقدم إلى بنك غير البناك 
المنححوت: عليه عضن مالكا لقيمة الشيك في :ذمة” البدك "المبتحويت 
عليه موجب إحالة محرر الشيك له على ذاك البنك . فحين يختار 
النسيه اندزاهيه الهف كرا تفي أنه الشيك بدلاً 
عق الذهات: إلى" التتلق الخديق له المنتحوك.غلية الكيك إرقداء 
مكن قمر ذلك فقهياً بعدة وجوه : 


منها : أن يكون طلبه من البنك تحصيل قيمة الشيك ». 
تع أنه يطلب هته الإتضال تالبئك: السحنوت عليحة اتيك 
وتكليفه بأن يحول عليه الدين الذي بملكه المستفيد ني ذمته 
فتكون هناك حوالتان : إحداهما الحوالة الي عثلها الشيك ٠»‏ وهي 
حوالة ساحب الشيك على البنك ا الخو : حوالة 
البنك المسحوب عليه دائنه (أي المستفيد) على البنك المحصل . 


والبتك الحعفمل .يصون اله أن باخنه عمزلة في هذا التسرض 
لقا قبوله بالإتصال بالبنك المسحوب عليه وتكليفه بالتحويل 
عليه . 


16؟ مه 


ومنها : أن يكون طلي. المدعقيد نم البنك: تحضول جه 
الشيك المسحوب على بنك آخر ٠»‏ بممعنى أنه يبيع الدين الذي 
علكه عموجب الشيك في ذهة البنك الآخر » والبنك المحصل 
شغري مله هذا الدين يقياحة نقدا ©-ويضبح: هو ببدوزة وائناً 
للبنك المسحوب عليه الشيك ممقدار قيمته . 


وقدهذا القرضن قد يقال. »إن الوتك الملتسل لين له أن 
ياغد من المستفيد بالشيك ل ة على تحصيل قيءة الشيك من 
البنك المسحوب عليه ذلك الشيك ؛ لأنه بعد أن يشترى: الديق 
من المستفيد يصبح هو المالك للدين ؛ فيُحصَله لنفسه لا للمستفيد 
ولا معنى عندئذ لمطالبة المستفيد (أي بائع القيور )ان جرة عا 
ذلك 


وقد لصح ار قِ هذا ا 4 بعد إرجاعه إلى بجع 
ديله به »© 1 بإضافة هذا ا 5 اصن الذي يبيعه » 


0 


ولكن ذلك يتوقف على جواز بيع الدين بأقل منه .ولا 
ع الجواز . غير أنه مع البناء على عدم جواز 
بيع الدين باقل منه يكن تصحيح العمولة من دون إرجاع البيع 
المفروض إلى بيع الدين باقل منه . وذلك بان سفرض ان البنك 
المغتري للدين من صاحب الشيك يشترط عليه في عقد البيع أن 


-1١؟‏ سه 


يحصل أه الدين من البنك المسحوب عليه . وهذا لايجعل شراءه 
للدين من شراء الدين بأقل منه . ونظراً إلى أن بائع الدين الذي 
يده الغنك لذ يريد أن مخض لين منفسة أى قيجة ا الشياك م 
النقلفة التبسويه غلية: وال لذفقك إلية الاء عاقلة أنديطالت 
البنك المشتري للدين منه بأن يرفع يده عن المطالبة بالشرط 
المذكور لقاءَ ال معين . 


ومنها : أن يكون طلب المستفيد بالشيك من البنك تحصيل 
قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر مجرد توكيل له في قبض 
الدين الذي علكه المستفيد من الشيك في ذهة البنكالمسحوب عليه . 
وفي هذا الفرض يجوز للبنك قبول هذا التوكيل في القبض لقَاء 
أجرة معينة ولا يصبح البنك المطالب بتحصيل الشيك مديناً 
للمتكفين كما سدق الخال فى الوستنه الأول + بولا داتعا انفلك 
المسحوب عليه كما هو الحال في الوجه الثاني . بل يبقي الدائن 
والمدين (وهما المستفيد من الشيك والبنك المسحوب عليه) على 
حالهما ويقوم البنك المحصل بدور الوسيط بينهما لتسلم المبلسع 


نقذ1 من المدين . 


وإذا كان المستفيد قد تسلم مبلغاً يساوي قيمة الشيك من 
البنك المحصل قبل أن يحصل هذا البنك على قيمة الشيك 
فيمكن أن يعتبر هذا المباغ إقراضاً من البنك المحصل للمستفيد 
ويدتوني البنك المحصل دينه هذا من قيمة الشيك التي يحصل 
عليها هن البنك المسحوب عليه ٠‏ ولا يعتبر أخذ البنك المحصل 


/7١؟‏ سه 


00 ش 00 ا ٌ 
للعمولة فائئدة على ذلك المرض لكي يصبح ردويا . وإئما هي اجرة 


غل تيخضييال «اللايق الفناعن الكبلق: كه عرفت: : 


وقلاا الفخرييب لاقن يخقدل عد التحضيول رويط قدا 
المبلغ نهدا من ااأبنك المسحوب عليه ؛ لان البنك المحصل ليس 
إلا وكيلا في القبض وهو خلاف ٠١‏ يجري غالباً في واقع الأمر . 


وفنيا أن مقترضن تكر نعلية التحصها تمق إقرافي ود ا + 
ععبى أن المستميد من الشيك يتصل بينك غيصر البنك 
المسحوب عليه ذلك الشيك فيقترض منه ما يساوي قيمة الشيك 
ويصبح المستفيد بذلك مديناً بهذه القيمة للبنك الذي اتصل 
به » فيحوله حوالة على البذك المسحوب عليه » فيكون من حوالة 
المدين دائنه على هدينه . . وهى حوالة صحيحة ذرعاً. وأخذ البنك 
للعمولة في هذا الفرض جائز لأنه بإقراضه لصاحب الشيك أصبح 
دائنا له 6« وصضاحن: الشية .يريك أن هيده غل'الحك المسحوب 
عليه » وهو (أي البنك المقرض) بوصفه دائناً غير ملزم بقبول 
عذه الخوالة” ودول' له أن نظالي تعن اياعر الرقاء :تقد ٠»‏ 
فيمكن والحالة هذه أن يجعل صاحب الشيك له عمولة وهبلغاً 
خاصاً لقاء تنازله عن المطالبة بالوفاء النقدي وقبوله بالتحويل 
ولس هذا من قبيل .ما يأخذه الذائن بازاء إبقاء الذين وتاجيلة 
ليكون رباً » فإنا نفرض أن الدائن في المقام لا يطالب عمال بازاء 
بقاء الدين في ذهة المدين » وإِنما يطالب نمال لكى يقبل بانتمال 
هنذا الذية نمق كن إل دي" شري اللخوالة . 


-118 سه 


غير القك المنخوت علي ذلك" القية فك تتسيرنها هيا : 
باحد هذه الوجوه الأربعة .. وعلى جميم هذه الوجوه تمكن للبنك 
هن الناحية الفقهية أخذ العمولة . 


ا 


وما حمّمناهد » ظهر حال م فاده بعض الأعلام دن 
الشيك في محل الكلام فرع من فروع التذوالة: أن حاهدلى الصك 
يحول دعن يشتريه (أي يحول النعكت المحصل ( بتسلم الملبلغ 
المذكور دن البنك المسحوب عليه فتجري على ذلك أحكام الحوالة ؛ 
وثنن اداو فى الحوالة أن الندلك لا بجوو له ا نعل ععولة فى 

6 0 
حالة جا *شخص منه مالا وتحويله له على جهة أخرى لتسلمم المبلغ 
نقد 14 لأن اذلف .هذه البيالةبركوق دائذا فنصم أخذ و حمولة 
من الزيادة الربوية . 


ل تحصيل 


ولا يعلم ما هو نوع التخريج الفقهي الذي كان يتصوره 
لعملية تحصيل الشيك حين افترض أن البنك المحصل يشتري 
القزك فق صاخيه. وأ ساحن الشدلف يهو له. عل البنتات الممعجو نت 
عليه . 


فان كان يتصور أن صاحب الشيك يبيع الشيك فهذا معناه 
4 يبيع الدين الذي علكه في ذمة البنك المسحوب عليه ؛ لآن 
العتلنه ها من لمن اله نالب . وحينئذ فيملك البنك عموجب 
عقد البيع هذا الدين الذي كان صاحب الشيك مملكه 52 
البنك المسحوب عليه .. ولا مجال لافتراض الحوالة على هذا 
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التقدير ؟ لآن الدين الثاست ف ذمة البنك المسحوب عليه علكه 
اليتلف المحصل بالشراء لا بالحوالة » فما مععى افتراض الحوالة 
بعد افتراض الشراء ؟ 


وإ كان يعور أن تاسيب لقره بلع رن ل اللا 
ثم يحوله على البنك المسحوب عليه الشيك » فليس هناك شراء 
للشيك بل إقراض من البنك ثم تحويله من المقعرض . 

وكيف ما كان التخريج الفقهي لعملية التحصيل فقد 
عرفت أن أخذ البنك للعمولة من صاحب الشيك يمكن تبريره 
م الناكية الانقهية اهل بيغ التشريجات التقدمة .. 


١ه؟؟‏ سه 


الملحق 7 ) 


درسنا في الأطروحة العمولة البي توخذ على التحويل 
عادة وصححناها » وهذا الملحق إمتداد البحث عسن 
أخرى . 
وقد اتضح ما ذكرناه النظر في موقف بعض الأعلام إذ 
يج العمولة الي ياخذها البنك بشكل خصو ببعض الحاللات 
فقد أفاد أن التحويل له صورتان : إحداهما ». أن يدفع الشخص 
إلى النقك: نالف ملعا من اال واه بالمبلغ المذكور تحويلاً 
0 اه اي ن المحول 
ا من 56 النجف 0 ف تل م المبلغ 0 
بغداد فيدفع البنك النجفى المبلغ ليتسلمه من اليك العدافئ : 
ويأخذ بازاء ذلك عمولة . 


أن الفمورة االأر لل #العمولة انوا عات لان النجلة ل دنه 
الصورة يحدل مركز المدين » وفرض العمولة يكون لمصلحة المدين 
لا الدائن فلا يكون رباً . وأما الصورة الثانية فالبنك يحتل فيها 
يركن الذائة وغليه يكون: أخذة للفهولة ختراماً اريويعها . أهذا 
ملخص ما أفيد ني المقام . 

والمحقنق. أن الفمولةة ناف مزعي عن كل نال لان 
بالإمكان تخريجها فقهياً على أساس يجري حتى في الصورة 
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الثانية » كما يتضح مما عرضناه في المن ٠‏ وذلك بجعل العمولة 
في مقابل تحكم المديق اف:«تعييق مكات الوفاء السدائية أو 8 
الدائن في تعيين مكان وفاء مدينه له .. ففي الصورة الثانية وإن 
كان البنك النجفي هو الدائن والمقرض ٠‏ ولكن لما كان هذا 
القرض قد وقع منه في النجف فالمكانالطبيعي للوفاء الذي يقتضميه 
الإطلاق هو النجف ويصبح من .خق النبذك أن:يطالب المقعرضن 
بالوفاء والدفع في النجف ٠‏ وحيث أن المفروض أن الممترض 
يريد أن يكلفه بتسلم المبلغ من بنك في بلد آخر فبإمكان البنك 
النجفي أن لا يوافق على ذلك الا بإزاء مقدار معين هن المال . 
وليس في ذلك رباً على الإطلاق . 

والقكر افيه في هذا التخريج أنه متى ما أراد الدائن 
أو المدين أن يَازْم الطرف الآخر بقبول البلغ المفترض أو دفعه 
في غير المكان الطبيعي الذي وقع فيه عقّد المرض وانصرف إإيه.. 
فيصح للطرف الآخر أن ياخذ مالا في مقابل تجاوبه مع ذلك 
الإلزام ورفع اليد عن حقه في الإمتناع . 


ب 559 سم 


)86١ الملحق‎ 


دوسا ف الأطروحة أن اللتلك عور :1 شزعا أعسد 
عمواة على تحصيل الكمبرالة . وفي هذا الملحق نريد أن 


هل يستحق البنك العمولة من الدائن مجر د مطالبته للمدين 
بقيمة الكبيالة أو يتوقف استحقاقه لها على تحصيل الدين فعلا؟ 

وقد تعرض بعض الأعلام لذلك هبي ذه سمال على كون 
العمولة جعالة أو إجارة ٠‏ فإن كان أنخذ البنك المعولة من باب 
الجعالة فلابد من تحصيل البنك للمال من المدين . وإلا فليس 
له أخذ تلك العمولة ويكون ذلك من قبيل ما لو قال الشخص : 
من وجد ضالي فله علي عشرة دنائير واج جتان عدو المدرة 
د اي ل 
للمدين اليد 0 0 الدين أم 4 5 

والتحقيق : أن استحقاق البنك للعمولة بمجرد المطالبة 
ا ا در رات عد ب با تل كود 
0 ا 

وتحقيق ذلك : ان تحصيل الدين إما أن يفرض كونه 
مقدورا للبنك ولو عن طريق الإلحاح في المطالبة, أو الرجوع إلى 
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القضاء ونحو ذلك ٠.‏ وإما أت يفرض كون اليتلق عاجزا عن 
3 دا لي نه ة الامتدائية فى 3 فان 
التحصيسل إذا لم تنفع المطالبة الإبتدائية في تحصيله .. فإن 
فرض تمكن البنك من التحصيل ٠‏ فككا ممكن الذائن أن يجعل 
له جعلا على تقدير التحصيل كذلك مكنه أن يستأجره على 
تحصيل 0 بالفعل ٠‏ وتتفق حريفك الجتعالة ا معاً في 
البميان وكاناترنفا عل وفيا الع الاك . الل 
ار وقعا 2 مقابيل التحصيل له هجرد المطالبة : 

وإذا لم يفرض كون البنك قادرا على تحصيل الدين بالفعل 
وإغا يفرض قدرته على المطالية به فحسب » فك فكق للدائن 
0-0-0 . وتتفق حيكذ الجا والإجارة مما في اتحقاق 
الطانة لا التحصيل 0 3 : 8 الام ف ٠‏ الجعالة 
فكن تضنوورة بتكو لأ يكون مكحت إلآ.«التتصيل كينا أن 
ءِ 2 7 
الآجرة في الإجارة ممكن تصويرها بنحو لا يكفي في استحقاقها 
مجرد المطالبة . 

يبقى بعد هذا أن نرى أنه في فرض عدم قدرة البنك إلا على 
مجرد اللمطالبة الي قد تقترن بالتحصيل وقد لا تقترن تبعاً 
لا ستعداد المدين للوفاء اثباتاً ونفياً هل عكن في مثل هذا 
الفرض أن نتصور الجعل 2 الجعالة اد ةّ قِ الإجارة نحو 
يتوقف استحماقهما على التحصيل فعلاً . 
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أما في الاجارة فلا اشكال في أن صحتها تتوقف على كون 
الفعل اسار عليه مقدورا للاجير » وإلا كانت الإجارة باطلة 
لأن صحة الإجارة فرع كون المؤجرءالكاً للمنفعة لكي يصح له 
تمليكها للمستاجر بعقد الإجارة » وإذا كان الأجير غير قادر 
على الخياطة مثلاً فلا تكون الخياطة من منافعه المملوكة لهبنحو 
من الملكية لكي يصح له تمليك هذه المنفعة من منافعه للغير . وعلى 
هذا الأساس فلا يصح للدائن أن يستأجر شخصاً لتحصيل 
دينه من المدين وتسليمه له إلا إذا كان التحصيل والتسلم مقدورا 
للأجير بن فرض استعداد المدين للدفع عند المطالبة .. ففي مثل 
ذلك يجوز وقوع الإجارة على تحصيل الدين من المدين وتسليمه 
إلماالداقة لأنه عمل دوو لكشن بتع فرعن أن القدمانة غير 
الإختيارية لهذا العمل حاصلة بسبب استعداد المدين للدفم عند 
المطالبة . وأما إذا لم يكن المدين مستعداً للدفع عند المطالبة ولم 
يكن الأخيز قادرا عل الاره كل الداع 19د يكن تبتصيل الدين 

فق «المليق وتسلئمة إل الداكق 'مقدوراً اللأجير .. فتبطل الإجارة 
الواقعة عليه . واما إذا شك في قدرة الأجير على العمل كما هو 
المفروض ني المقام إذ فرضنا الشك في استعداد المدين للدفع إذا 
طولك: + وهدا تيوك الذلة اق :قدوة الكعين فل تحضيا الذدة 
وتسليمه إلى الدائن .. فهل تبطل الإجارة الواقعة على عمل يشك 
في قدرة الاير عليه طلقا أو تتبع صحة وبطلاناً واقع الأمر فإن 
كانت القدرة موجودة عند الأجير صحت الإجارة لآن الأجيسر 


يكون مالكاً في الواقع للفعل فينفذ تمليكه له »وإن لم تكن 


6؟؟ سه 


القدرة ثابتة للأجير في الواقع بطلت الإجارة لآن الأجير يكون قد 
ملّك ما ليس من منافعه المملوكة له وليس هذا من التعليق في 
الإجارة الموجب للبطلان أما أولا فلإمكان فرض تمليك المنفعة 
بعوض منجز وفعلي من قبل الأجير لأن شكه في كونه مالكاً 
للمنفعة الفلانية لجل شكه في القدرة عليها لا ممنع عن صدور 
انشاء يملك تلك المنفعة بعوض منه على نحو منجز » نظير من 
يشك ني أن عيناً من الأعيان ملكه ويبيعها مع هذا بيعاً منجزاً 
فالتعليق في المقام إنما هو تعليق للحكم بصحة الإجارة لا للمنشأً 
المجعول من قبل الأجير والمستأجر في عقد الإجارة . وثانياً لو 
سلم سريان التعليق إلى نفس المنشأً المجعول منهما فليس هذا من 
التعليق الباطل ؛ لآنه من التعليق على تمامية أركان صحة العقد 
وليس من التعليق على أمر خارجي من قبيل رجوع الحجاج أو 
نزول المطر الذي هو المستيقن من الإجماع على مبطلية التعليق ؟؟. 

فإن بنينا على بطلان الإجارة واقعاً مع الشك في القدرة ولو 
كانت القدرة ثابتة واقعاً إما بتوهم استلزام الشك حينئذ للتعليق 
وإما للغّرر أو نحو ذلك .. فلا بمكن ني المقام أن تقع الإجارة على 
نفس تتحضيئل :الذي دوسله إل الناتق: . للعف في قدرة البنك 
على ذلك بحسب الفرض فلا بد أن تقع الإجارة على نفس المطالبة 
ويستحق البنك حينئذ الآجرة ممجرد المطالبة . 

وإن بنينا على أن الإجارة الواقعة مع الشك تتبع الواقع 
فتصح مع وجود القدرة واقعاً وتبطل مع 3 كذلك فيمكن 
تصنويرالاجارة دحوالا بيشي نه الأجير الأجرة لام تيعصييل 
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الدين بالفعل » وذلك بإيقاعها على نفس تحصيل السدين 
وكسلمة لاعن وسييفة قلذ يسفتق اليفك الأحرة بالطالة 
اذا لم تؤدي إلى تحصيل الدين فعلاً » إذ ينكشف حينئذ عدم 
القدرة على الفعل المستأجر عليه وبالتالي يظهر بطلان الإجارة » 
فلا موجب لاستحقاق الأجرة . . بينما لو طالب وحصل الدين فإنه 
يستحق بذلك الأجرة | إذ ينكشف كون الفعل مقدورا له وبالتالي 
كون الإجارة صحيحة فيملك الأجرة بالعقد ويستحق تسلمها 

ولا يبعد البناء على الثاني » أي على أن الإجارة الواقعة مع 
الشك تتبع الواقع . 

ودعوى أن قدرة الأجير على الفعل معتبرة في صحة الإجارة 
كلاكين » أحدهما » بلحاظ دخلها في مالكية الأجير للمنفعة التي 
ملكها للمستأجر ني عقد الإجارة إذ لو لم يكن قادرا على الخياطة 
مثلاً فلا يكون مالكاً لهذه المنفعة فلا يصح منه تمليكها .. والاخرء 
نلجائل أن الإجارة يشترط فيها القدرة على التسليم حتى إذا وقعت 
على منافع الأموال » وحينئذ » فعجز الأجير عن العمل المستأجر 
عليه يوجب الإخلال بشرط القدرة على التسلم » وعلى هذا 
الأساس فوجود القدرة واقعاً ع الشك فيها ظاهرا إنما ينفع في 

نفى الملاك الأول للبطلان لآن القدرة الواقعية تكفي لصيرورة 
الأجير مالكاً في الواقع للمنفعة » وصحة الإجارة تتوقف “على 
كون. المؤجر مالكاً للمنفعة لا على كونه عاللماً فانة مالك لها » وأما 
الملاك الثاني للبطلان فلا يزول بفرض القدرة الواقعية مع الشك 
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فيها لآن مدرك اشتراط القدرة على التسلم هو الغرّر والغرر لا 
ينتفي إلا مع العلم بالقدرة عل على التسلم .. 

هذه الدعوى مدفوعة بأن القدرة على 5007 القول 

شتراطها في صحة الإجارة وبطلان الإجارة بدونها » فليس 
المدرك في ذلك النهي عن الغْرّر لقصوره عن اثبات المطلوب سندا 
ودلالة كما هو محقق في محله » بل الإجماع والقدر المتيقن منه 
فرض انتفاء القدرة واقعاً . 

هذا كله في الإجارة . 

وأما الجعالة فيمكن تصوير الجعل بنحو لا يستحقه البنك 
إلا مع تحصيل الدين بالفعل » وذلك بأحد وجهين : 

الأول + أنبيكوة الكل مروف عل اتحصيل. الذين 
وتسليمه الى الدائن لا على مجرد المطالبة به . ودعوى : أنالمعروف 
بينهم هو اشتراطقدرة المجعول له على الفعل المحدد في الجعالة 
وعدم صحة الجعالة بدون ذلك والمفروض في المقام عدم إحراز 
القدرة .. مدفوعة بأن الجعالة حيث أنها لاتتكفل تمليك الجاعل 
منفعة الفاعل فلا يأتي هنا الملاك الأول السابق ني الإجارة الذي 
كان يقتضي اشتراط قدرة الأجير على الفعل تحقيقاً لالكيته 
للمنفعة الي هي شرط في نفوذ تمليكه . كما أن الجعالة لا 
تشتمل على مسؤولية فعلية على الجاعل إلا بعد فرض صدور العمل 
ناهول الك ؛الأنسهاه الحالة قضمة قرط نقذهوا “ضدور 
العمل وجزاؤها استحقاق الجعل فلا يأَت هنا أيضاً الملاك الثاني 
المتوهم في الإجارة وهو لزوم الغرّر مع عدم إحراز القدرة على 
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التسلم .. اذ لا خطر ولا غرر ني المقام على الجاعل يوجه أصلاً . 
إذ لا يستحق المجعول له شيئاً عليه إلا في طول العمل . 

وعلى هذا الأساس فلا دليل على اشتراط قدرة المجعول له على 
العمل في الجعالة إلا كونها غير عقلائية وسفهائية مع فرض عجز 
المجعول له عن العمل » وهذا المحذور انما هو ني فرض العلم بالعجز 
وأما مع احتمال القدرة فتكون الجعالة عقلائية ولا مانع من 
نفوذها . وبناء على ذلك بمكن للدائن في المقام أن يجعل للبنك 
جعلاً على تحصيل الدين بالفعل وتسليمه إليه أو إلى من يحب 
ولو مع الشك في قدرة البنك على التحصيل . 

الثاني : أن يفرض كون الجعل مفروضاً على المطالبة بالدين 
الي هي عمل يعلم بقدرة المجعول له عليه » غير أن الجعل 
ليس مطلقاً بل هو مقيد مما إذا كان المدين مستعدا للوفاء .. فالدائن 
يقول للبنك : إذا كان المدين مستعدا لوفاء ديّي عند مطالبتك 
ادي نان أعطيك دينارا إذا طالبته . ومرجع ذلك إلى جعالة 
معلقة » ولا بأس ممثل هذا التعليق ني الجعالة الي ليست هي 
بحسب التحقيق الا تحديداً لمقتضيات ضمان الغرامة كما تقدم 
سابقاً . وعلى هذا فلا يستحق البنك الجعل إلا في فرض استعداد 
المدين للدفع وهذا الإستعداد مساوق لترتب التحصيل على المطالبة. 

وهكذا يتضح من كل ما تقدم أن استحقاق البنك للعمولة 
بالمطالبة أو بتحصيل الدين فعلا ليس هبنياً على كون العمولة 
جعالة أو أجرة .. بل هو «بني على تشخيص الفعل الذي فرض له 
الجعل أو جوت لمن الأجرة : 


1556 - 


الملدق (5) 


يعالج هذا الملحق على مستوى موسع مسن الناحية 
الفمهية حكم قبول الكمبيالة من قبل البنك . 

وقبول البنك للكمبيالة نوع من التعهدمن قبل البنك 
بالدين يسمح للدائن أن يرجع عليه إذا تخلف المدين عن 
الوفاء . وقد قلنا في الأطروحة ان قبول البنك للكمبيالة 
صحيح لانه تعهد مشروع . ونريد الآن ان محدد معبى 
هذا التعهد و نر يجه فقهياً . 


لا نقصد بهذا التعهد عد الضمان معناه الفقهي المعروف » 
لأن عقد الضمان ينتج - بناء على القول المشهور في فقهنا 
الإمامي - نقل الدين من ذمة إلى ذمة لاضم ذمة إلى ذمة أو 
مسؤولية إلى مسؤولية . ومن الواضح أن البنك في قبوله للكمبيالة 
لذ بقصة :تقل الذيق مق :كمة" المدين: إل كمهه 6و إذا أنعى ا عد 
الضمان وأريد به أن ينتج ضم ذمة إلى ذمة كان ذلك باطلاً شرعاً. 
وعليه فنحن لا نريد أن نفسر قبول البنك للكمبيالة على أساس 
عقد الضمان ععناه الفقهي المعروف » ولكنا نرى أن هناك معنى 
ثانياً غير نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمةٍ آخر » وغير جعل 
الشخص الآخر نفسّه مسؤولاً عن نفس البلغ الذي يكون المدين 
مسؤولا عنه على نحو ضم مسؤولية إلى مسؤولية . وهذا المعبى الثالث 
هو أن يكون الشخص الآتحر مسؤولاً عن أداء الدين إلى الدائن ؛ 
عن يول للدائن مثلاً : أنا اتيك بن ذيتك سينؤدى إليك . 
فالضمان هنا ليس ضماناً لنفس مبلغ الدين إما بدلا عن المدين 
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الأصلي أ قبا إلئه . و اهو فشان لأدائة مع بقاء الدين 
في ذمة المدين الأصلىي وتحمله لمسؤوليته . 

ولا ينبغي أن يتوهم رجوع هذا المعنى الثالث إلى الضمان 
معبى ضُم ذمة إلى ذمة أو مسؤولية إلى مسؤولية بدعوى أن كلا 

امن الأصلي والمتعهد الجديد أصبح يتحمل المؤولية وهذا 

معبى الضم . وذاك لآن الجواب على هذا التوهم هو بإبراز الفرق 
بين هذا 0 الثالث وبين الضمان ععبى الضم » فإن الضمان 
معبى الضم يعي كون كلا الشخصين من المدين والضامن مسؤولاً 
عن ذلك ابه (ولنفرضه عشرة دنانير) أمام الدائن فالمسؤوليتان 
منصبتان على شيء واحد وهو اللمبلغ المحدد من الدين » ولهذا 
كان للدائن أن يرجع على أيهما شاء .. 

وأما المعنى الثالث فهو وإن كان يؤدي إلى تحمل المدين والضامن 
معاً للمسؤولية إلا أن متعلق المسؤولية مختلف ؛ فإن المدين والضامن 
ليسا في المعنى الثالث مسؤولّين ومشتغلي الذمة بذات المبلغ » بل 
المدين مسؤول ومشغولالذمة بذات المبلغ والضامن مسؤول عن أداء 
ذلك المبلغ أي أنهمؤول عن خروج ل 
ذمته.. وعليه فليس للدائن أن يرجع ابتداء على الضامن بالمعنى الثالث 
ويطالبه بالمبلغ المقترض ؛ لآن الضامن بهذا المعنى ليبس مسؤولا 
مباشرة عن المبلغ امقر فى ول يهن تعرز ول ومتعواد اذاه الاين 
للدين وخروجه عن عهدة ذلك المبلغ . ومثل هذا التعهد من الضامن 
إنما ينتهي إلى استحقاق الدائن للمطالبة من ذلك الضامن فيما 
إذا امتنع المدين عن الوفاء فإن معنى هذا الإمتناع أن ما تعهد به 
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الضامن وهو أداء المدين للدين لم يتحقق . ولما كان الأداء بنفسه 
ذا قيمة مالية » والمفروض أنه تلف على الدائن بامتناع المدين 
عنه قصوراً أو تقصيرا »فيصبح مضموناً على من كان متعهداً به 
, 
وتشتغل ذمة الضامن حينئذ بقيمة الأداء التي هي قيمة الدين . 
وهكذا يتضح أن الضمان بالمعني الثالث هو تعهد بالأداء 
لا تعهد بالمبلغ في عرض مسؤولية المدين وأن هذا التعهد ينتج 
ضمان قيمة المتعهد به إذا تلف بامتناع المدين عن الأداء ‏ 
ولكن حتينك أن الآداء ليس له قيمة مالية إلا بلحاظ مالية مبلغ 
الدين فاستيفاء الدائن لقيمة الأداء من الضامن بنفسه استيفاء 
لقيمة الدين فيسقط الدين بذلك . 
وهذا المعنى الثالث للضمان صحيح شرعاً بحكم الإرتكاز 
العقلائي أولاً » وللتمسك بعموم ( أوقوا بالعقود) ثانياً. إلا أن 
التمسك بعموم ( أوفوا بالعقود ) يتوقف على أن نثبت قبل 
ذلك بالإرتكاز العقلائي مثلاً عقدية هذا النحو من التعهد 
والضمان أي كون ايجاده المعاملي متقوماً بالتزامين من الطرفين 


0 


ليحصل بذلك معنى العقد بناء على تقوم العقد بالربسط بين 
الثزافين “ديف يكون أحتتههازستقووا بالاعرين وأا إؤا: كسان 
التعهد والضمان بالمعنى المذكور مما لا يتقوم إيجاده المعاملي ني 
الإرتكاز العقلائي بالتزامين من الطرفين فلا يصدق عليه العقد 
بناء على هذا ويكون إيقاعاً »لا تشمله عندئذ (اوفوا بالعقود) 

ما كيف نعرف أن المضمون المعاملي هل يتقوم إيجاده 
بالتزام من طرف واحد أو بالتزامين من طرفين فَذَّلك بأن يلاحظ 
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ان ما يتكفله المضمون المعاملي هل جعل تحت سلطان شخص 
واحد وضعاً أو جعل تحت سلطان شخصين بنحو الإنضمام؟ 
فما كان 0 المعاملي من قبيل الأول يكون إيقاعاً ولا يكون 
نا لقره بالتزام واحد ممن له السلطان على ذلك المضمون 
العام كمااقي الجن والعلدت . وما كان مضمونه المعاملي من قبيل 
الثاني فهو عقد 0 بالتوافينة تعر ايظيق كالبيع والنكاح 
وغيرهما. وعليه »ففي المقام لاب أن يلحظ أن كون الإنسان 
مسؤولا عن أداء دين شخص آخصر الذي هو المضمون المعاملٍ 
للضمان بالمعنى الذي بيناه هل هو بحسب الإرتكاز العقلائي تحت 
سلطان الضامن فقط أو تحت سلطان الضامن والمضمون له معاً ؟ 
فعلى الأول لا يصح الاستدلال على نفوذه بعموم (أوفوا بالعقد) 
بناء على ما تقدم . وعلى الثاني يكون الضمان المذكور عقدا في 
نظر العقلاء ويشمله عموم (أوفوا بالعقود) .. 

ودعوى أن الضمان بهذا المعنى لا مك ن أن يكون عقداً ومحتاجاً 
إلى التزام من قبل المضمون له أيضاً زائدا علىالتزام الضامن , 
لأنه متسل عل التضير:ق زوه السمونة اله وكات 
لأن مجرد كون الدين الذي بملكه شخص متعهداً به ليس تصرفاً 
في مملوكه فلا يقاس على عققد الضمان بالمعنى المصطلح الذي يؤدي 
إلى نقل الدين من ذمة إلى ذمة .. 

هذه الدعوى مدفوعة بأن كون المضمون المعاملي عقدياً 
ومحتاجاً إلى التزامين من شخصين لا ينحصر ملاكه ني الإرتكاز 
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العقلائي بكونه تصرفاً في ذينك الشخصين معاً .. بل قد لايكون 
مشتملا إلا على التصرف في أحدهما ومع هذا يعتبر عقلائياً 
تحت سلطان الشخصين معاً كما ني الهبة الى اعتبرت من العقود 
مع أنها مشتملة على التصرف في مال الواهب فقط . 

وعلى أي حال فالضمان بالمعنى الثشالث صحيح. وأما 
الروايات الي دلت على أن عقد الضمان ينتج نقل الدين من ذمة 
إلى ذمة فلا ممكن الإستدلال بها في المقام على إبطال الضمان 
الذي تصورناه » لعدم كونه منتجاً لنقل الدين من ذمة إلى ذمة . 
والوجه ني عدم إمكان الاستدلال بتلك الروايات على ذلك أن 
تلك الروايات إنما تنظر إلى عقد يتكفل ضمان نفس الدين 
لا ضمان الأداء » فلا مكن إبطال هذا المعنى الثالث من الضمان 
بلحاظ تلك الروايات 1 

وعلى ضوء جميع ما تقدم نفسر قبول البنك للكمبيالة على 
أساس هذا اللمعنى من الضمان وينتج اشتغال ذمة البنك بقيمة 
الكمبيالة لكن لا في عرض اشتغال ذمة المدين ولابدلاً عنه » بل 
اطول" القناغة يفي الأدآء بالنتفي الندى لسلناف»: 
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الملحق (( ٠١‏ ) 
يعالج هذا الملحق على مستوى موسع من الناحية 
الفقهية حكم خطابات الضمان النهائية » وهي خطابات 
يحتاج اليها المقاواون حينما يتولون مشروعاً للجهة حكومية 
ونحوها فتشئرط عليهم تلك الجهة أن يدفعوا مبلغاً هن 
المال في حالة عدم إنجاز المشروع .. ولكي تثق تلك 
الجهة بالدفع يلجأ المقاول الى البنك ليصدر له خطاب 

ضمان يتعهد فيه لتلك الجهة بالمبلغ المقرر . 


في المواد المذكورة الي يصدر فيها البنك خطاب الضمان 
لعميله يكون العميل قد ارتبط في عقد بجهة معينة واشترط عليه 
ضمن ذلك العقد أن يدفع كذا مقدارا في حالة التخلف. وهذا 
الشرط صحيح في نفسه إذا لم يكن التخلف يعني بطلان أصل 
العمّد . نعم لو كان العققد عمد إجارة وكان مورد الإجارة المنفعة 
الكابصية لذ النوة الذعة و تكساع عقني القن أن الأحير ضاف 
عن ممارسة العمل المطلوب فمعنى هذا بطلان نفس الإجارة 
لانكشاف عدم كون تلك المنفعة من منافع الأجير فيبطل بالتبع 
الشرط الممروض ني عمّد الإجارة أيضاً .. فلأيد احتياطاً لمنل هذه 
الحالة من فرض الشرط بنحو آخر لكي يكون ملزماً . 

وعلى أي حال »فبعد صحة الشرط ونفوذه يصبح للجهة 
المستأجرة حت دفع مبلغ معين على الأجير المقاول في حالة تخلفه 
عن القيام بتعهداته » وهذا الشرط يتصور صياغته بأحد أنحاء 
ثلاثة 


ه590 سه 


الأول أشيكوق بطي تفرظ الح ديق تشخرط: الجية 
الخاصة على المقاول أن تكون مالكة لكذا مقداراً في ذمته إذا 
تخلف عن تعهداته . 

الاق »أن يكوق يتحو اقرط الفعل , والفعل المتحرط هو أن 
تسذك الحية الخافنة كذ عدار اله أذ فكون مالكه) 

الثالث : أن يكون بنحو شرط الفعل. والفعل المشترط هو 
أن تملك المقاول تلك الجهة كذا مقدارا . والفرق بين هذا النحو 
وسابقه مع أن الشرط في كل منهما شرط الفعل هو أن الشرط 
في هذا النحو فعل خاص وهو تمليك المقاول مالا للجهة الخاصة » 
وأما في النحو السابق فالمتترط وإن كان هو عملية التملياك أيضاً 
ولكن المراد بها جامع التمليك القابل للانطباق على تمليك نفسس 
المقاول وعلى تمليك غيره .. والثمرة بين هذين النحوين تظهر ني 
إمكان تبرع شخص آخر بالقيام بالشرط على القاعدة بدون 
حاجة إلى أمر أو توكيل من المقاول »عفان الشرط إذا كان هو 
بودن الحضنة"' الخافة نحن التلاكف السنادرة بزو 'القاوك وات 
مكن لشخص آخر إيجاد الشرط تبرعاً .. وأما إذا كان الشرط 
هو الجامع بين الحصة الصادرة من المقاول والحصة الصادرة 
من غيره ا للغير إيجاد هذا الجامع وبإيجادة يحصل الوفاء 
ولا عدو تارك عمل يكو مو كود من نسيل يكن الف معدة 
وقاع درق نزيو 

ولا يتوهم أن الشرط على المقاول يجب أن يكون خصوص 
الحصة الصادرة منه لا أوسع من ذلك إذ لا معنى لأن يشترط 
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على شخص إلا فعله ‏ لأن هذا التوهم يندفع بِأنَّ الإشتراط يقتضي 
كون متعلقة مقدورا للمشروط عليه بحيث بمكن أن يدخل في 
عهدته ومسؤوليته . ومن المعلوم أن الجامع بين فعله وفعل غيره 
مقدور له ولهذا يقال في باب الأحكام التكليفية أ أنه يعقل تعلق 
الأمر بالجامع بين فعل المكلف وفعل غيره بنحو صرف الوجود . 


إذا تنيعت هذه الأمفاء الثلاثة للشرط » فنقول : إن النحو 
الأول (أي شرط النتيجة) غير صحيح في المقام أن التتيجينة 
المشترطة ني المقام وهي اتفال ذمة 7المقاول يكذ1 درهما انكجداء 
ليس ني نفسه من المضامين المعاملية المشروعة »وأدلة نفوذ الشرط 
ليست مشرعة لأصل المفضمون وإنما هي متكفلة لبيان صلاحية 
الشرط لأنْ ثنشاً به المضامين ن المشروعة في نفسها .. وتفصيل 
ذلك في محله من بحث الشروط . 

وأما النحوان الآخران من الشرط فهما معقولان . 

والآةجغت ان تعفلنا الشرط عل 'القسازال»ناحنين التحوين 
الأخيريية نتكلم عن خطابات الضمان التي يُزود البنك بها المقاول 
ويضمن فيها هذا الشرط للجهة البى اشترطته على المقاول » فنقول : 
إن هرات القيان د دكن ايكيا غل. أساين الفسححان 
بالمعبى الثالث الذي فسرنا 9 قبول البنك للكبيالة » غاية الأمر 
أن المضمون في موارد قبول البنك للككبيالة هو المدين والمضمون 
هنا هو المشروط عليه » فككا يصح للبنك أن يتعهد للدائن بأّداء 
الدين كذلك يصح له أن يتعهد للمشترط بأداء الشرط ؛ لأن 
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كل ذلك مطابق للإرتكاز العمقلائي . ثم إن اقتضاء هذا التعهد 
لاستحقاق المطالبة من المتعهد (أي البنك مثلاً) بأداء الدين أو 
أداء الشرط ممكن أن يبين بأحد وجهين : 

الأول : أن يقال : إن هذا التعهد الذي اعتبرناه معنى ثالثاً 
للضمان هو تعهد بأداء الدين أو بدا الشرط بحيث يصبح أداء 
الدين أو أداء الشرط في عهدة البنك في المثال المفروض على حد 
كون العين المغصوبة ني عهدة الغاصب © غاية الأمر أن وقوع 
العين المغصوبة في عهدة الغاصب قهري » وأما وقوع أداء الدين 
أو اداء الشرط في عهدة البنك فهو بسبب إنشائه لمثل هذا التعهد 
المفروض كونه نافذاً بحسب الإرتكاز العقلائي الممضى شرعاً . 
وكما أن وقوع العين المغصوبة في عهدة الغاصب يعني كونه 
مسؤولاً عن نفس العين أي تسلم العين إلى المالك ما دامت موجودة 
وإذا تلفت العين تتحول العهدة إلى اشتغال الذمة بقيمتها على 
تفصيل وتحقيق لا يسعه المقام .. كذلك العهدة الجعلية في محل 
الكلام (أي تعهد البنك الضامن بأداء الدين واداء الشرط) فإنها 
تعني كون البنك مسؤولاً عن تسلم ما وقع في العهدة الجعلية وهو 
أداء الدين أو الشرط بوصفه فعلا له مالية (لا نفس الدين) وكما 
إذا تلفت العين المغصوبة تتحول العهدة القهرية إلى اشتغال الذمة 
بقيمة العين كذلك إذا تلف أداء الدين أو اداء الشرط على الدائن 
والمشترط بسبب امتناع المدين والمشروط عليه عن الأداء الذي 
يعتبر نحو تلف للفعل على مستحقه عرفاً تحولت العهدة الجعلية 
إلى اشتغال الذمة بقيمة ذلك الفعل أي بقيمة أداء الدين أو أداء 
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الفروظ +4 لآ :اقتعفال: النعة:: نقيية لقال عفن قلفئة ميق اللسوازء 
اللشافكية الى بوتوال ذلك لآل العهادةة. فاع حال وفسل اف 
العقدة عواة كان نا أو قاذ لمان #بوسواء عاقة العيسدة: 
فيرة كنيذة الخاضين أو عفلة: سين" اشتقال» 3ش تضناحت 
العهدة بقيمته عند تلفه فبعد فرض إمضاء العهدة الجعلية عقلائياً 
وشرعاً يترتب عليها لازمها من اشتغال الذمة بالقيمة على تقدير 
التلف . 

وعلى هذا الأساس يصح خطاب الضمان من البنك في المقام 


بوصفه تعهدا بالشرط وهو دفع مبلغ كذا مقدارا بحيث يستتبع 
اشتغال الذمة بقيمته بوصفه فعلاً ذا مالية إذا تلف على المشترط. 


ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط المفروض على المقاول 
من النحو الثاني أو من النحو الثالث » أي أن يكون الشرط هو 
تمليك المتقاول خاصة أو جامع التمليك بالنحو الذي شرحناه في 
تحقيق أنحاء الشرط .. إذ على كلا التقديرين ممكن أن يدخل 
الشرط في عهدة البنك ويستتبع ذلك اتفال ام رس ارط 
عند تلفه على المشترط . 

ودعوى أن الشرط إذا كان هو تمليك المقاول خاصة فلا بمكن 
ان يدخل ني عهدة البنك لأن دخوله في عهدته يقتضي كونه 
مطالباً بتسليمه مع أن تمليك المقاول بما هو فعل للمقاول ليس 
قابلا للتسلم من قبل البنك ليدخل في عهدته » نعم إذا كان 
الشر ط هو الجامع بين تمليك المقاول وغيره أمكن دخول هذا 
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الجامع ني عهدة البنك لأنه قابل للتسليم .. هذه الدعوى مدفوعة 
بأن فعل الشخص يمكن أن يدخل في عهده شخص آخر بنحو 
يستتبع وجوب تسليمه فيما إذا كان قابلاً للوقوع تحت اختيار 
ذلك الشخص الآخر » من قبيل التعهد ني موارد الكفالة » فإن 
الكفيل يتعهد بحضور المكفول » وحضوره فعل للمكفول ولكن 
حيث أنه في معرض قدرة الكفيل عليه ولو بالتسبيب أمكن أن 
يدخل في عهدته .. فكذلك في المقام يكون تعهد البنك مستتبعاً 
لطالبته بحث المضمون على أداء الشرط ». وحيث لا يتمكن البنك 
من إغراء المضمون باداء الشرط تتحول العهدة إلى شغل الذمة 
بقيحة' الشرظ . 


الثاني : أن يُقال » إن العهدة الجعلية الي جعلناها معنى ثالثاً 
للضمان هي عبارة عن تحمل تدارك الشيء بقيمته اذا تلف » 
فهذا التحمل بنفسه هو معنى التعهد بذلك الشيء الممضى ني 
الإرتكاز العقلائى » فيكون اشتغال الذمة بالقيمة عند التلف هو 
دلوك هذا التغود "يداد :فقن لقان جود تبطارابك. ليان 
إلى تعهدات من قبل البنك بالشروط الماخوذة على المقاولين 
وتعهد البذك بالشرط بوصفه فعلاً له مالية » يعني اشتغال ذمته 
بقيمة هذا الفعل إذا تلف بامتناع المقاول عن أداء الشرط . 


والفرق بين تفسير المعنى العقلائي للعهدة الجعلية بهذا 
الوجه وتفسيره بالوجه المتقدم أن صاحب الشرط ليس له 
- بناء على هذا الوجه ‏ مطالبة البنك بإقناع المقاول بالأداء 
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وإِنا له على تقدير امتناع المقاول أن يغرم البيك قيمة ما تعهد 
به .. وأما على الوجه السابق فله ذلك . 


وما حققناه من المعبى الشالث للضمان وتخريج خطابات 
الضمان على أساسه باعتبارها تعهدات من البنك بوفاء المقاول 
بشرطه يظهر الحال فيما أفاده بعض الأعلام من محاولة تطبيق 
الكفالة معناها المصطلح لدى الفقهاء أي : كفالة النفس على 
خطابات الضمان للبنك » وكفالاته للمقاولين » ثم استشكاله 
في اقتضاء هذه الكفالة لدفع المال المستحق بدعوى أن أثر الكفالة 
ينحصر في إحضار نفس المكفول .. 

إننا في غغى عن ذلك كله بعد إمكان تطبيق الضمان الالي 
على كفالات البنك . غاية الأمر أنه ضمان لا ععنى نقل الدين 
من ذمة إلى ذمة ولا بمعنى ضم ذمة إلى ذمة بل معنى التعهد باداء 
دين أو شرط للدائن أو المشترط . والضمان بهذا المعى مطابق 
للإرتكاز العقلائي كما عرفت سابقاً . ومنه بحسب الدقة ما ذهب 
إلى 'ضبحته كثير :من الققياء من عنما الأعيسسان الملغصوبة فإن 
نادي لون شعن لزن نا رن لحف د زا نو كفل ال 
ذاع العين: بتوجوفة ول التق الى مق مجان الأعان 
المغصوبة أنه عبارة عن التعهد بأدائها » ويترتب على هذا التعهد 
اشتغال الذمة بقيمتها عند تلفها . 

وهكذا نعرف أنه بعد فرض مساعدة الإرتكاز العقلائي 
والفقهي على تصوير الفسمان معنى التعهد سسادلة النية و دا 
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القوكل أو آداا الغيق المتقيونة" يتحو فى المعفال: اللمة يكيية 
الأداء قتف قلقه: قاة يناري :يما نانك البدله تن لكنا مجاه 
المقابل للضمان الاي لدى الفقهاء لكي تكون فاقدر ةن اماج 
شغل الذّمة بالقيمة ..: لأن الكفالة اللقابلة. للقيمان الى شخصة 
بكفالة النفس ولا تقتضي عند المشهور أكثر من إحضار المكفول. 

فإن قيل : إنه في موارد شرط الفعل لا يكون المشترط مالكاً 
لشيء في ذمة المشترط عليه ففي مثال المقاول الذي تشترط 
عليه الجهة الي تتفق معه بنحو شرط الفعل أن يدفع عشرين 
دينارر إذا تخلف عن الإتفاق لا تكون الجهة مالكة لعشرين 
ديناراً في ذمته » فكيف يفرض أن تعهد البنك بالشرط يؤدي 
إلى تملك الجهة لشيء في ذمته » بينما لم تكن تملك شيئاً يسبب 
الشرط في ذمة المتعهد عنه ؟ 

قلنا : قد يقال في شرط الفعل إن المشروط له تملك نفس 
الفعل على المشروط عليه .. ففيالمثال المذكور وإن لم تملك الجهة 
المخصوصة عشرين ديتارا ف ذمة المقاول ولكنها تملك عليه فلا 
له قيمة مالية وهو تمليك عشرين دينارا » والمفروض أن البنك 
يتعهد بهذا الفعل للجهة المالكة له ويستتبع ذلك عند تلف الفعل 
ان تملك الجهة قيمة الفعل في ذمته مقتضى ضمانه للفعل وتعهده 
به . 

وإذا لم بقلنيان المشروط له تملك الفعل ذة ففي المثال لا تكون 
الجهة الي اتفق معها المقاول مالكة لا لعشرين 0 في ذمته 
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ولا للدمليك بما هو فعل له مالية .. لكن هذا لايعي عدم تعمل 
ضمان الشرط بل بمكن أن يقال إن المشروط عليه إذا لم يأت 
بالشرط الذي هو تمليك عشرين دينارا أو خياطة الثوب أو أي فعل 
آخر له مالية يكون ضامناً لقيمة الشرط بالتفويت على المشروط له 
وتشتغل ذمته بقيمة الفعل له إذ لا موجب لتخصيص الضمان 
بالتفويت والإتلاف عخصوض ما يكزق لفرت واليلك. لوكا 
بل يكفي أن يكون مضافاً إلى غير المفوت والمتليف ولو بنحو 
من الحقية الي لها مالية عرفاً ليكون مشمولاً للضمان في نظر 
العقلاء . وبناء على ذلك لا مانع من تعهد البنك بالشرطحينكذ 
بنحو يستتبع اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف . 
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)١١( الملدق‎ 


يعتير هذا الملحق تكميلإ للبحث الذي تقدم ني 
الملحق الأول عن التخريجات الفقهية لتحويل الفائدة الى 
كتنب غلل > لآل براصل نفس البضث لكن قي نفلا 
الديون الي تحصل للبنك على التجار المستوردين تتيجة 
لتسديده لآثمان البضائع الي استوردوها .. ويتوسع قِ 
المناقشة الفمهية في هذا المجال . 


البنك الإعتماد لطلبهم نتيجة لتسديد البنك ما عليهم من ديون 
تجاه المصدرين 2 الخارج مكن تخرييج فوائدها الربوية بج ملة 

من الوجوه الي تقدمت قٍِ الملحق الأول. لمخريج فوائد القرض 
وتعهدمت المناقشة فنهحا.: 


فمثلاً مكن أن يقال » تطبيقاً للوجه الثاني من تلك الوجوه : 
إن البنك حينما يدفع تمن البضاعة إلى المصدر ويسدد بذلك دين 
المستورد لا يقوم بعملية إقراض للمستورد ولا يدخل تمن البضاعة 
أولاً في ملكيته المستورد بعقد القرض ثم يدخل في ملكية المصدر 
بعنوان الوفاء » بل إن البنك يقوم بتسديد دين المستورد من ماله 
الخاص ( أي من مال البنك الخاص) ولكن هذا التسديد لما كان 
بأمر من المستورد فيكون مضموناً عليه بقيمته لأنه هو المتلف 
للمبلغ المسدد على البنك » فتشغل ذمة المستورد بقيمة هذا التسديد 
دون أن يدخل في ملكيته شيء » أي أنه ضمان غرامة بقانون 
الإتلاف لا بقانون عقد القرض . وعليه فلا يكون فرض الزيادة 
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من البنك على المستورد مؤدياً إلى قرض ربوي . وتوهم كون فرض 
الزيادة هنا يؤدي إلى قرض ربوي »٠‏ يندفع بالتمييز بين هذين 
النحوين من الضمان (أي بين ضمان الغرامة بقانون الإتلاف 
وضمان الغرامة بعد القرض ) .. ومعرفة أن ضمان الغرامة بلحاظ 
الأمر بالائلاق ل يقعمى. .وقوع قرض من ودعول شيم من 
المال في ملكية الآمر بالإتلاف أي المستورد فلا تكون الزيادة في 
مقايل المال المقترض . 


ولكن هذا التخريج مع ذلك غير تام كما تقدم في الملحق الأول. 


ويمكن تخريج الفائدة على أساس تحويل القرض إل بيع . 
ويك أن النتك مده ذنى العاجر «المتعوزة: النهيدن اليل 
الأجنبية فيمكن افتراض ان البنك يبيع كذا مقدارا من العملة 
الأعنيية و وذعه كذ ودار دن العمل" لاسي «وسيفة يفيت 
إناها ميار ف الخيلة ارتعفية ين الله الفاغلية متدان بالقائة.. 
ولا كان الثمن والمثمن مختلفين في النوعية والجنس فمظهر البيع 
أقرب إلى القبول مما إذا كانا من جنس واحد .. وقد تقدم تحقيق 
ذلك في الملحق الأول أيضاً . 

ويجب عند دراسة المقادير التي تتقاضاها البنوك من التجار 
الفوردوة أن تق نيو القادنة والعمولة ولا عاط سسقيما ولا 
نساوي بينهما ني الحكم.. فما في بعض الإفادات من أن دفع البنك 
لدين التاجر المستورد إذا كان تملاك القرض فلا يجوز أخذ الفائدة 
ولا العمولة ؛ غير تام ا كان المقصود بذلك حرمة اخذ كل 
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تقبيا ف تمه لذ ا الإلتزام تحرف دو ون العاند” والعمولة 
في نفسها على فرض قرضية الغاملة + أنه كما 5 أخذ الفائدة 
يوجب ربوية القرض كذلك أخذ العمولة » مع أن الأمر ليس 
يوجب ربوية 00 م أن انك إذا “كان يقرض التاجر 
ا ل ا ارد 
5006 دينه ا لي 1 النتلك إد 
يقرض التاجر مبلغاً من المال لا يجب عليه ان بمتثل أوامر مدينه 
في كيفية التصرف في ذلك المبلغ » ولا أن يحقق رغيته في 
يمة إنفاقه . . فإذا كلفه التاجر المستورد المدين بان يسدد من 
هذا المبلغ بشكل من الأشكال ديئه المستحق عليه للمصدر في 
لا يرى من مصلحته لإمتناع عن تقديم هذا الأجر لأنه لو أخذ 
مبلغ القرض نقدا من هذا البنك وذهب إلى بنك آخر وطلب 
جد أن أخذ العئولة لا بصير: الفر من :رمؤي : 

وأما إذا فرض أن القرض كان ربوياً بلحاظ آخر كما إذا 
حول امه لبر بير للبنك أخذ فاده فق الاخر 


اول 
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والجواب على ذلك أننا إذا بنينا في باب القرض الربوي على 
أن الباطل هو شرط الزيادة فقط مع صحة أصل القرض فلا بأس 
بأخذ العمولة في المقام » وينطبق عليها نفس التخريج الفقهي 
السابق إذ هي لقاء تنفيذ المقرض رغبة المقترض في طريقة 
ابيرق في البلخ لتر شن .آنا إذا فلنا زق. صل الترض فق 
موارد شرط الزيادة باطل » فمعنى هذا أن البنك لم يحصل منه 
تسديد للدين المستحق على المستورد للمصدر في الخارج لانه 
سدده مثلاً من المبلغ المقترض بتخيل انه مال تملوك للمستورد 
والمفروض أن القرض باطل فلا يكون مملوكاً للمستورد ٠‏ وبالتالي 
لا يحصل التسديد فلا يجوز أخذ العمولة إذا كانت في مقابسل 


التسديد حقيقة . 


)١١( الملحق‎ 


هذا الملحق امتداد لما مر قي الأطروحة من بحث 
فمّمي عن تخريج العمولة اللي يتقاضاها البنك ممن يزوده 
خطاب الاعتماد . 


وبما ذكرناه من التخريجات الفقهية للعمولة يظهر أن أخذ 
البنك للعمولة لا يتوقف جوازه على أن يصبح البنك مديناً كما 
ذكر ذلك بعض الأعلام إذ أفاد : أن المراجع للبنك إذا كان 
يدفع إليه المبلغ نقداً ثم يتسلم منه خطاب الإعتماد فهو يصبح 
دائناً للبنك بقيحة المبلغ الذي دفعه إليه +.ويكون :البنك مدينا 
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له فيجوز للبنك والحالة هذه أن يأخذ العمولة لأنها نفع يحمصل 
عليه المدين لا الدائن . والحرام هو أن يحصل الدائن على نفع 
سن ناحية القرض 

والنقيق. ١‏ أن اعد العمولة جائز كما عرفت في لاطو 
ولو فرضن أن النيك كان هو الدائن: ..' لآن المحرم أخذه على 
الدائن هو الشيء في مقابل المال 5 ولا يحرم على الدائن 
أن يأخذ شيعا في مقابل عمل من أعماله أو في هقابل تنازل عن 
حق خاص غير حق المطالبة . وني المقام إذا فرضنا أن البنك 
أصدر خطاب الإعتماد لعميله وفوضه يتسلم مبلغ كذا من وكيله 
في الخار ج دون أن يتسلم منه شيئاً فهذا معناه الإذن له بالإقتراض 
من وكيله في الخارج ضمن حدود القيمة المسجلة في خطاب 
الإعتماد » ومن حق البنك في حالة ا 
من وكيله في الخاررج ج أن يلزمه بالوفاء في نفس مكان القرض 
في الخارج 0 إلى أن العميل لا يلائمه ا 
لا في الخارج فيدفع مبلغاً من المال للبنك الدائن الذي زوده 
بالخطاب لا في مقابل المبلغ المقترض ليكون فائدة ربوية بل 
في «قمابل عدم «طالبته البذنك الدائن بالوفاء في خصوص المكان 
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